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 داءـــــالإه

لا تحصى، ظاهرها و باطنها، الحمد لله اركا فيه على نعمه التي لا تعد و الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مب
الذي منحني الصحة و القوة لإتمام هذا العمل العلمي، نشكره و نحمده حتى تنقطع الأنفاس و تعود إلى 

 بارئها.

 : المثابرةهذا النتاج العلمي بعد العناء والمشقة و  أهدي

 الذي تمنيت أن يكون معي في هاته اللحظات...أسكنه فسيح جنانه، و إلى أبي الحبيب رحمه الله و 

، إلى من ساندتني طوال مراحل حياتي و إلى أمي التي هامت بها كبدي في برها أنزل الرحمان قرآنا
من أحب العلم و تعلم، إلى أن تحصيلي للعلم بوصاياها، حيث بدأت المسيرة إلى الغاية التي يصبوا إليها 

وجدت نفسي في القمة الشماء، جالسة على البرج العاجي، الذي يطمح إليه كل صبار شاكر لنيل ذلك 
 الثراء .

لى توفير كل وقف إلى جانبي أنا و كل إخوتي، إلى من سهر عأخي الغالي الذي طالما ساندني و  إلى
 رغم صغر سنه،...شكرا و ألف شكر أخي بن علية. المعنوية، إلى أبي الثانيإحتياجاتي المادية و 

والذين أعانوني في  : عبد القادر، عادل، سيف الدين سليمان عصبي في الحياة إلى إخوتي الأحباء
 العزيمة في تقصير درب النجاح.زادني الإصرار و حبهم لي ثقافتي و 

 ،انتا كالفراشتين تحومان حوليعفاف اللتين ك: فاطنة و عيني اللتان أنظر بهما و  إلى أختي الحبيبتين
، وطبعا كل الفضل إلى زوجيهما صالح وقويدر على التسابق في دعمي يوفران لي كل ما ينقصني

 ومساندتي...شكرا لكم.

 إلى كل من ساعدني في إنجاز هاته المذكرة

 إلى كل طالب علم

 

 



 

  اتشكر ت
 بعد حمد الله على حسن توفيقه لي لإتمام هذا العمل النبيل .

المتواصل تشجيعها دعمها و كتورة "الأبيض ليلى" على صبرها و المشرفة الدي تأتقدم بجزيل الشكر لأستاذ
معلوماتها التي ساهمت في إثراء هذا البحث و بوقتها  لم تبخل عليحيث أمدتني بتوجيهاتها القيمة و  لي،

 على الرغم من انشغالاتها...شكرا لكم  أستاذتي...

 لكل أساتذة التكوين :  كما أتقدم بالشكر الجزيل 

 حميد بن علية  البروفيسورإلى رئيس هيئة التكوين : 

، البروفيسور أحمد عبد المنعم ،إلى أساتذة لجنة التكوين كل بإسمه : البروفيسور سالمي عبد السلام
 الكرام على مجهوداتكم الجبارة .شكـــــــــــــــــــــرا لكم أساتذتي ، ...البروفيسور جعلاب كمال

كما أتقدم بأسمى عبارات التقدير والإمتنان إلى أستاذي الفاضل ومن تتلمذت على يده وكان المشرف 
 الموجه لي في كل حرف في هاته المذكرة ...شكرا لك أستاذي الدكتور سبع زيان.

محمد"، الحالي بكلية الاقتصاد : "تته الأستاذ ن للأمين العام الأسبق للجامعة و عرفاالر و كما أتقدم بالشك
نصائح قيمة كر على ما أسداه لي من توجيهات و أتوجه له بأسمى عبارات الشالذي أكن له كل التقدير و 

ا، أدام الله عليه الصحة والعافية رافقتني في إعداد هاته المذكرة التي أتمنى أن أكون قد وفقت في إنجازه
 العلو في المقام .و 

ن لم تتوانيا عن عمراني خيرة اللتاتاذتين الفاضلتين: حرفوش نادية و شكر الخالص إلى الأسكما أقدم ال
 التوجيهات العلمية التي أفادتني في بحثي هذا .تقديم النصائح و 

لطريق أمامي للمضي قدما و دعمه للأستاذ الدكتور : "بشار رشيد" عن فتحه ا  امتنانيكما أقدم شكري و 
 لي، شكرا لك أستاذي...تشجيعه المتواصل و 

 رئيس قسم الحقوق...شكرا لكم...عميد الكلية و كما أتقدم بشكري إلى كل أساتذة كلية الحقوق و 

 كما أشكر كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إعداد هاته المذكرة...شكرا لكم...

 

 ما  توفيقي إلا باللهو 
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 مقدمة
تحفظا واضحا فيما يخص جميع  شهدت الجزائر في مرحلة ما بعد الإستقلال

المجالات لاسيما الجوانب القانونية المتصلة بمبدأ السيادة أمام إلغاء جميع القوانين التي 
تتعارض وهذا المبدأ وفق القانون، ولم يكن الجانب الإقتصادي بمعزل عن هذا التحفظ 

الشركات  خاصة مجال الإستثمار حيث شهدت الجزائر قانون التأميم الذي أعاد تسيير
لغاء الشراكة ومظاهر الإستثمار الأجنبي.  الأجنبية للملكية الجزائرية وا 

غير أنه بالعودة لمسار الإصلاح الإقتصادي والقوانين التي صدرت في هاته 
المرحلة، شهدت مظاهر تحول السلطة العامة من خلال تسيير المؤسسات والشركات وتجسيد 

ر والإستثمار، ومحاولة إشراك الخواص لتسيير الدولة بصورة واضحة في مجال التسيي
عادة هيكلة المؤسسات، حيث بدأ التنازع  المؤسسات وفق قوانين عديدة مثل الخوصصة وا 
بين فكرة وجود السلطة العامة فالمؤسسة ممثلة في الدولة، أو فكرة إنسحاب الدولة مع منحها 

هم لمرحلة الإنفتاح نحو بعض إمتيازات السلطة العامة للخواص وتوسيع المجال أمام
الإستثمار، ويقتضي هذا التأسيس وجود نصوص قانونية تواكب هذا الإتجاه ويفي لمنح 
دارية كافية تشجيعا وتحفيزا للإستثمار؛ بمنح الإمتيازات الجالبة للإستثمار  ضمانات قانونية وا 

ستثمار من بأنواعها من جهة ووضع الأرضية الكافية لحل النزاعات التي قد تطرأ في الإ
حيث إجراءاته الإدارية والتسهيلات الممنوحة التي تصبح حقا للمستثمر وطبيعة العقود 
المتعلقة بها والإلتزامات " المنوطة " الناتجة عنها سواء تم الإخلال بها أو تأخيرها أو تعديلها 

 قة بالإستثمار .أو تعديل القوانين المتصلة بها تماشيا مع ما تفرضه الإتفاقيات الدولية المتعل
اكتسى موضوع الإستثماراهتماما من طرف الدول، نتيجة التطورات الحاصلة على 
مستوىالعلاقات الاقتصادية الدولية والانفتاح الدولي على أسس اقتصاد السوق، وتكريسا 
لمبدأحرية الاستثمار، أدى بها إلى فسح المجال للاستثمارباعتبارهالمحركالأساسي للتنمية، إذا 

 ستثمار هو مفتاح التنمية. الا
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بكل أنواعه واشكاله يبقى الاستثمار أداة من أدوات الدولة في تحقيق التنمية يعتبر 
الاقتصادية والاجتماعية، وكذا وسيلة هامة يتم عن طريقها نقل التكنولوجيا، الخبرة الفنية 

اضحة تتميز والإدارية، وبالمقابل فإن هاته الاستثمارات تحتاج إلى نصوص قانونية و 
بالاستقرار والفعالية بغرض جلب رؤوس الأموال والمستثمرين، بحيث أصبحت الدول تتسابق 
وتتسارع فيما بينها في جذب الاستثمارات اللازمة لتجسيدأهدافها المسطرة، إذتقدم للمستثمر 
ه كافة الضمانات القانونية، وهذا من خلال توفير مناخ مشجع ومحفز لتوظيف أمواله في هات

الدول توظيفا آمنا، كما تمنحه العديد من الحوافز المالية الضريبية وشبه الضريبية، التي من 
خلالها يحقق أرباحا معتبرة، بسببه ينتقل رأسماله من بلده الأصلي إلى الدول الراغبة في 
الاستثمار، مع محاولة إزالة كافة الحواجز والعراقيل التي تحول دون  تدفق الاستثمارات 

حسين مناخ الاستثمار، لذا نجد أن المستثمر يسعى للربح كهدف أسمى يعمل لأجله، وت
حيث أنه في ذات الوقت يشعر بالخوف والتردد على أمواله في حالة ما تعرضت للمخاطر 

 السياسية.
من المتعارف عليه في الواقع أن المشاريع تتعرض لعدة مخاطر منها؛ نزع الملكية، 

والتأميمات، ووضع قيود أمام حرية المستثمر في تحويل رأس ماله أو المصادرة، الاستيلاء 
أرباحه إلى الخارج في الوقت الذي يلائمه، والتي تعد من الإجراءات الإدارية التي تحول دون 
انسياب رؤوس الأموال، وبالتالي ليس هناك شك في ارتباط حجم الاستثمارات الأجنبية 

 ية الموضوعية والإجرائية المتاحة لها في هذه الدولة.الخاصة في دولة معينة بمدى الحما
لذلك يبدو الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار أمرا ذا أهمية بالغة بإعتبارها أداة 
الدولة في التعبير عن سياستها الإستثمارية اتجاه المستثمر، من خلال الكشف عن مظاهر 

شطة أومجالات معينة وكذا طبيعة المناخ التشجيع التي تدفع بها الدولة للعمل في أن
الاستثماري الذي يزاول النشاط الاقتصادي فيه وما يوفره من ضمانات وحوافز وأهميتها في 

 تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
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من هذا المنطلق، فإن التسلسل التاريخي الحديث للقوانين التي تحكم الاستثمار في 
ياسية التي مرت بها الجزائر بعد الاستقلال مباشرة، وخضع الجزائر، قد ارتبطبالتطورات الس

لتغييرات مستمرة ومتتالية وتكييفه مع آليات اقتصاد السوق، حيث شهدت حركة إصلاحية 
استهدفت إعادة بناء الاقتصاد الوطني التي عرفتها الدولة في الثمانينات، والسير عبر مسلكه 

ستوجب ابتعادها عن سياسة التوجيه والتخلي عن لتجاوز الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي ا
نظام التسيير المباشر للاقتصاد، واضعة ترسانةمن التشريعات والتنظيمات تجسد انفتاح 
نتهاج سياسة جلب  الاقتصاد الجزائري على السوق الدولية في مجال التجارة الخارجية، وا 

لإقتصادية، لا سيما بعد الوضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن ثم تحرير النشاطات ا
 الاقتصادي العالمي وقيام المنظمة العالمية للتجارة.

كل هذا جعل من الضرورة بمكان إبراز الدور الذي يؤديه الاستثمار سواء كان وطنيا 
أم أجنبيا في توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وكذا 

ل النشاط الاقتصادي للدولة، ضمن هذا الإطار قامت السلطات العمومية بتكريس بعث وتفعي
حرية الاستثمار، خوصصة القطاع العام، تحرير الأسعار، وفك قيود التجارة الخارجية، وهذا 
كله من خلال إبرام عدة اتفاقيات على الصعيد الدولي والعربي لتحقيق التنمية وترقية 

الضمانات المقررة لجذب الاستثمار لاسيما الأجنبي منه، حيث نجد الاستثمار، وذلك لتعزيز 
كذلك أنه أولت أهمية بالغة للاستثمار اعتمدت في مصادر تمويلها للمشاريع على رؤوس 

 الأموال الأجنبية كأسلوب لدعم حركة تنمية الاقتصاد الوطني. 
ه  وحمايته من بناءا على ما سبق وتجسيدا لذلك يتطلب تنظيم الاستثمار ومعاملت 

خلال وضع مجموعة من الأحكام والقواعد القانونية الكفيلة لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، 
فإذا كانت الدولة تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لغاية تنمية اقتصادها الوطني 

مة من أجل مصالحها المشروعة، فإن الأمر يقتضي العمل على توفير بيئة استثمارية ملائ
لهذا النوع من الاستثمار، وللعمل على ذلك تلجأ الدولة الجزائرية لتحقيق غاياتها النص في 
قوانينها الوطنية المتمثلة في النظام القانوني المالي المتعلق بترقية الاستثمار؛ على قدر 
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معين من الضمانات والمعاملة سواء كانت إدارية أو إجرائية أو تحفيزية تتضمن مختلف 
فاءات الضريبية وشبه الضريبية والجمركية، التي تهدف إلى توفير المناخ الملائم الإع

 ومواجهة كل ما يعترض سيولة  و تدفق الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية.

من أجل تجسيد القوانين المتعلقة بالاستثمار، أوجدت الجزائر مؤسسات وهيئات تعمل 
ة، من خلال المرافقة الإدارية والتحفيزات الجبائية على متابعة وتطوير المشاريع الاستثماري

التي تقررها الدولة، وهي تلك الإجراءات والقواعد القانونية التي تضعها الدولة، المتمثلة في 
أهم الحوافز الضريبية والمالية ومختلف الإعفاءات الممنوحة للاستثمار الوطني والأجنبي 

في الدستور الجزائري ومختلف القوانين المتعاقبة،  على حد سواء، التي تجد أساسها القانوني
حيث تعد كمبدأ يستند تكريسه إلى المبادئ الدولية للاستثمارات، مع الالتزام بأحكام 
الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة المضيفة لرأس المال الأجنبي، كما تم تكريس 

 6991تعديل الدستوري الجزائري لسنة مبدأ حرية الاستثمار بصفة صريحة لأول مرة في ال
منه، والذي أكد المؤسس الدستوري فيه لأول مرة تكريس حرية الإستثمار  34بموجب المادة 

والتجارة مضمونة والتي تمارس في إطار قانوني مشروع، وأضاف أن الدولة تحرص على 
صادرات وزيادة العمل لتحسين مناخ الأعمال، ما يلاحظ أن الهدف من كل هذا هو تشجيع ال

 المنتوج الوطني وترقية الإستثمار.

يجدر التنويه هنا إلى أن السلطات العمومية تبنت استراتيجية جديدة في مجال  
المتضمن القانون  61/10إلى غاية صدور القانون  16/14الاستثمار مزامنة بصدور قانون

يع الثاني بعد القانون رقم التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد التشر 
المتضمن قانون ترقية الاستثمار الذي تضمن في أحكامه على أن الدولة تسهر  61/19

على تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص ، حيث تدل هاته الاستراتيجية تكرس بوضوح 
 مبادئ النظام الليبرالي .
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وبهذا يكون المؤسس الدستوري الجزائري باختياره هذا النهج قد كرس بصورة واضحة   
مبادئ النظام الليبرالي، ويكون بذلك قد تراجع عن تقديس القطاع العمومي وأولوياته 
والمؤسسة العمومية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى منح جوابا صريحا ومباشرا للمستثمرين 

ة من المجال الاقتصادي، وفسح المجال للقطاع الخاص بدون تمييز بالانسحاب الكلي للدول
سواء الوطني أم الأجنبي في إطار قواعد المنافسة، بإعتباره شرطا أساسيا لبناء اقتصاد 

 السوق.

المتعلق  61/19أما في إطار القوانين المنظمة لعملية الإستثمار، صدر القانون رقم 
ت وتحسين فعاليتها، حيث جاء هذا القانون في الأساس بترقية الإستثمار لتعميق الإصلاحا

لتجميع وتوحيد ضمانات وحوافز الاستثمار في إطار قانوني موحدوتحديد كيفية إجراءات 
الإستفادة منها، وفق أصناف مختلفة ذات طبيعة موضوعية كالضمانات القانونية المقدمة 

وحيد تعامل المستثمرين مع جهة للإستثمار، وذات طبيعة إجرائية كأجهزة الاستثمار، وت
واحدة وذلك لتحرير الاستثمار من العراقيل الادارية والإجرائية، وكذلك ذات طبيعة مالية 
وتمويلية كالتخفيضات والاعفاءات الضريبية والمساهمة في تمويل الاستثمار من خلال 

 الآليات المكرسة لذلك.

مالي المتعلق بالإستثمار لإرتباطه تتجلى أهمية البحث في موضوع النظام القانوني ال
بمناخ الاستثمار في الجزائر، خاصة في ظل انفتاح العالم على الاستثمار الأجنبي والتجارة 
الدولية، وكذا وجود المنافسة الشديدة بين الدول الأخرى في ظل اتفاقيات المنظمة العالمية 

الجزائر نحو إقتصاد السوق وما  للتجارة، وكذا بالنظر للتحول الاقتصادي إلهام الذي عرفته
واكبه من اصدار لقوانين ملائمة للمرحلة، ومن ثم فإن الانفتاح على الاستثمار بشقيه 
الوطني والاجنبي يعتبر من مقتضيات الاصلاحات الاقتصادية الحديثة في الجزائر، والتي 

زدياد لجأت إليها لمعالجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد كظا هرة البطالة وا 
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معدل الفقر وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، فالاستثمار يساهم في خلق فرص عمل جديدة 
 والرفع من وتيرة النمو الاقتصادي.

ترجع دوافع إختيار موضوع هذا البحث الى دوافع ذاتية والتي يتحلى بها كل باحث  
افز البحث العلمي، حيث أنه بالإضافة والمتمثلة أساسا في القناعة الشخصية بالموضوع وح

إلى ذلك هنالك العديد من الدوافع الموضوعية أهمها؛ أنّ اختيارنا لموضوع النظام القانوني 
المالي للإستثمار، قد أملته مجموعة من الاعتبارات التي تؤكد أهميته وآنيته في نفس الوقت، 

لة النامية والجزائر بصفة خاصة، إذ يعتبر الإستثمار موضوع الساعة بالنسبة لمعظم الدو 
والتي تعيش مرحلة التحولات الاقتصادية، وودخولها في الإنفتاح على الاستثمارات الاجنبية، 
والتوجه نحو اقتصاد السوق، اذ عمدت في الآونة الأخيرة الى تعديل منظومتها التشريعية 

أجنبية متعلقة بتشجيع المتعلقة بالاستثمار، كما أبرمت اتفاقيات دولية حديثة مع دول 
الإستثمار وحمايته، وبالتالي فإن موضوع الاستثمار والقوانين المنظمة له يشكل حيزا كبيرا 

 في السياسة الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الدولة الجزائرية.  

تتمثل أهداف هذا البحث في تحليل وتوضيح نصوص القانون الجزائري الخاصة 
ما يتعلق به في شق التنظيم القانوني و أقثره على ترقيته، وكذا التعرف بتنظيم الاستثمار و 

على المصادر والإختيارات القانونية للمشرع الجزائري في إصداره للمنظومة القانية المتعلقة 
بمجال الاستثمارت والمشاريع الاقتصادية، والتي جاءت على عدة مراحل تاريخية، بالإضافة 

اطن القوة ونقاط الضعف فيما يتعلق بالنظام القانوني المالي إلىتسليط الضوء على مو 
 للإستثمار في الجزائر، حتى يتم تدعيم الأولى ومحاولة اصلاح الثانية.

 ومن هنا تثور الإشكالية التالية : 

معنى الإصلاحات الضرورية لخلق  هل تكفي التشريعات القانونية الماليةلتجسيد -
 ؟مدونة قانونية مالية لترقية الاستثمار
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تتمحور هاته الإشكالية حول مدى مسايرة الإصلاحات القانونية المالية لهدف ترقية 
نعاشه بما يجسد نقلة نوعية في ترسانة القوانين المالية ومدى إمكانية إنشاء  الإستثمار وا 

لترقية الإستثمار إنطلاقا من الوقوف عند واقعها وسلبياتها  منظومة قانونية مالية متكاملة
 وتحدياتها.

وع وجب الإعتماد على المنهج الوصفي ضولمذا اهللإجابة الإشكالية التي أثارها 
التحليلي التاريخي، أي المزج بين ثلاث مناهج لضرورة ذلك في هذا البحث للوقوف عند كنه 

ة حصرها، مع إستعراض المفاهيم المتعلقة بالموضوع وكذا التشريعات القانونية المالية وضرور 
سة دارضع ولة ولى محال إصولتابغية التطورات القانونية عبر المراحل الزمنية، وهذا 

ئما ن داكاـث لبحوع اضولمدي لاقتصاب الجانالى وع إجرلأن اعلى ن، لإمكادر انية قوقان
روارت عينا ضدلتي تستواته ث ذاحلبافي ررة لمقت اياطلمعث احيـن مواء ه سـنفسـرض يف
 وع. ضولمذا الخاصة بهث الأبحاواجع رالمث احين م، أوهادعنوف قولث البحا

إن أهم الصعوبات التي واجهتها هي تخوفي من عدم الإلمام بالبحث، لأنه يتطلب 
الكثير من الوقت والجهد، فهو من المواضيع الأكثر إتساعا، بالإضافة إلى قلة المراجع 

 ة التي تتعلق بموضوع ترقية الإستثمار .المتخصص

وعليه تكمن إشكالية البحث في الوقوف عند إقتراحنا لخطة متكونة من بابين، حيث 
الإطار القانوني والمؤسساتي للإستثمار والذي بدوره ينقسم إلى تناولنا في الباب الأول 
، وخصصنا هماهية الاستثمار والمبادئ التي تحكمول لأل الفصافصلين، حيث خصصنا 

 الآليات المجسدة لترقية الاستثمار .لثاني ل الفصا

طبيعة الإصلاحات القانونية المالية ن خصصناه لتبياد سة فقدارلاه ذلثاني لهب البااما أ
للإستثمار في ول لأل الفصلين، حيث خصصنا افصالمؤثرة في الإستثمار، والمتكون من 

التوجه نحو التحفيزات للبحث في لثاني ل الفصاوالتطوير، وخصصنا  الجزائربين الترقية
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تكون بمثابة حصسلة متواضعة للبابين والتي تتضمن خاتمة القانونية للإستثمار الخاص، و
 .قتراحاتو بعض الإنتائج ن ليه ملنا إما توص

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ولا يليق إطار مفاهيمي يوضح معالم ماهيته،  يتحدد كل موضوع قانوني من خلال
مجال الاستثمار سواء أثره أو تأثره وجوانبه القانونية المختلفة أثر التطور الحاصل في  معرفة

 إلا من خلال تحديد الجانب المفاهيمي لتوضيح كنهه ومعناه القانوني .
التأطير للاستثمار  تكفلالمفاهيمية تُعزز بعلاقتها بمبادئ  ه السماتبناء عليه فأنّ هات    
ين ضرورة السير في إطارها للموازنة بإستراتيجية له تدل على ترقيته و  هجل وض  حدودلأ

يتم التطرق إليه  وهذا مافي شكل نظام عام للاستثمار،  السيادة الوطنية التنمية والحفاظ على
 ماهية الاستثمار والمبادئ التي تحكمه .تحت عنوان من هذا الباب الأول في الفصل 

بعد تحديد الماهية والتطرق للمبادئ كان لزاما علينا أن نبحث في كيفية تعامل  
جذب الاستثمار الأجنبي وتشجي  الاستثمار المشرع الجزائري قصد بناء قانوني يضمن 

الوطني، فغدت التطورات المتلاحقة للتشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار تنحو منحى 
وتعكس الأثر القانوني الواضح التأسيس لأرضية قانونية تضبط قانون الاستثمار في حد ذاته 

ية إنبثقت عدة ه الأرضية القانونتلزوم مراعاة فعالية ها للقانون المالي عليه، وبإعتبار
لاستثمار، وهذا ما تختص بجوانب ومهام عديدة متصلة با ه النصوصمؤسسات تنفيذية لهات

 يدفعنا للبحث في إطار الفصل الثاني من هذا الباب عن الآليات المجسدة لترقية الاستثمار. 
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ر، لمعاصد الاقتصاالمالیة في وارد الماتنمیة ل سائـم وهن أمر تثماـلاسالقد أصبح 

ـر تعتبدول، ولن امد یدلعات یاداـقتصاه ـعلیـوم تقـذي لا سئیرلادر لمصحیث أنه یعد ا

ن مالتي ، و حةومطیة دقتصااة ـتنمیداث حإلى دة إلتي تسعى جاهدول الا اتههدى حالجزائر إ

تأسیسا ومة دلمتقدول الن ابیوبینها ل لتي تفصایة ولتنموایة دلاقتصاوة الهص اشأنها تقلی

، المبادئ التي تحكمهو ر تثماـلاساالتطرق إلى ماهیة ذا الفصل في هول سنحاهذا كله على 

 كالآتي: مبحثینلى ـل إلفصـذا اهم یـتقسبالتالي و 

   لإستثمار االتي سنتطرق فیه إلى مفهوم محددات مفهوم الاستثمار و الأول:  المبحث

  .القانونو  الإقتصادبین 

 فسنتطرق للمبادئ التي تحكم ترقیة الإستثمار.: المبحث الثاني
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 :مفهوم الاستثمارمحددات  المبحث الأول:
الركیزة فهو لأساسي للتنمیة، القانون بمثابة المحرك االإقتصاد و یعد الإستثمار في     

السیر ببرنامج محدد المخاطرة و الإستثمار التضحیة و  لأن الأصل في، مستقبلا لتفعیل أهدافها
لذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین، حیث ، على المدى البعیدلكي تترجم آثاره منتظم و 

لفقهي، الإقتصادي بین الأطر الثلاث ؛ا محددات مفهوم الإستثمارسنعالج في المطلب الأول 
 والقانوني، أما المطلب الثاني فسنتطرق فیه إلى معاییر تصنیف الإستثمار.

 
 :القانونيلإستثمار بين الإطار الإقتصادي و مفهوم ا المطلب الأول:

على الجزائر، فقد إنتهجته منذ  سیاسة لیست بالغریبإن الإستثمار كمصطلح و 
سلوبه كان یعكس حقیقة حتى أمضمونه، فكرته و  ظة الراهنة، لكنالإستقلال إلى هاته اللح

ختلفت في الوصول إلى مفهوم نظام متبع، لذا تعددت التعاریف و یبرز توجه كل كل مرحلة و  ا 
 دقیق له.

التعریف العام للإستثمار من خلال ما تقدم سوف نتطرق في هذا المطلب إلى 
إلى بعدها نتطرق و (، 2رع الإقتصادي ) الف(، ثم بعد ذلك إلى التعریف الخاص أو 1الفرع)

 ( . 3التعریف القانوني " في القانون الجزائري " ) الفرع 
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 :الفقهي التعريف العام للإستثمار أو ول :الفرع الأ 
أولا(، وجب علینا البحث في معانیه في اللغة )مصطلح الإستثمار، مفهوم تحدید إنه ل       

                                                                                                                             (.             بعد ذلك إلى المعنى الإصطلاحي )ثالثا (، ثم نأتيثم بعد ذلك في الفقه الإسلامي ) ثانیا 
 :: تعريف الاستثمار لغةأولا

أثمر ره، و أثمر الشجر أي خرج ثمو  أي حمل الشجر، الإستثمار مشتق من الثمر،    
یستفاد ، و الفضة، وثمر ماله : نماهبمعنى المال، أو بمعنى الذهب و ثمر أ، و الهكثر م الرجل:

،  وكََانَ لَهُ ثمََرٌ فَ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرهُُ أَناَ أَكْثَ رُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَ فَراا :هذا المعنى من قوله تعالى
، كثره، وثمر الرجل ماله المقصود منهني الحصول على الثمر أي ما یولد عنه او نفعه یعو 1
  .2یكثر وینمو جعله ستثمر المال أيا  و 

الإستثمار في المفهوم الاسلامي هو: تكثیر المال وتنمیته بكافة الطرق المشروعة نجد أن 
شرعیة والإقتصادیة بهدف توظیف الموارد المتاحة في ضوء الضوابط والأسس والقواعد ال

 3 والإسلامیة.

على ضوء ذلك فقد عرف مجمع اللغة العربیة الإستثماربأنه "إستخدام الأموال في و       
ما بطریق غیر مباشر كشراء الأسهم نتاج، إما مباشرة بشراء الآلات و الإ المواد الأولیة، وا 

 4والسندات .

                                                           

  1 سورة الكهف، الایة 33. 

دون  ،مصر یطةار الإز هاشم محمد صدقة، ضمانات الإستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي،  عمر2
 .  33ص سنة،

لدول غیر الإسلامیة ضوابطه ومخاطره، أشرف محمد دوابه وغسان محمد الشیخ، مخاطر استثمار الأموال العربیة في ا 3
ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي تحت عنوان: الاستثمار في الدول الأجنبیة، بتاریخ 

 .161، ص 2332، الأولى الطبعة، 30/33/2332
 .  72، ص 1001مصر، المعجم الوجیز: منشورات مجمع اللغة العربیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،  4
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بالتالي ل إستثمر الدال على الطلب و رالفعأن الإستثمار لغة هو مصدیعني ذلك بالتالي و   
ینمو على مدى مرة هذا الإستخدام فیكثر المال و تشغیله بقصد تحقیق ثفهو إستخدام المال و 

   1 .الزمن
 :تعريف الإستثمار إصطلاحانيا : ثا

ستغلال إتجه البعض إلى تعریف الإستثمار بأنه "كل إ تأسیسا على ما سبق ذكره      
ت إقتصادیة في مشروعادخولها یة إنماء للذمة المالیة للدولة و ق عملالأموال من أجل تحقی

عتبر البعض مصطلح و ، 2تحقیق الربححتیاجات مختلفة و إدائمة تعمل على توفیر  ا 
نفاق على عوامل الإنتاج لخلق ي في الكتابات الإقتصادیة الإیعنتعبیرا واسعا و  ستثمارالإ

 .3سلع رأسمالیة
في أنه التعامل بالأموال للحصول إصطلاحا، بالإستثمار  تتحد التعریفات الخاصة   

على الأرباح، وذلك بالتخلي عنها في لحظة زمنیة معینة، بقصد الحصول على تدفقات مالیة 
تعوض عن كامل المخاطرة التي قد المستثمرة و مستقبلیة تعوض عن القیمة الحالیة للأموال 

ة الإضافة إلى رصید المجتمع من رأس المال ، ذلك أن الإستثمار بمثاب4تترتب في المستقبل
..."، فهو الإضافة إلى المخزون، فضلا سلع " كتشیید مباني، مصانع، في جمیع المجالات

  .5عن رأس المال الثابت
 
 

                                                           

  .   136، ص 1003ن العرب، المجلد الرابع، دار بیروت، لبنان، امعجم لس ،ین محمد مكرم ابن منظورجمال الد 1
دراسة تحلیلیة للمشروعات الدولیة العامة وقواعد حمایتها   الدبلوماسیة للمشروعات المشتركة حازم حسن جمعة، الحمایة 2

  .                                                            112، 116، ص1071 ین شمس، القاهرة،دكتوراه، جامعة ع أطروحةفي القانون الدولي، 
 أطروحة،  -مع دراسة خاصة بإقلیم مصر -حسن خلیل، دور رؤوس الأموال الأجنبیة في تنمیة الاقتصادیات المتخلفة  3

                                                                                                                        . 73، ص1063دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 
            .131، ص 2330الأردن،  -سید سالم عرفة، إدارة المخاطر الاستثماریة، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان4 
، 1071، 2، طبیروت ،وعة المصطلحات الإقتصادیة والإحصائیة، دار النهضة العربیةهیكل عبد العزیز فهمي، موس 5

 . 016ص
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 :الاقتصاديالمفهوم  أو للإستثمارالتعريف الخاص  :الفرع الثاني
مصطلح تقني هذا یعني أنه و  یة،تصادالإقمقوم رئیس للبنیة بمثابة یعتبر الإستثمار         

، الأمر الذي والمضامین القانونیة المتناولة ماهي إلا منظمة لهاته العملیةذا نشأة اقتصادیة، 
ه على شقین الأول ستثمار إشتمالتعریف الإفي د عمأدى بالعدید من الفقهاء إلى تفضیل أن ی

تثُار إشكالیة تحدید من الأحیان  بالتالي في كثي، و 1الآخر تنظیمي قانونيتقني إقتصادي و 
تحدید  فیهانزاع قضائي بخصوص تنفیذ اتفاقیة صعب تعریف الإستثمار في حالة نشوب 

ه للمقامرة والحمایة النشاط الإقتصادي الذي خُصّصت الأموالُ فیالنشاط محل الإستثمار، أو 
ا ة في جانبیه، وبالتالي من الأهمیة بمكان الوقف على التعریفات التقنیالمشمول بها

 الجزئي  ) ثانیا (، والمحاسبي ) ثالثا (. الإقتصادي : العام ) أولا (، و 
 :تعريف الاقتصاد العام  للاستثمار أولا :
إكتساب الموجودات هو الإستثمار أن الإقتصاد علم من المعتقدات الراسخة في         

قد إتجه و ، 2مة في الإنتاج ، من منطلق أن التوظیف أو التثمیر للأموال هو مساهالمادیة
في   J.Colli و Y.Bernardو Gantier Françoisإلیه غالبیة الفقه اللیبرالي مثل الفقیه: 

سلع وخدمات، وهذا الإنتاج له تكون على شكل و یخلقها، اج هو ما یُضیف منفعة أو الإنتأن 
یكون على شكل المال عنصر إنتاج فلا بد أن ادیة وبشریة ومالیة، وبما أن ة عناصر معدّ 

  3.دة أو توسیع طاقة إنتاجیة موجودة خلق طاقة إنتاجیة جدی
هوعبارة عن عملیة إنماء الذمة المالیة لبلد ما " هذا الجانبفي الإستثمار فمفهوم إذن        

دخولها في مشروعات إقتصادیة لأموال المملوكة له عبر الحدود و من خلال شركة رؤوس ا

                                                           

1 CARREAU Dominique et FLORY thiebaut, JUILLARD Patrick ,droit international 

économique,Librairie générale de droit et jurisprudence,Paris,3emeédition,Dalloz, p.403. 

 

، ص 2313الطبعة الأولى،  یدر حردان، أساسیات الإستثمار، دار المستقبل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،طاهر ح 2
13        . 
، كلیة العلوم -حالة الجزائر -دراسة قیاسیة ي جلب الاستثمار الأجنبي المباشربن باني مراد، سعر الصرف ودوره ف 3

  .11ص  ،2312 الجزائر، -، تلمسانة ماجستیررسال الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة،
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ل المدى " التوظیف طویت مختلفة وتحقیق أرباح مالیة "، أو هو لى توفیر إحتیاجاتعمل ع
، 1من المجالات الإقتصادیة المهمة "غیرها لرأس المال في الصناعة والزراعة والمواصلات و 

:" توظیف النقد أو یستهدف مباشرة على أنه عند الإقتصادییننجد أن مفهومه بالتالي و 
أقل من أكثر من سنة و  ر أو لأجل متوسط لمدةالأموال سواء لأجل طویل خمس سنوات فأكث

ي صورة شراء سلع أو شراء أسهم ، كما أن الإستثمار یعني توظیف النقود فخمس سنوات
من خلال هاته التعریفات نجد أن و أفراد أو مؤسسات تقوم بتوظیفها، وضع المدخرات لدى أو 

إكتفوا بل ، ره أو أركانهالإستثمار تبین عناصالإقتصادیین لم یتفقوا على تعریف لعملیة 
 2هو تحقیق الربح .عریف الهدف من عملیة الإستثمار و تب

سوف و  3كل فقیه من منظوره، ،ف الإستثمارفي تعریالمتباین ختلاف هذا الإرغم 
 نتعرض لبعض منها فیما یلي:

  :عرف الإستثمار على أنه
هذا التعریف یعتبر ، یلاحظ أن "عملیة شراء أو إنتاج مواد تجهیزات وسلع بسیطة... "

الإشارة إلى الغرض مستلزمات الإنتاج، دون تجهیزات و الاستثمار عملیة الحصول على ال
 اف المرجوة منه .الأساسي والأهد

الآلات والمعدات والمباني وما شابه ذلك والأموال تلك الأموال المخصصة لإنتاج  "       
 .4"المخصصة لزیادة المخزون

هه لغرض زیادة أو الإبقاء على رصید  رأس المال، ویتمثل في تم توجیكلّ إنفاق ی" 
جمیع السلع والخدمات التي تستخدم في خطوات الإنتاج من أجل إنتاج سلع وخدمات أخرى 

 .1 " مستقبلا

                                                           

 .                                                        33، ص المرجع السابق عمر محمد هاشم صدقة، 1
 .  31 نفس المرجع، ص 2
              بإعتبار البعض منهم أنه تعبیر عن حقوق الأجانب والبعض الآخر اعتبره أنه عبارة عن تصرف إقتصادي . 3
 . 66، ص2331 الطبعة الخامسة، ،، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر عمر صخري، التحلیل الاقتصادي الكلي4
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تخصیص قدر معین من  رأس المال لاستخدامه بغرض الحصول إمّا على وسائل  "
ئل المتاحة، بغیة الرفع والتحسین من الطاقة تجدید الوسا، أو بغرض تطویر و تاججدیدة للإن

 .2"الإنتاجیة من جهة، ومن جهة أخرى بغرض الحصول على السلع والخدمات
، وهنا كان  3"توظیف المال بهدف تحقیق العائد أو الدخل أو الربح والمال عمومًا " 

 التركیز على الغایة من الاستثمار.
من  ط لأحد المتعاملین الإقتصادیین...عملیة ضروریة تتطلب تدخل فعال وتنشی"

، صحیح أن هذا التعریف أفلح من حیث إبراز 4 "أجل خلق رأس المال بمعنى ثروة المستثمر
 أهداف الإستثمار لكنه أغفل أهم عناصره الأساسیة المتمثلة في الأرباح والمدة. 

 ،"ةهي "التضحینقطة حساسة مشتركة و لتم حول أنها ت إلاالتعاریف إختلاف رغم  
ا تضحیة آنیة متفاوتة المدة للحصول أي بمعنى أنه ستثمارهاته الأخیرة تمثل نقطة بدایة الإو 

هاته التعاریف التي سبقت بالتالي نرى كل و ، إقتصاد الدولةعلى منفعة مستقبلیة مساهمة في 
ت على ركز بالتالي نرى أنها الناحیة الإقتصادیة و  من لم تأت بتعریف دقیق للإستثمار

ا لا یمكننتم الإجماع أنه  فقط، وعلى أساس ذلكهو الربح الهدف من الإستثمار و  عنصر
هي : عنصر و  فر ثلاث عناصر أساسیةإلا بتو الإقتصادي  القول أننا أمام إستثمار بالمفهوم

 . 5الحصة، عنصر الزمن، عنصر المخاطرة 
لموارد التي یتم : بأنه یمثل التضحیة باثمار إقتصادیاعرف الاستأن نیمكن هكذا و     

استخدامها في الحاضر لغرض الحصول في المستقبل على إیرادات أو فوائد خلال فترة 

                                                                                                                                                                                     

الملتقى الوطني الأول حول مداخلة بالكریم، تطور الإنفاق الإستثماري في الجزائر وعلاقته بالمردودیة،  عبدر البشی 1
 .                                                                                        3، ص 2333أفریل  23و 22، ،جامعة الشلف،الجزائرات المناخ الاقتصادي الجدیدالاقتصادیة الجزائریة وتحدیالمؤسسة 

المملكة العربیة فارس فضیل، أهمیة الإستثمار المباشر الأجنبي في الدول العربیة مع دراسة مقارنة بین الجزائر، مصر و  2
 .                                                                                                        3، ص  2333/ 2333السعودیة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 

 .  13، ص 1002طاهر حردان، مبادئ الإستثمار، دار المستقبل للنشر والتوزیع، الأردن،  3
 . 32، ص1000 طبعةن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، علیوش قربوع كمال، قانون الإستثمارات في الجزائر، دیوا 4
دون  مصطفى خالد مصطفى النظامي، الحمایة الإجرائیة للإستثمارات الأجنبیة الخاصة، الدار العلمیة الدولیة، عمان، 5

 . 23ص  سنة،
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یتمحور من النفقات الأولیة للاستثمار، و زمنیة معینة، حیث أن العائد الكلي یكون أكبر 
علق ، والخطر المتةستثماریة الإفعالیة العملیمدة حیاة الاستثمار، المردودیة و الاستثمار حول 

 .1بمستقبل الاستثمار
 :تعريف الاقتصاد الجزئي للإستثمار ثانيا: 

اهم في تحویل المدخرات غیر المستغلة إلى أصول قابلة للتقویم المالي لتسهو تقنیة       
تشمل الأصول التي ، و ي تشكل إستثمارا حسب هذا المفهومهي التبالتالي عملیة الإنتاج، و 

و حصص الأوراق المالیة بكافة أنواعها أأو المباني أو الأراضي  المستثمر أمواله فیهایستثمر 
ملكیته إلیه، كما قد یستثمر أمواله في  أي أصل آخر تنتقلالتأسیس أو حصص الأرباح أو 

لأصول المملوُكة له ا تشیید معماري أو إضافات جدیدة على أُصوله الثابتة أو تحسین في
مارأو تحویل درة الإیرادیة لها، والغرض من الإستثرفع القیمة الحقیقیة والمقمما یؤدي إلى 

بغیة تحقیق دخل عاجل أو على حقوق ترتبط بأصول مادیة أو معنویة  الأموال هو الحصُول
 .رغبة المستثمرو بما یتلاءم  آجل

بناءا على ماسبق هوارتباط مالي یهدف إلى  من منظور جزئي إذن الإستثمار    
، أو الإستثمار بتعبیر آخر مستقبلا طویلها على مدى تحقیق مكاسب یتوقع الحصول علی

هو نوع من الإنفاق، ولكنه إنفاق على أُصُول یُتوقع منها تحقیق عائد على مدى فترة طویلة 
" تمییزا له عن المصروفات التشغیلیة الزمن، ولذلك یطلق علیه البعض "انفاق رأسمالي من

عامة إلى إستثمار مباشر یأخذ إستثمار  بالتالي ینقسم بصفة، و 2أو المصروفات الجاریة

                                                           

تثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراهنة، أطروحة دكتوراه في عبد القادر بابا، سیاسة الإس 1
 .  31، ص 2333/ 2333العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

یقصد بالمصروفات التشغیلیة: هي التي تتم من یوم إلى یوم مثل الأجور والمرتبات والصیانة وشراء المواد الخام، أما  2
ق الاستثماري فإنه یشمل كل المفردات الضروریة لتحقیق تقدّ م المنشأة في الأجل الطویل مثل بناء مصنع جدید أو الإنفا

شراء آلات أو القیام ببحوث تحسین سلع أو ابتداع سلع مبتكرة...الخ، فیما یعرف بالإنفاق على البحث والتطوي، أنظر:عبد 
 . 23ص  ،2313، مصر،ة، الإسكندریةار، الدار الجامعیالمطلب عبد الحمید، مبادئ وأساسیات الاستثم
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المباشر من خلال كذلك الإستثمار غیر سكني في شكل عقارات ومخزون سلعي، و عیني و 
 .1أوراق مالیة من البورصة شراء 
 :التعريف المحاسبي للإستثمار ثالثا :

مجموعة من الممتلكات " أنه  على من وجة نظر فقهاء المحاسبة الإستثمار یعرف
ذلك من أجل كتسبة أو منشأة من طرف المؤسسة و ، مالدائمة مادیة كانت أم معنویة یمالقو 

 ." بهدف بیعها أو تحویلهالیس عمالها كوسیلة دائمة الإستغلال و إست
كل سلعة منقولة أو عقار أو سلعة معنویة "خدمة" أو مادیة  :" عبارة عنأیضا هو 

 ."مستمرة فیهااء مدة طویلة و للبقموجهة ل علیها أو منتجة من طرف مؤسسة و متحص
ذات  تلك الوسائل المادیة والقیم غیر المادیة" الإستثمار في  : عرف أیضا على أنهو   

استخدامها في نشاطها  بل نشأتها المؤسسة، لا من أجل بیعها،شترتها أو أالمبالغ الضخمة، إ
 ...لمدة طویلة "،

یمكن أن نمیز هنا بین و  ،رإذن الاستثمار المحاسبي هو كل سلعة منقولة أو عقا
التي تتعمل كأداة عمل أي هي عقارات إنتاجیة أما العقار المستغل من طرف المؤسسة و 

بإكتساب عقارات أخرى العقارات غیر المستغلة فهي بمثابة وسیلة تقوم من خلالها المؤسسة 
 ةهموجطرف المؤسسة  ، أو سلعة معنویة أو مادیة متحصل علیها، ومنتجة من2كشرائها

،  (PCN) ، وهذا حسب المخطط الوطني الجزائري للمحاسبةهاللبقاء مدة طویلة ومستمرة فی
وحسب المنظور المحاسبي للاستثمار، هو عبارة عن اكتساب للمؤسسة یسجل في جانب 

 ،یعتبر هذا التعریف محدودبالتالي و ،  3تحت الصنف الثانيالأصول من المیزانیة، تسجل 
أي نشاط إقتصادي فردي كان محل إهتمام المشرع أغفل الذي و  لأنه یخص المؤسسة فقط

                                                           

زروال معزوزة، الضمانات القانونیة للإستثمار في الجزائر "، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،جامعة أبو بكر بلقاید،  1
 . 33، ص 2311/2316تلمسان، 

 . 32، ص2337یع، عمان، الأردن، سنة للنشر والتوز   رارات الإستثماریة، دار الیازوريطلال كداوي، تقییم الق 2
وهو بشمل : الإستثمارات المعنویة كالمحلات تجاریة، براءات الإختراع، العلامات التجاریة، وكذا الإستثمارات المالیة  3

 كالسندات، قروض، كفالات، ...إلخ"، والاستثمارات المادیة كالأراضي، مباني، تجهیزات، لوازم، عتاد،...إلخ.
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المؤسسة في الإستثمار محاسبیا هو شراء أصول میزتها المحاسبیة هي بقاؤها ف، 1الجزائري
هو إكتساب الموجودات المالیة  ن مفهوم الإستثمارنجد أفي الإدارة المالیة أكثر من سنة، و 

من الأدوات المالیة المختلفة لمالي في الأوراق و التوظیف ایصبح بهذا المعنى هو و  ،فحسب
في  ل یتمثالزاویة  الإستثمار من هاته تبعا أن لنا یتضح و ودائع ...إلخ، أسهم وسندات و 

حسابات الأصول  لذلك نجد في الخدماتعملیة إنتاج السلع و لضروري لضمان الأصل ا
مسجلة نجدها و  ص عدة دورات مالیةالقیم المعنویة التي تخالقیم المالیة و  الثابتة كل السلع"

ة وفق ما یحدده الصنف الثاني في المخطط ) الأصول الثابت؛في المخطط الوطني للمحاسبة
 یستعمللا الذي و (، تحت عنوان الإستثمارات  ضمن المجموعة الثانیة "المحاسبي الوطني" 

ة من خلال مؤسسعلى زیادة أصول الیعمل و خلال دورة إستغلالیة واحدة بل یتعداها، 
كعملیة شراء أو إنجاز من أجل  یعني هذا أنه مرتبط بمفهوم المدة الأصول الثابتة، و 

هو یعبر عن مختلف الممتلكات في سبیل التخلي عنها لمدة زمنیة بالتالي ، و معینإستعمال 
 محددة قصد الحصول على تدفقات مالیة مستقبلا تعوض عن القیمة الحالیة للأموال

ا یعني عملیة شراء أو إنجاز من أجل إستعمال معین بصفة دائمة لمدة أكبر هذالمستثمرة، و 
بالإضافة إلى أن البعض من هذه الأصول تكون خاضعة ساویة للدورة المحاسبیة و أو م

 2. للإهتلاك
أن مفهوم الإستثمار یتغیر بحسب طبیعة من خلال التعریفات السابقة نستنتج     

 دبالأصول الثابتة، أما عن هیقترن مفهومرتبط بالمدة و هومه عند المحاسب یمف، فالشخص
التثمیر على أنه لمالیة، لأنه ینظر إلى التوظیف و الإقتصادي فهو إكتساب الموجودات ا

                                                           

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2331غشت  23المعدل والمتمم  المتعلق تطویر الإستثمار  المؤرخ في  31/33الأمر 1
، الجریدة 2316غشت  33المتعلق بترقیة الإستثمار المؤرخ في  16/30، والقانون الحالي  32،2331الجزائریة، العدد 

 .  2316، 36 سمیة للجمهوریة الجزائریة، العددالر 
، أطروحة 2331-1006م بعداش، الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة عبد الكری 2

 .33، ص2332/2337دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، تخصص النقود والمالیة، جامعة الجزائر، الجزائر،
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بالتالي یعني مالي فهو إكتساب موجودات مالیة وحسب، و بالنسبة للمساهمة في الإنتاج، أما 
  1سندات .وظیف للأوراق المالیة من أسهم و ت
 

 :التعريف القانوني للإستثمار لفرع الثالث :ا
تصادیین في تعریفهم للإستثمار، لم یكن الفقهاء القانونیین أوفر حظا من الفقهاء الإق

ختلفت خاصة أمام الإقتراح الذيتنوعت و محاولات التعریف و بالتالي فقد تعددت و  تقدمت به  ا 
"  بأنهبتعریفه التي قضت و ، تثمارولي حول تعریف الإساللجنة المشكلة من طرف الإتحاد الد

 بالتاليو  ،"تحركات رؤوس الأموال من البلد المستثمر نحو البلد المستفید دون تنظیم مباشر
نقسموا على إثره قد شدید من الفقهاء القانونیین و نتعریف بقوبل هذا ال یضیف مؤید  بینا 

تنباط تعریف قانوني دقیق فإن إسالتضارب أمام هذا ، و 2للفكرة یقترح تضیقا معارضو تعدیلا 
(، ثم بعد ذلك تحدید ریف الإستثمار قانونیا بصفة عامة )أولاتحدید تعیقتضي للإستثمار 

 تعریفه في القانون الجزائري ) ثانیا ( . 
 ثمار في القانون بصفة عامة تعريف الإستمراجعة أولا : 

خالعدید من التعریفات للإستثمار و من ناحیة القانون ورد        من طرف فقهاء القانون 3تلفتا 
 : هيو لكنهم إتفقوا على ضرورة توفر أربعة شروط أساسیة في عملیة الإستثمار 

یجب أن یكون نقدا أو عینیا باستثناء المساهمة الصناعیة التي یجب أن  :رأس المال-1
 یكون مصدرها عبارة عن ملكیة خاصة.

، اذ یجب أن المعاملات التجاریةستثمار و الا هذا المعیار بالذات یفرق بین عملیة :المدة -2
لا فإو ، 1یكون الاستثمار لفترة زمنیة محددة  تكون متوسطة أو طویلة المدة نها عبارة عن ا 

 معاملة تجاریة "قصیرة المدة".

                                                           

                                                                                                    و ما بعدها .      32ص المرجع السابق ، زروال معزوزة،  1
الطبعة درید محمود السامرائي، الإستثمار الأجنبي" المعوقات والضمانات القانونیة "، مركز دراسات الوحدة العربیة،  2

 .  13، ص 2336، مارس الأولى
                                                                                          . 32، 36، 31 ة، المرجع السابق، صعمر هاشم محمد صدق 3
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 من الاستثمار.الغالب تحقیق الربح یجب أن یكون هو الهدف  :الهدف -3
خسائر المحتملة عند الشروع الالمنتظرة و  تثمر أن یقبل الأرباحیجب على المس :الخطر -4

 .2ستثماريمشروع إفي أي 
ة الإستثمارات في اف فقهاء الإقتصاد بأهمیعتر من إعلى الرغم و  بناء على ما سبق       

تبناه والذي  م یكتفي بعنصر الهدف في تعریف الإستثمارمنه لا أن البعض، إتنظیم الإقتصاد
 ، 3معهد القانون الدولي

بالتالي یعد صعبا و ، 4ى عنصر المدة  فقط لتحدید معناهیركز البعض الآخر علفي حین 
في عملیة  الأربعة وضع تعریف محدد بالاعتماد على عنصر واحد من العناصر الأساسیة

لك نستطیع القول بأن ، لذبین المعاملات التجاریةبینها و  ، خاصة بالنظرالاستثمار
قرانه و  تحقیقهل إلى الربح أو و هو الوصالاستثمار:   ،بالتحدي المسبوق أي توقع الخسارةا 

مرور بمساهمة رأسمالیة أیما بالتالي یلزم العلى معطیات مقننة و لكن هذا لا یكون إلا بناءا 
تتراوح بین  مشروطة بمدة معینةاجیة قد تكون سلع أو تقدیم خدمات،  طبیعتها في عملیة إنت

  .متوسط إلى طویل المدى 
 :عريف الإستثمار في القانون الجزائري بصفة خاصةتمراجعة  ثانيا:

الأمر صدور  حتى القانون الجزائريتعریفا محددا للإستثمار في  یكن هناك لم    
التي تتضمن تفاصیل حول عملیة  الإتفاقیات الثنائیةبإستثناء والمتمم  المعدل 31/33

                                                                                                                                                                                     

تمیز بشكل واضح  1071لعام   (AMGI)إتفاقیة سیول المتضمنة انشاء الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات  1
                لتجاریة الأخرى .                                                                                                             بین الاستثمارات والمعاملات ا

، 2313عیبوط محند وعلي، الإستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  2
 وما بعدها.122ص 

منى محمود مصطفى، الحمایة الدولیة للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكیم في تسویة منازعات الاستثمار، دار  3
 .   30، ص1003النهضة العربیة، القاهرة، سنة

4 LAVIEC(jean pierre), Protection et promotion des investissement, etude de droit 

international économie,publication, de l’institution universitaire de hautes  etudes 

internationales, Geneve, Presse, universitaire, de France « puf », 1986.p.28. 
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م الإستثمار مفهو في یحه هذا ما سیتم توضو التطبیق  الإستثمار من حیث المفهوم أو مجال 
 في القانون الداخلي.

 
 : 33/222رقم الإستثمارات قانون في  -1
 دیحدبل إكتفى المشرع فیه بت، ن لم  یتضمن أي تعریف محدد للإستثمارهذا القانو       

هذا یفهم و  هو الإستثمار المباشرا أنه یوجد شكل واحد للإستثمار و كم ،1فقط مجال تطبیقه 
، لكن هذا لا یعني عدم وجود أشكال أخرى ات المتواجدة في هذا القانونعبار من خلال ال

 .ستثمار بغض النظر عن عدم تحدیدهاللإ
 : 33/284الأمر رقم قانون الإستثمارات بفي -2

لم ینص أو یحدد هذا الأمر على أي تعریف للإستثمار لأن مهمته لم تكن ذلك،  بل 
هذا قتصاد الوطني، حیث نص الأجنبي في الإیم تدخل رأس المال لهدف تنظجاء هذا الأمر 

اعات المال الخاص من مشاریع الإستثمار في القطبصراحة على إستبعاد رأس القانون 
 .2المخصصة للدولة والهیئات التابعة لها الحیویة  للإقتصاد الوطني و 

 88/22رقم  في القانون المتعلق بتوجيه الإستثمارات الإقتصادية الخاصة الوطنية-3
الذي قام ، و 3المتعلق بتوجیه الإستثمارات الإقتصادیة الخاصة الوطنیة القانون هوو  :

بدوره بتحدید كیفیات توجیه الإستثمارات الإقتصادیة الخاصة الوطنیة المعترف 
 .سبل عملیة الإستثمار في الجزائر بأولویتها دون إعطاء تعریف لها، مع تضییق ل

                                                           

المتضمن قانون الإستثمارات، الجریدة الرسمیة  1063جویلیة  26، المؤرخ في 63/222من القانون رقم  2و1المادة  1
  . 1063أوت  32، الصادر بتاریخ 13هوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد للجم

المتضمن قانون الإستثمار، الجریدة الرسمیة  1066سبتمبر  11، المؤرخ في 66/273من الأمر رقم  32المادة  2
  . 1066سبتمبر  12، الصادر بتاریخ 73، العدد الدیمقراطیة الشعبیة للجمهوریة الجزائریة

الجریدة ، یتعلق بتوجیه الإستثمارات الإقتصادیة الخاصة الوطنیة، 1077جویلیة  12مؤرخ في  77/21القانون رقم  3
 ملغى . 1077جویلیة  13، الصادر بتاریخ 27 الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
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 المتغلق بترقية الإستثمار لمرسوم التشريعياو  09/19النقد والقرض رقم  في قانون -3
 : 03/12رقم 

ي والمتعلق بترقیة الثانفقا للقانونین السابقین الأول والمتعلق بالنقد والقرض و و       
لى الإستثمارات الوطنیة جاءا بدورهما لتحدید النظام الذي یطبق ع اللّذانالإستثمار، و 
الخدمات غیر المخصصة صراحة ر السلع و ثمارات الأجنبیة في إطاكذا الإستالخاصة و 

التي تسمح  القرض الذي تضمن بعض العناصرث نجد قانون النقد و حی للدولة أو لفروعها،
لي : " یرخص للمقیمین في منه حیث تنص على ما ی 126بتعریف الإستثمار في المادة 

مكملة بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تحویل نشاطات في الخارج الجزائر 
ذا كان هذا المرسوم المتعلق و ، 1الخدمات في الجزائر... "شاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع و لن ا 

بترقیة الإستثمار یكرس التوجهات الجدیدة للجزائر في مجال الإستثمار الأجنبي، فإنه لم یأت 
جة إلى الإستثمارات المنتبحیث أشارت المادة الأولى منه ، بأي تعریف محدد للإستثمار

ذا كان هذا في شكل " حصص من رأس المال "، و  الخدمات التي یجب أن تنجزللسلع و  ا 
فإنه یقتصر على الإستثمار المنجز  ،لإستثمارالمرسوم یعترف بوجود أشكال أخرى  ل

بعد الأشكال الجدیدة للإستثمار ، ویست2بواسطة حصص من رأس المال أو حصص عینیة 
الضریبیة الواردة لجمركیة  و ، أما الإمتیازات ارأس مالتتم في شكل خدمات و بدون التي و 

بالتالي نستنتج أن و  ساهم في تنمیة الاقتصاد الوطني،، فإنها موجهة للإستثمارات التي تفیه
توسیع مجال تطبیق  تفادىالمباشر و  لاسیكي للإستثماربالمفهوم الك إحتفظ  المشرع الجزائري

                                                           

الدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ،المتعلق بالنقد والقرض 2311أوت  26المؤرخ  33/11الأمر  1
جویلیة  22المؤرخ في  30/31معدل ومتمم  بموجب الأمر رقم  2333أوت  22، الصادر بتاریخ 12، العدد الشعبیة
ادر ، الص33العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، ، 2330المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2330
الجریدة الرسمیة المتعلق بالنقد والقرض،  2313أوت  26المؤرخ في  13/33و الأمر رقم  2330جویلیة  26بتاریخ 

 . 2313سبتمبر  31، الصادرة بتاریخ 13، العدد الدیمقراطیة الشعبیة للجمهوریة الجزائریة
الجریدة ، المتعلق بترقیة الإستثمار، 1003أكتوبر  31المؤرخ في  03/12من المرسوم التشریعي رقم  32أنظر: المادة  2

 .  1003أكتوبر  13، الصادر بتاریخ 63العدد الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، 
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ظرا للصعوبات التي كانت ن، تعاون الاقتصادي الدوليهذا القانون لكل العملیات الخاصة بال
 .1آنذاكقتصاد الجزائري تواجه الإ

 :المعدل والمتمم 91/93رقم الإستثمار  المتعلق بتطوير في الأمر-2
س مبدأ حریة الإستثمارات الأجنبیة یكر لت، 2المتعلق بتطویر الإستثمارهذا الأمر و جاء 

كل إقتناء لأصول تندرج في هو " : یح العبارة ي عرفها بصر التالجزائر، و بشكل عام في 
ادة التأهیل أو إعادة الهیكلة، إع أو توسیع قدرات الإنتاج أو ،نشاطات جدیدةإطار إستحداث 

 هو أیضاو كذلك المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة، و 
ه أن نرىالتعریف هذا من خلال ، 3كلیة "إستعادت النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو 

حیث  متأثر بالجانب الإقتصادي، المشرع الجزائريهذا یدل على أن و  خال من الدقة القانونیة
علیه مواكبة أغفل أن و  حصر المجالات المتعلقة بالإستثمارهو بخطإ فادح و  نلاحظ أنه قام

فروض فسح المأنه من  كان علیه سلك سبیل المرونة أي، و لمستجدات الحدیثةاالتغییرات و 
دون تحدید  المتمم لإستیعابها،المعدل و  31/33المجال بموجب المادة الثانیة من الأمر رقم 

سلفا على سبیل الحصر، فالملاحظ أن هناك تطور في مفهوم الإستثمار، بحیث أصبح 
الحصص العینیة لم یعد الإستثمار یأخذ فقط مفهوم یشمل عملیات لم تكن موجودة سابقا، ف

كل العقود التكنولوجیا، و عقود نقل الید، أصبح یشمل عقود المفتاح في بل ، ةالنقدیأو 
  4الإستثمار .إنجاز الأخرى التي تساهم في 

                                                           

 . 132ص  المرجع السابق،عیبوط محند وعلي،  1
لدیمقراطیة ، والمتعلق بتطویر الإستثمار، الجریدة الرسمیة للجمهوریة ا2331أغسطس  23، المؤرخ في 31/33الأمر 2

 ، المعدل والمتمم .2331أوت  22، الصادر في 32العدد الشعبیة، 
الدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المتضمن قانون تطویر الإستثمار، 31/33من الأمر 32المادة  3

الجریدة  ،2336یة جویل 11المؤرخ 36/37، معدل ومتمم بموجب الأمر 2331أوت  22، بتاریخ 32، العدد الشعبیة
 .    32العدد الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

4 TERKI Nour Eddinne, La protection conventionnelle de l'investessment etranger en 

Algérie, RASJEP N°2,2001, p. 22.  
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لذي یشمل الإستثمارات الى منه مجال تطبیق هذا القانون و بالتالي حددت المادة الأو و 
ن الأشكال التي تندرج ضموذلك في مجال إنتاج السلع والخدمات و  ،الأجنبیةالوطنیة و 

تمثل في ضرورة أجل التقیید من مجال النشاط وضع شرط یالتقلیدیة للإستثمار، لكن من 
القطاعات  كما سمح بالإستثمار في بعضالخدمات"بالنشاط الاقتصادي، ربط إنتاج السلع و 
ل على رخصة من التابعة لها بعدالحصو المؤسسات العمومیة رها الدولة و التي كانت تحتك

 عنیة .السلطات الم
  :تبيين ميزاته التعريف و قسيم ت
قدرات الإنتاج أو إعادة  إقتناء أصول بغرض إستحداث نشاطات جديدة أو توسيعأ/

كالمعدات لنقدي أو غیر العیني كالعقارات و ي الرأسمال ایقصد بها إقتناء موارد هو : التأهيل
 غیرها من أجل : والوسائل والید العاملة و 

وم بها المستثمر قصد هي النشاطات الإقتصادیة التي یقو  :يدةستحداث نشاطات جدإ-1أ/
ذلك عن إطار منح الإمتیاز أو الرخصة، و  الإستثمارات التي تنجز فيخدمات، أو إنتاج سلع و 

تهدف في جیة جدیدة، أهداف إستراتی، و ذات طبیعة نشاط مختلفطریق إنشاء مؤسسة 
 لمتاحة من أجل دفع عجلة التنمیة .البشریة اإلى إستغلال الثروات الطبیعیة و  مجملها

 

یة التوجه إلى نشاطات إنتاجیة أو خدمات يیعن :توسيع قدرات الإنتاج أو الخدمات-2أ/
جدیدة لم تكن في أهداف المؤسسة عند إنشائها، خاصة المؤسسة لیست في منأى عن 

 .توسیع قدراتها لإختراق أسواق جدیدة بل یجب أن تقوم بتجدید نشاطها و  محیطها،
 إن تأهیل المؤسسات یندرج ضمن إندماجها في الإقتصاد الإستثماري :لإعادة التأهي-3أ/

دخال التكنولوجیا عن طریق تطویر أسالیب التسییر المعتمد،  وتحقیق موقعها التنافسي، وا 
التشجیع الذي تقدمه ، ویظهر هنا دور المزایا و ثة، والمحافظة على هیاكل المؤسسةالحدی

ل مؤسسة لإدخال إصلاحات ك، حیث تسعى رت برنامجا لإعادة التأهیللتي سطالدولة ا
 التأهیل المقترح .تغییرات لمطابقتها ببرنامج و 
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 تعني تفكیك الشركات الوطنیة الكبرى إلى مؤسسات عمومیة صغیرةو  إعادة الهيكلة:-3أ/
لإشتراكي تسییرها، حیث كانت المؤسسات الإقتصادیة في العهد االحجم یمكن التحكم فیها و 

 توجهها إلى نشاطات إجتماعیة،یزت بعدم تخصصها وضعف إنتاجها و تسیر إداریا، تم
هیكلتها  بالدولة إلى إعادةهو ما دفع الأمر الذي أدى عجز ومدیونیة وتسریح للعمال، و 

 1.تهیئتها للخوصصة لاحقابقصد ضمان إستمرارها، و 
 أو عينية : المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقديةب/ 

للمساهم تحویل ینقسم رأسمال المؤسسة إلى حصص صغیرة القیمة تسمى أسهما، یمكن  
الملكیة عن  نفصاللكن بإ بذلك تكون ملكیة المشروع في تغیر مستمرأسهمه أو بیعها، و 

یتمثل الإستثمار بهذه الصورة في نصري الإستقرار والإستمراریة، و الإدارة یتوفر للمؤسسة ع
عامیین( في رأسمال مؤسسة ما معنویین، خاصین أو طبیعیین كانوا أو شخاص )لأمشاركة ا

والأجهزة  البنایات أو المخازنمالیة، أو حصص عینیة كالأراضي و  بحصص نقدیة أي
، أي تجمیع عدد من تكون المؤسسة في شكل شركة مساهمةغالبا ما المعدات وغیرها، و و 

دارة مشروع مال، بقصد إنشاء و ف رأس الیساهمون بحصص مشتركة تؤلالأشخاص  ا 
الإداري الإستقلال المالي و هذه الشركة بالشخصیة المعنویة و  لغرض الربح، تتمتعإقتصادي 

 عن مؤسسیها .
 

عرف المشرع الجزائري : طات في إطار خوصصة جزئية أو كليةإستعادة النشا ج/
أو معنویین الخوصصة بأنها " كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص طبیعین 

تشمل هذه الملكیة : كل رأسمال خاص من غیر المؤسسات العمومیة، و خاضعین للقانون ال
المؤسسة أو جزء منه، تحوزه الدولة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة و/ أو شخص معنوي عام، 
عن طریق التنازل عن أسهم أو حصص إجتماعیة أو إكتتاب للزیادة في رأسمال، كما تشمل 

                                                           

  .131-133عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص ص 1 
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، وهي تقوم على ة في المؤسسات التابعة لها "إستغلال مستقلي تشكل وحدة الأصول الت
تمس على الخصوص المؤسسات ة من جمیع الأنشطة الإقتصادیة، و إنسحاب الدولأساس 

اءت كنتیجة حتمیة إمكانیة الإستمراریة، بعدما أثبتت عجزها، جالعمومیة التي لیس لدیها 
المؤسسات المالیة الدولیة، وتكاد تفرضها على الدول  اهاالهیكلي التي تتبنلسیاسة التعدیل 

هي ترجمة حقیقیة لمبادئ غیة تصحیح أوضاعها الإقتصادیة، و من بینها الجزائر، بالنامیة و 
   1الحریة في تملك وسائل الإنتاج .السوق، كونها تعبر عن المنافسة و إقتصاد 

حیث نستخلص من التعریف السابق  ،ا القانون له السبقبخلاف القوانین السابقة فهذ       
 ما یلي :

  أن الإستثمارات يمكن أن يأخذ أشكال مختلفة :
 

توسیع نشاطات المؤسسة بالمساهمة في إستحداث نشاطات جدیدة أو فشكلها الأول       
إسترجاع ذلك بوفاعلیة و  الإنتاج أي جعل المؤسسة أكثر فعالیة المساهمة في تحسین قدرات

بمعنى إعادة  المعرضة للزوالالتسییر والتنظیم و صعوبات في لتي تعاني بعض المؤسسات ا
الفعالیة في التسییر المؤسسات التي تعاني من عدم تنظیم أو مراجعة قواعد تسییر و  تأهیلها

المساهمة في رأسمال مؤسسة  ، أما الشكل الثاني فهو والتنظیم والتي تحتاج إلى إعادة الهیكلة
من رأس مالها،  في تحسین الوضعیة المالیة لمؤسسة من خلال الرفع أي المساهمة الجزئیة 

أو جزئي في إطار عملیة الخوصصة، حیث  إكتساب مؤسسات بشكل كليأما شكلها الثالث 
 أن هاته المساهمات یمكن أن تكون نقدیة أو عینیة. 

في  في توسیع مجال النشاط لیشمل كل القطاعات الاقتصادیة بماذهاب إرادة المشرع  
في نفس الوقت وضع قیود الهدف منه لكن ، و لتي تعتبر حیویة للاقتصاد الوطنيذلك تلك ا

  NFI) "ستثمار )الأشكال الجدیدة للإ استبعاد "الأسالیب التقلیدیة للاستثمار" و الاحتفاظ " ب

                                                           

دوق دعم الإستثمار، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون العام الإقتصادي، جامعة عویشیة محمد لمین، صن1
 . 71-73، ص ص2312/2313وهران، 
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 قتصادت الحیویة للإستثمار في بعض القطاعاشتراط الحصول على رخصة للإإلى جانب إ
 1.الوطني 

لى صفة المال لا أن هذا الأمر تبنى منهج التعمیم مؤكدا ع بناءا على ما تقدم نجد     
ما إهتم ببیان  المشرع لم یهتم بتحدید تعریف للإستثمار بقدرنلاحظ أن  بالتاليعلى مالكیه، و 

   .أشكالهأنواعه و 
 

 :  13/90ر المتعلق بترقية الإستثمار رقم الأمتعريف الإستثمار في  – 3
 

اللازمة ر إذ ركز على العناصر الضروریة و لم یأتي بتعریف دقیق لمصطلح الإستثما     
:" یقصد بالإستثمار في مفهوم هذا  أنه من هذا القانون على 32المادة فنصت  للإستثمار
 ما یأتي :القانون 

توسیع قدرات الإنتاج و/ أو إعادة في إطار إستحداث نشاطات جدیدة و  إقتناء أصول -أ
 أهیل،الت
 المساهمة في رأسمال الشركة ".  -ب

أو التخلي  ،أنه عبارة عن تدفقات حالیة لمبالغ مالیةإذن یتضح من فحوى هذا التعریف      
التي ب بالمقارنة تكون مضاعفةیة و مستقبلیة من أجل الحصول على عوائد عن مبالغ مالیة آن

 2تخلى عنها. 
 
 
 

                                                           

 .  131-133عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص ص  1
ئر، في الجزا وواقعه المعیق 16/30محمد الأمین نویري، مداخلة بعنوان آفاق تحفیز الإستثمار الأجنبي في ظل القانون  2

المتعلق بترقیة الإستثمار، كلیة الحقوق و العلوم  16/30في ظل القانون  حول واقع الإستثمار في الجزائرالملتقى الوطني 
 . 3 ص، 2312نوفمبر  27السیاسیة، القطب الجامعي تاسوست، جیجل، یوم 
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 :مار في الجزائرمعايير تصنيف الإستث: المطلب الثاني 
 

ذلك بإفساح المجال یلزم المرور بما یوصلنا لذلك، و  للوصول إلى القمة الإقتصادیة
ختلفت الأراء أفي هذا الإطار تعددت أشكال و و  أمام المبادرات الإستثماریة، نواع الإستثمار وا 

فتح نه م أالمتمالمعدل و  31/33الأمرأننا نجد ، حتى تنوعتو  التوجهات في تحدید تقسیماتهو 
سایره و ، ى نطاق واسع دون أدنى تمییزأو تقسیم واضحعل نواع الإستثمارلأا ىعلالمجال 
بدورنا نحن سنختار و  ،1للإستثمارات اتتقسیملكن هذا لا یمنع أن هناك ، 16/30القانون 

قتصادیا، مجال المتعلق یتم تصنیف الإستثمارات حسب الي بالتالو  التقسیم المتداول قانونیا وا 
 حسب المعیار الجغرافيأو ، (31)الفرعاط طبیعة النش الجهة المنفذة أو حسب معیار اربمعی

 ( .32الفرع)أیضا معیار نوعیة قطاع النشاط و أو حسب معیار المدة الزمنیة 
 

نوعية و  طبيعةمعياري و الجهة المنفذة  معيارمن حيث  الإستثمارتصنيف : الفرع الأول
 :للإستثمارالنشاط  قطاع

 

ث معاییر لها إرتباط مع بعضها البعض، حیث یعني هذا أننا سنتطرق إلى ثلا كناه
المحدد لطبیعة نشاط الإستثمار  كذا المعیارو ، ة القائمة بالإستثمار )أولا(المعیار المحدد للجه

ذي یبرز لنا نوعیة قطاع (، كما أنه لا غنى على المعیار الذلك لإبراز الهدف منه)ثانیاو 
 ( .النشاط )ثالثا

 ولا : معيار الجهة المنفذة : أ
 إلى نوعین، الجهة المنفذة لهنوعیة أو صفة القائم به أي  ستثمار من حیثینقسم الإ

ستثمار خاص إستثمار عمومي و   : كما على التواليمابینهما أي إستثمار مختلط و ا 
 : ستثمار العموميالإ  -1
 :  تعريفه -أ

                                                           

 .  32، ص 2337لهاشمیة، الأردن، إیهاب مقابلة، دراسة الجدوى الاقتصادیة وتقییم المشروعات، الجامعة ا 1
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الوصف التي تراه ك العملیة التنمویة في لتحریالدولة التي تستخدمها وسیلة الهي و          
أو مایسمى بلإستثمارات الحكومیة أي  ،أي ما یسمى بالسیاسة الإقتصادیة  الموجهة ا،مناسب
هي المرتبطة القطاع العام، و  مؤسساتوالهیئات و كل مشروع منجز من طرف الحكومة أنها 

فهو اقة، الإتصالات،...إلخ، لنقل، الطأساسا بإنجاز الهیاكل القاعدیة كالتعلیم، الصحة، ا
 المتقدمة والنامیة على حد سواء، ستراتیجیات التنمویة للدولؤدي دورا مهما وحیویا في الإی

جتماعي بغرض في غالب الأحیان یكون لها طابع إ التيو وتتسم بخلوها من حافز الربحیة 
الموارد الحالیة من ستثمار یعرّف بأنّه إنفاق فإذا كان الإق حاجیات المصلحة العامة، تحقی

ستهلاك الذي یمثل الإنفاق دات أو أرباح مستقبلیة، بخلاف الإأجل الحصول على أي إرا
لإشباع حاجات حالیة، فإنّه من هذا المنطلق یمكن اعتبار العدید من أوجه الإنفاق العمومي 

عادة تأهیل إنشاء و ستثمارا عمومیا، مثل الإنفاق من أجل إ ة والمنشآت البنیة التحتیصیانة وا 
الموانئ عظم الأنشطة الإقتصادیة كالطرق و الي یستحیل بدونها ممارسة م الأساسیة

والتعلیم، وبرامج ، الإنفاق على سیاسات الصحة المطارات وشبكات الإتصال والكهرباءو 
ة التحتیة أحد الأنشطة ستثماري لاسیما في مجال البنیالإ الإنفاقبالتالي ، و البحث والتطویر

ستثمارات التي تُعنى تالي الدولة تنفق أموالا في شكل إة التي تقوم بها الحكومة، وبالالرئیسی
ذا لم تظهر نتا ئجها الاقتصادیة وقت القیام بها، كما یتصف بالمنشآت الاقتصادیة حتى وا 

لأنه یسهر على تقدیم الخدمات العامة ، و إلا على أمد طویلأي لا یمكن تعدیله جامد بأنه 
 . 1ذلك  لا ترغب في تعدیله حتى ولو اقتضت سیاستهافإن الحكومة 

هناك من یختصر تعریفه في كونه یتمثل في كافة أوجه الإنفاق التي تستهدف زیادة و 
الذي یمیزها في هذا ، و 2الطاقة الإنتاجیة للدولة أو تحسین مستوى المعیشة للمواطنین 

                                                           

فارس فضیل،" أهمیة الإستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربیة دراسة مقارنة بین الجزائر ومصر والمملكة العربیة  1
 .23ص ،2333 السعودیة"، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر، الجزائر،

رسالة  العلاقة بین الاستثمار العام والاستثمار الخاص في إطار التنمیة الاقتصادیة السعودیة،غدیر بنت سعد الحمود،  2
 .13، ص 2333ماجستیر في الاقتصاد، كلیة العلوم الإداریة جامعة الملك سعود، السعودیة، 
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والتي لا تضمن توفیرها آلیات  الإطار أن الدولة تضطلع بدور هام في توفیر السلع العامة
 : 1الخصائص أهمها  السوق المعتادة، حیث تتمیز السلع العامة بجملة من

عدم المنافسة في الاستهلاك، حیث أنّ استهلاك فرد لسلعة عامة لا یقلل مما هو متاح  -
 للآخرین، مثل بناء سدّ لمنع الفیضانات.

یدفعون مقابلا لهذا النوع من السلع أو الخدمات  عدم القابلیة للاستبعاد، فالأفراد الذین لا -
 لا یمكن استبعادهم عن الاستفادة.

 

 :وتأثيراتها ا عراقيلهو  أهداف ودوافع الاستثمارات العمومية -ب
حسب أهمیة القطاع العام في في الإستثمارات العمومیة دوافع تتعدد الهداف و تختلف الأ     

مكانیاتها، و افة إلى مكانتها و إقتصاد كل دولة بلإض ، حسب أیضا توجهها الإقتصاديا 
 :  (، ثم الدوافع )ب(بالتالي سنتطرق للأهداف )أو 
 

 :هاأهداف : 1ب/ 
 : الآتي ستثمارات العمومیة في هداف المرجوة من الإالأتتمثل أهم     
قتصادیة تحقیق الأهداف المسطرة الإجتماعیة والإالمساهمة في التشغیل من خلال  -

 تطویر الخدمات .و  ولةوالسیاسیة للد
 . في قطاعات معینة من خلال تشجیعها  التنمیةعجلة تحریك  -
تنموي من خلال إقامة المشاریع التوازن الجهوي في الجانب الإحداث نوعا ما  -

هذه دف تحسین المستوى المعیشي لولایات والبلدیات بهستثماریة في مختلف االإ
 ربحیة هذه المشاریع.المناطق وتحسین معیشة السكان بغض النظرعن 

 
 
 

                                                           

 .333ص ، 2312إسماعیل محمد بن قانة، اقتصاد التنمیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  1
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  ها:دوافع : 2ب/
هنا سنتطرق إلى النقاط الحساسة التي حركت الدولة في إجبارها للجوء إلى 

 : 1الإستثمارات العمومیة في النقاط الآتیة 
تؤدي إلى الرفع من مستوى التشغیل وزیادة دخول الأفراد ، كما تؤدي إلى انتشار التعلیم  -

ق مستوى من الرفاهیة والحیاة الكریمة، وهذا بدوره یؤدي إلى وتحسین الرعایة الصحیة وتحقی
 زیادة فعالیة المواطن ومساهمته في العملیة التنمویة.

التي تعترض أداء الاقتصاد من خلال توجیه لمواجهة العوائق الحلول الفعالة یعد من   -
 ذلك لسیرورة التنمیة الإقتصادیة .و النشاط، 

، وبالتالي جذب المزید من ومقوماتهر وشروط الإستثماتساهم في تحسین بیئة  -
 ستثمارات.الإ
، وتسمح بالتأقلم مع متطلبات المنافسة في ستثماراتبإنشاء مناطق جاذبة للإ تسمح -

القدرات التنافسیة للمناطق الإقلیمیة هي فقد باتت استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة، 
 الأساس في بسط السیطرة والنفوذ.

في حوریة في السیاسات التنمویة للكثیر من الدول، حیث تعتمد علیها وسیلة مهي بمثابة  -
، تطویر بعض القطاعات البطالةو  الفقرتحقیق الأهداف المسطرة كالقضاء على 

  قتصادیة،...إلخ.الإ
 :هاعراقيل:  3ب /

، ومن تعدد الدوافع إلا أن هناك عراقیل تحول دون تحقیقهامع إختلاف الأهداف و   
 :ل مایليهاته العراقی

لتحدید أولویات الإستثمار العمومي في مختلف القطاعات  كليالتخطیط التنموي الإنعدام  -
  .المنتهجة  ة التنمویةسیاسالإقتصادیة في ال

                                                           

، 1000 أبو إسماعیل فؤاد، إصلاح وتطویر مؤسسات المنافع العامة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، مصر، 1
 . 33 - 22ص ص 
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بأسعار النفط غیر  المعتمدة في تمویل إستثماراتهاطیة نفلمشكل التمویل في الدول ا -
  المستقرة .

ماریة، والإنطلاق ستثلإنفاق في الكثیر من المشاریع الإا عتبارات الكفاءة وترشیدإهمال إ -
 قتصادیة.في خطط إستثماریة كبیرة لإعتبارات غیر إ

ارتفاع تكالیف الاستثمارات العمومیة بسبب غیاب الدراسة الجیدة للمشروع، وعدم مراعات  -
 ط  والتكامل مع المشاریع الأخرى .التراب

هدار المالإنتشار  -  ابة وآلیات ترشید الإنفاق العام .بسبب غیاب الرق مالعا الفساد وا 
 

 آثار مشروعات الاستثمار العمومي : : 4ب /
   : في الدول النامية بصفة عامة    

تحقیق النفع العام أي منتجة و أن تكون  في المشروعات العامة بصفة عامة، تهدف الملاحظ 
 :كما یلي  ذلكلمقاصد إجتماعیة و  ترمي

رتفاع مستوى الوعي الصحي وا  و الدخل  زیادة مستویات - نتشار التعلیم وتحقیق مستوى من ا 
الرفاهیة والحیاة الكریمة، وهذا بدوره یؤدي إلى زیادة فعالیة المواطن ومساهمته في العملیة 

زالة قرغبة منها في توجیه الإالإقتداء بالدول المتقدمة والحدیثة بیؤدي ، كما 1التنمویة تصاد، وا 
 . 2قتصادي تعترض مسیرة النمو والتطور الإجتماعي والإ التي العراقیل

طق الخاصة ذات البعد خلال ترقیة جمیع المناوذلك من ستثمار زیادة فرص الإ -
 . مستقبلافي  ر لقاعدة إقتصادیة ناجحةیتحضالبالتالي و التنموي الإقتصادي و 

التي  ستثماراتعلى الإمناطق الجاذبة والمتنافسة بین مختلف الة القدرة التنافسیة زیاد -
زیادة القدرة الذاتیة من خلال ، في العالم النفوذبمثابة الأساس في بسط السیطرة و  أصبحت

                                                           

ویطلق على هذا النوع من الإستثمارات بالرأسمال البشري والمتمثل في القوى العاملة ولا سیما تلك المؤهلة علمیا  1
 بعلبكي، سیاسات التربویة والإعداد التقني المتواصل في مجالات الإنتاج والتسویق والإدارة. أنظر أحمدوتكنولوجیا بفضل ال
 . 23المرجع السابق، ص 

 . 33ص دون سنة، ، الإستثمار والتمویل بین النظریة والتطبیق، دار زهران للنشر، الأردن،وآخرون حسین علي خریوش 2
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 وتطور رتفاع مستوى كفاءة العمالةوا   ،جعة للإستثمارتوفیر الخدمات المشللإقتصاد و 
 .1دم والكفاءة في الأداء الاقتصاديالتقمؤداه ، هذا كله المستوى التقني

إخضاع الاقتصاد للإدارة من خلال خُطط ع مستوى التقدم الحضاري من خلال ارتفا -
 إلى التقدم .یُمكن الدول النامیة  التنمیة المنشودة الذي بدوره  تحقیقیؤدي لمركزیة 

 بصورة خاصة : ي الجزائر ف 
إصلاح المؤسسات العمومیة من  لإقتصاد السوق فقد عملت علىلجزائر منذ دخول ا     

 :  خطوات التالیةخلال ال
ومنها إنشاء إصلاحات، عرفت المؤسسة العمومیة الجزائریة عدة  1077 سنة بعد      

الممثل الشرعي الوحید للدولة في ممارسة بمثابة صنادیق المساهمة الثمانیة والتي كانت 
جبارها حقها في ملكیة رأسمال العام، وتهدف إلى تمكین كل مؤسسة من تحمل مسؤولیات ها وا 

قتصاد خمس سنوات لهذه الصنادیق تبین أن إبعد تجربة لكن ، و لى تحسین مردودیتهاع
أي مردود وأن هذه الإصلاحات لم تأت بجدید، ة بقي على حاله، ولم تعط الوصایا الدول

، وصدر بعدها قرار من المجلس الوطني 23/12/1001وعلیه تم حل هذه الصنادیق في 
وضعیة هذه الصنادیق من طرف المفتشیة العامة  بمساهمات الدولة وذلك بعد مراجعة

للمالیة، ومكتب دراسات خاص بتحویل إدارة رؤوس الأموال السلعیة المملوكة من طرف 
النتائج السلبیة التي حققتها صنادیق المساهمة ، و بالتالي فالدولة إلى شركات قابضة عمومیة

دید للاقتصاد العام من خلال حتكار لأموال الدولة أدى إلى تأطیر جبیروقراطیة وا  من 
المتعلق بكیفیة تسییر رؤوس الأموال  1001سبتمبر 21المؤرخ في  21/ 01المرسوم 

الشركات القابضة التجاریة التابعة للدولة الذي أدى إلى حل صنادیق المساهمة واستحداث 
ى بمعنكات لقطاعات متقاربة أو متعاملة، على قسط سهم من رأسمال عدة شر التي تتوفر 

وقد مویل فروعها بقصد رفع رأسمالها، مراقبة وتنسیق وتوجیه نشاطات مقابل المشاركة في ت

                                                           

ییم المشروعات )الجدوى الإقتصادیة والفنیة وتقییم جدوى الأداء(، دار ومكتبة الحامد عقیل حاسم عبد الله، مدخل في تق 1
 . 123، ص 1000 الطبعة الأولى، للنشر والتوزیع، الأردن،
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عرفها المشرّع بأنها شركة مساهمة تملك الدولة رأسمالها بصفة كاملة أو جزئیة، إلى جانب 
 . أشخاص آخرین معنویون تابعون للقطاع العام

وراق المالیة المملوكة لها في الشركة فالشركة القابضة هي شركة مالیة تقوم بإدارة الأ  
التابعة، وتمارس علیها المراقبة القانونیة، وفي المقابل تضمن تطور المجموعة وذلك بعقد 
الهیمنة علیها أي اتَخاذ القرارات التي تراها مناسبة لها وفي مصلحتها، وتصیر الشركات 

ئص الملكیة على الأسهم القابضة العمومیة مالكة للأسهم، وبالتالي تتمتع بجمیع خصا
والمساهمات والقیم المنعزلة الأخرى التي تحول إلیها أو تكتب باسم الدولة أو من الأموال 

كما كانت الشركات القابضة تشارك ، 1الخاصة في أي شركة تجاریة مهما كانت طبیعتها 
لممثلة من قبل الدولة اة في إطارالاتفاقیات المبرمة مع في تنفیذ السیاسة الاقتصادیة للحكوم

المجلس الوطني لمساهمات الدولة، فعلاقة الشركات القابضة مع الدولة تصبح ذات طبیعة 
 تعاقدیة أو اتفاقیة، وهذا ما یمیّزها جوهریا عن صنادیق المساهمة.

ثم إنشاء مجلس وطني لمساهمات الدولة  01/11من القانون  12بموجب المادة و     
 :قابضة وتوجیهه، ویتمتع بالصلاحیات التالیة یكلف بتنسیق نشاط الشركات ال

 د بالتشاورمع أجهزة الشركات القابضة أهداف وسیاسة تسییر مساهمات الدولة،إنه یحدّ  -
وعند الاقتضاء شروط توظیف رؤوس الأموال التابعة للدولة وشراء الأسهم وغیرها من القیم 

 المنقولة.
ي المجلس الوطني وا أو أكثر فلا یمكن لرئیس المجلس الوطني أن یفوض عض     

 الجمعیة العامة للشركات القابضة.لممارسة صلاحیات 
تعتمد على مختلف النشاطات الاقتصادیة ذات المردودیة  11إن الشركات القابضة  -

شركات قابضة، وقطاع البناء والأشغال  36قطاع الصناعة به  بحیث أن الإنتاجیة،
 لخدمات به ثلاث شركات .العمومیة به شركتین قابضتین، وقطاع ا

                                                           

 .  33فارس فضیل، المرجع السابق، ص 1
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لكن قبل هذا الإجراء، وفي إطار برنامج التصحیح الهیكلي للمؤسسات العمومیة جاء      
مخطط التقویم الداخلي، الذي یهدف إلى وضع كل الوسائل والمیكانیزمات التي من شأنها 

ناصر المخطط على العرتكز هذا یة والاستعمال الأفضل للموارد، وا  تحسین مستوى الإنتاج
 :التالیة 

 :عامل حیوي في المخطط، لذا وجب إعداده وهو  الفحص والتدقيق الشامل للمؤسسة
 بكل موضوعیة حیث یحدد المسؤولیات للمؤسسة ویرمي إلى :

تقسیم مضبوط وموضوعي من حیث النظام ألمعلوماتي ومصداقیات التسجیلات  -
 المحاسبیة.

وكذلك نظام الداخلیة للمؤسسات،  لجمیع الوظائففحص مفصل لنقاط القوة والضعف   -
 التسییر الموجود.

 تقییم تطور المهن وجمیع النشاطات القطاعیة.  -
 :تحديد الإستراتيجية والأهداف المتمثلة في 
 إعداد التنظیم لحمایة الحصص في السوق الوطنیة. -
 تحضیر المؤسسة لعملیة الخوصصة. -
 الاستعداد للاندماج في الاقتصاد الدولي. -
 الفعالیة لاستغلال الموارد. إعادة نظرة -

ى إن تفاقم المشاكل الإداریة والمالیة للقطاع العام وكثرة الخسائر مثلت عبئا كبیرا عل
علاوة إلى عبء الدین الخارجي جعل وضعها سالبا،  الذيمیزانیة الدولة السنویة، الأمر 

أهم ما  ولعلّ  أصبح من الضروري إجراء بعض التعدیلات على المنظومة الاقتصادیة،
علق بخوصصة المؤسسات والمت 1001أوت  26الموافق لـ:  01/22قانون  استحدثته

الدولة في إدارة المشروعات مجموعة من الإجراءات لتقلیص دور  هوالعمومیة، أو 
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الإنتاجیة، وأن یؤول هذا الدور إلى القطاع الخاص، بنقل الملكیة ومنها الإدارة للقطاع 
 . 1ونقل الإدارة إلیه، أو بتأجیرها فروع إنتاج مصانع ومنشآت الخاص أو ببقاء الملكیة 

  الإستثمار الخاص : -2
لا یمكن للسلطات و  المستثمرین " وطني أو أجنبي "هي كل إستثمار یقوم به الأفراد و       

النقدیة حتى تدفعهم ات المتعلقة بالسیاسات المالیة و أن تِؤثر فیه إلا ببعض الإجراء
یستند على دافع الربح ویتم بشكل الكلي، بالإضافة إلى أنه  اث التوازنإحدبمساعدتها في 

هذا النوع من الاستثمارات یأتي في شاكلة إنتاج مربح أو یتوقع منه الربح من طرف منفرد، 
أصحابه سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات اقتصادیة، وهي التي كانت محل الذكر والإشارة في 

الملغي بموجب قانون ترقیة الإستثمار  31/33طویر الاستثمار من قانون ت 2المادة الثانیة
: یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الآتيهذا الأخیر في مادته الثانیة  ونصالحالي  16/30
 ما یأتي : لقانونا
و/  قتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج إ   -1
 دة الهیكلة.التأهیل، أو إعاإعادة  أو 
 3شركة .رأسمال  اتالمساهم  -2

منظمة تفصیلا في القانون وبالنسبة للمؤسسات هي التي تأخذ شكل شركات تجاریة وال     
  وذلك في باب خاص، سواء تعلق الأمر بشركات أشخاص أو شركات ذات أسهم.التجاري 

 ستثمارات المختلطة :الإ -3
                                                           

 التوزیع، عمان، الأردن،مدني بن شهرة، الإصلاح الاقتصادي وسیاسة التشغیل "التجربة الجزائریة"، دار الحامد للنشر و  1
 . 112إلى  130من ص  دون سنة، الطبعة الاولى،

والمتعلق بتطویر الإستثمار الملغى بموجب القانون  2331غشت  32المؤرخ في  31/33من الأمر  32نصت المادة  2
 مایلي : "یقصد بالإستثمار في مفهوم هذا الأمر ما یأتي : 16/30

 داث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهیل، و/ أو إعادة الهیكلة.اقتناء أصول تندرج في إطار استح -أ
 المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة.  -ب
 .طات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیةاستعادة النشا -ج
 .  ، نفس المرجع16/30القانون  3
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بشقیه المحلي القطاع العام والخاص ن وهي الإستثمارات التي یتم فیها دمج القطاعی
ل ضخمة، ولها الأهمیة القصوى لإقامة المشاریع الكبیرة التي تتطلب رؤوس أموا، 1الأجنبيو 

قتصاد الوطني بحیث تلجأ الحكومات إلى رؤوس الأموال الخاصة المحلیة أو في إنتعاش الإ
قد حضیت هذه ، و اصلأنها لا تستطیع تحقیق هذه المشاریع برأسمالها الخ ،الأجنبیة

سلبیة في الجزائر بأهمیة كبیرة و  2330 الإستثمارات إبتداءا من قانون المالیة التكمیلي لسنة
في مواجهة المستثمرین الأجانب حین فرضت الإرادة التشریعیة نسبة مئویة معینة للممارسة 

 بالنسبة للجزائریین . % 51للأجانب و %  49الأجنبیة داخل القطر الجزائري
ص بین الاستثمار العام والخاتكاملیة ذلك یمكننا القول أن هناك  علاقة عكسیة ل

العام یُشكّل المورد الأول والأساسي، بل یحتل الریادة من حیث الموارد المحلیة ستثمار فالإ
فإن التوسع بالتالي ، و 2وما یترتب عن ذلك من زیادة أسعار الفائدة بالنسبة للاستثمار الخاص

ستثمار الخاص، حیث أننا نلمس لعائد من الإرات العامة یؤدي إلى زیادة معدل استثمافي الإ
المطارات الموانئ و الطرق و ) :وعات البنیة الأساسیة كاالأثر التكاملي بینهما في مشر 

قتصاد الإنتاجیة الكلیة للإلزیادة القدرات  هماالمزج بین امالز كان ، لذلك (والمرافق العامة
 .لوطني ا

 يار طبيعة النشاط: ثانيا: مع
 ذلك على الشكل التالي:بیعتها و تتعدد الإستثمارات بالنسبة لط    

 
 
 

                                                           

بین مجموعة البركة  32/31/1002سسة مصرفیة مختلطة تأسست في على سبیل المثال بنك البركة الجزاري كمؤ  1
 33/11المتعلق بالنقد والقرض والملغي بموجب الأمر  03/13السعودیة وبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بما یسمح به القانون 

 المتعلق بالنقد والقرض والمتضمن صیاغة جدیدت تلغي القانون الأول.    2333أوت  26المؤرخ في 
 الطبعة الأولى، دون سنة عبد الوهاب رشید، مدخل المشروعات المشتركة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، مصر، 2

 .  113ص 
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  الحقيقي أو المادي: ستثمارالإ -1
، أي لها كیان مادي ملموسالتي ستثمار في الأصول الحقیقیة وغیرها، أي هوالإ      

ذا ما إستخدم فإن  ذلك الأصل الذي له قیمة اقتصادیة في حدّ  إستخدامه هي ة نتیجذاته وا 
 مستنبط من الفكرةبالتالي فإن مفهومه ، و قتصادیة إضافیة في شكل سلعة أو خدمةإمنفعة 

ة المستثمر ثرو قتصادیة إضافیة تزید من إستثمار الذي یترتب علیه خلق منافع القائلة بأن الإ
الإستثمارات  النوع منقتصادیین على هذا ومن ثم ثروة المجتمع، لذلك أطلق بعض الإ

فّر یو هذا النوع من الإستثمار رغم أن و ، 1ستثمارات الأعمال أو المشروعاتمصطلح إ
لوجود صعوبة عملیة التقویم ك ،یطرح بعض الصعوباتعنصر الأمان للمستثمر إلا أنه 

مما یؤدي إلى أن درجة بینها،  أنواع مُتعدّدة من الأصول الحقیقة غیر متجانسة متباینة فیما
ستثمار طرة المرافقة للإفي أصل معین تَختلف عن درجة المخاستثمار المخاطر المرافقة للإ

الحقیقة نفقات غیر مباشرة مرتفعة نسبیا وهي یتحمل المستثمر في الأصول لأصل آخر، 
یتطلب كنفقات النقل والتخزین والصیانة، كما المالیة المرتفعة نسبیا، تكالیف النفقات 

 وتَخصص بطبیعة الأصل محلستثمر خبرة لأصول الحقیقیة من المستثمار في االإ
نخفاض غیر النشط بعض الأحیان بالإستثمار في هذه الأصول في الإیوصف ، و 2ستثمارالإ

 ستثمار الحقیقي إلى ثلاثة أشكال هي :علیه ینقسم الإو یولة، الس أو منخفض
 ستثمار التوسع :إ -أ

د في المتزای التي تسمح للمؤسسة أن تواجه الطلبو الدافعة،  ستثماراتوهي الإ
 ستثمار توسیع الطاقة الإنتاجیة للمؤسسةویستلزم هذا الإقطاعات الدینامیكیة في الإقتصاد، ال
: أن ترى مصلحة المبیعات أن هناك طلبا  متزایدا على مثل ،تضاعفها لمواجهة المنافسةو 

توسیع  ثر تطورا لأجلوبالتالي تعمل على زیادة آلاتها أو الحصول على آلات أك ،منتوجاتها
الزیادة في ثمار التوسع بدوره یمكن أن یكون توسعي كمي أي ستالمشروع الإستثماري، وا  

                                                           

 . 22ص  دون سنة، ماجد أحمد عطا الله، إدارة الإستثمار، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1
 .32، ص 1007الأردن، سنة  ،التوزیع ، عمانائل للنشر و زیاد رمضان، الإستثمار المالي والحقیقي، دار و  2
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عن طریق 1كیفيتوسعي ، أو عن طریق إضافة أقسام وخطوط جدیدة إنتاج وحدات جدیدة
 . 2الزیادة في إنتاج منتوجات ذات نوعیة جدیدة بمعنى  ،المعداتزیادة الآلات و 

 ستبدال :لإستثمار بالإحلال أو االإ -ب
بسبب هذا النوع من الإستثمار یتمثل في إستبدال تجهیز عتاد جدید محل عتاد قدیم 

آلة بآلة أخرى أكثر تطورا وذلك بتخفیض النفقات ورفع حلال هو إبمعنى التلف أو التقادم، 
نتاج سلع جدیدة  ا میزته الرئیسیة هو المعرفة الجیدة والدقیقة للتكالیف عندمو الإنتاجیة وا 

لي فهذا یمكن أن یوفر التكالیف وأن یزید في حجم بالتاوض أصلا ممتلكا بأصل جدید، و تع
ترى مصلحة المبیعات أن الأسعار المطبقة في الشركة المنافسة كأن مثلا الأرباح، الإنتاج و 

 تطورا، وعلیه تقترح تبدیل الآلة القدیمة بآلة أكثر تطورا.فضة لأنها تستعمل آلة أكثر منخ
 لتجديد:ستثمار اإ -ت

التجدید هي فكرة حدیثة ومكلفة توسیع سلسلة من المنتوجات أوخلق منتوجات جدیدة  
كانت المؤسسة صناعیة أو تجاریة فهي أبهدف الدخول إلى أسواق لم یسبق لها ولوجها سواء 

، تكون مجبرة على استحضار توج جدید أو تعدیل منتوجات مالیةعندما تقوم بإصدار من
یهدف هذا النوع في الأساس إلى تقلیص و الإمكانات التقنیة والبشریة،  على الكیف بناءا

ت الجدیدة هي عملیة إستبدال التجهیزاو د العاملة وتكالیف الصنع وغیرها، ف الیتكالی
یكون هذا الإستبدال غالبا و ذات كفاءة عالیة مما سیزید في الأرباح، للتجهیزات المستعملة و 

 التطویرتعد إستثمارات البحث و و و التقني، أالتقدم الصناعي بسبب نقص الفعالیة الناتج عن 
الدراسات من قبل ذلك بفضل البحث و نتوجات جدیدة و مضمنها التي تسمح تقنیات جدیدة و 

   المؤسسة أو الدولة .
 

                                                           

ستخدام المؤسسات للقرض السندي لتدعیم  1 ومثال هذا النوع من الإستثمار نذكر تطویر منتوج في مؤسسة صناعیة وا 
 إستثمارها . 

 .31ص  دون سنة، حسین عمر، الإستثمار والعولمة، دار الحدیث، القاهرة، مصر، 2
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  :ستثمار غير المنتجوالإ ستثمار المنتجالإ -ث
ع المنتجة خلال الزمن ستثمار منتجا إذا كان مجموع قیمة الخدمات والسلیكون الإو      

كما أن فهم باشرة، وفي الحالة العكسیة یسمى إستثمارا غیر منتج، أعلى من الكلفة الم
، أي عملیة توظیف فلا یمكن أن یقدم المنتج "الاستثمار المنتج بهذا المعنى یكسب صفة " 

شخص على توظیف رأسماله إن لم یتوقع أنه سیحصل في المستقبل على قیمة أعلى مما 
اج ستثمار الذي یستخدم في میدان إنتهناك من أعطى صفة المنتج للإوأخیرا ، 1 وظف

 ، غیر الإنتاجیة الإنتاجیة والاستثماراتالفرق بین الإستثمارات بالتالي فو السلع غیرالمادیة، 
و خفض تكالیف الإنتاج في فروع فالأولى تُستخدم مباشرة في زیادة الإنتاج أو إنتاج العمل أ

تتكون من كل الاستثمارات أما الثانیة فهي التي د التي تقوم بالإنتاج المادي، قتصاالإ
 .2الأخرى

 ستثمار الإستراتيجي :الإ  -2
ستثمارات ما تعلق بالإهو و  ،الإستثمارات الإجتماعیة ذات التنمیة البشریةیسمى أیضا و  

ملائمة شروط  جتماعیة وخلقاتیجیة تهدف إلى تحسین الحالة الإختیار إستر الناتجة عن إ
للحفاظ على حصة المشروع بالسوق ذلك وضمان مسقبل أحسن و  لتأمین مستقبل المؤسسة

بالتالي هاته و ، محاولة الإستجابة لأذواقهم المتنامیةوهذا بدراسة رغبات المستهلكین و 
ویل من قبل الدولة مثل التعلیم ضع لبرامج مُسطرة على المدى الطو مستقبلیة وتَ الأهداف 

سواء على المدى ردودیة المادیة تحدید المفیه الممكن غیر من ، كما أنه 3العلميالبحث و 
قاس بمدى التحسن تالمردودیة بالتالي تقاس و القصیر أو البعید، إذ یغلب الطابع الكیفي فیه 

فهو بذلك یحسن الأوضاع جتماعیة بین أفراد المنشأة، الإفي طبیعة العلاقات الذي یحصل 

                                                           

 . 33ص دون سنة، ضیري، تقییم الإستثمارات، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، حامد العربي الخ 1
الأردن، ، ، دار وائل للنشر والتوزیع، عمانناظم محمد نوري الشمري وآخرون، أساسیات الإستثمار العیني والمالي 2

 . 20، ص1000
دون دار خوارزم للنشر والتوزیع،  ان، الإدارة المالیة والإستثمار،محمد منسي وأمیرة فؤاد أحمد مهر و  عبد العاطي لاشین 3

 . 23، ص 2331وبلد النشر، 
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ستثمارات الإستراتیجیة الإ طارإویقع ضمن  علقت بالعمل أو بالمعنویات،واء تالإجتماعیة س
قتصاد الوطني، أوالإالصحة العامة حكومیة خاصة ماله علاقة بالأمن و كثیر من المشاریع ال

 .ها لمبالغ المستثمرة لأغراض إستراتیجیة فلیس هناك قاعدة ثابتة تحكما أما عن
 الاستثمار الظاهري : -3

ع لأنه عبارة عن تداول رأسمال من لذي لا یزید من الطاقة الإنتاجیة للمجتمهو الاستثمار ا
 ستثمارات إلى:هذا النوع من الإ وینقسمیدعى هذا التداول بتداول الملكیة و آخر،  إلى شخص

  الاستثمار المالي: -أ
 مثل الأسهم والسنداتلنوع من الإستثمارات في الحیازة على الأصول المالیة یتمثل هذا ا    

ل بها هذه ا]لأدوات تكون في شكل مساهمة تتدو  ،الأوراق المالیة في مؤسسات إقتصادیةو 
بل قیم مالیة یمكن أن  ،الذي لا یترتب على الإستثمار فیها إضافة جدیدة عینیةالإئتمانیة و 

خطة التنمیة كشهادة الإستثمار التي بها یتم تنفیذ  :نیة المختلفةتسهم في تمویل الأنشطة العی
   . 1تكون خاضعة لنظام القرض لمدة قد تصل عادة لعشر سنواتقتصادیة للبلد، و الإ

لة من الزمن للحصول على التكالیف التي نتحملها خلال فترة طوی أیضا هو مجموعو 
خل الوطني الموجه لتكوین حاجیات دبهذا یمثل الجزء المقتطع من الالمستقبل، و ضعفها في 
على توظیف یركز ستثمار هذا النوع من الإ سمال جدید،تكوین رأالمؤسسات و ور لتحقیق تط

یتجه نحو حیازة المستثمر لأصول مالیة یعبر بالتالي و الأموال في سوق الأوراق المالیة، 
أو شهادات إیداع أو سندات...الخ،  عنها بالأوراق القابلة للتداول والتي تتخذ شكل أسهم

ولكن المزایا التي عیوبا، للمستثمر كما أن له ستثمار یوفر مزایا هذا النوع من الإبالتالي فو 
ستثمار في والسبب في ذلك أن الإقبال على الإتفوق إلى حد كبیر هذه العیوب، عنه تنشأ 

                                                           

 . 173 -120، ص ص 2332صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ، دار لجمل، " تشریعات مالیة مصرفیة "جمال جویدان ا 1
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المستثمرین المالیة أكثر منه في المجالات الإستثماریة الأخرى سواء المؤسسات و الأسواق 
 . 1أفرادا 

ل على أصول مادیة دائمة صناعیة أو هو توجیه الأموال المتاحة للحصو بالتالي و 
عة تسهم في مالیة یتم إدماجها في مراحل إنتاج بالمؤسسة لتغطي عدة دورات إستغلال متتاب

المحصل علیه من بیع هاته الأخیرة یجب أن یسمح الفائض النقدي إنتاج سلع وخدمات، و 
ذا كان شراء السنو بإسترجاع الأموال المستثمرة تدریجیا  مار في أصول حقیقیة دات هو إستثا 

إن شراء السندات هو استثمار في القیام بدراسة تتضمن إستثمار في رأس مال البشري، فو 
اف بدین من قبل مصرف أو مؤسسة عتر یة في ششكل توظیف حسابي إدخاري كإصول مالأ

للإستعمال في توسیع  أموالدعوة العمومیة للإدخار قصد توفیر دولة عن طریق الأو 
نشاء إستثمارات جدیدة الإستغلال و   .2ا 

یة على فترات متوسطة بذلك فلإستثمار هو كل نفقة بإمكانها تحقیق عوائد إقتصادو 
التي بناءا علیها یمكن تسدیدها على عدة سنوات أي أنه إستخدام یتطلب رؤوس أو طویلة، و 
أنه  بناءا على هذا نرى لزوم توفر عدة شروط في آن واحد لإعتبار أي عنصرو أموال دائمة 
من سنتین  ، مدة إستهلاكه أكثركون ذلك العنصر ملك لعون إقتصاديهي أن یإستثماري، و 

   3تبرة نسبیا .عقیمته المالیة تكون میقضي بغرض الإستخدام ولیس البیع، و 
  ستثمار في الموجودات المستعملة:الإ -ب

الأشیاء و  غیرها من السلعو  یتمثل هذا الاستثمار في شراء المعدات والآلات والمصانع
 ومشتریات هذه السلع الرأسمالیة المستعملة من قبل. ،المشابهة لهاالأخرى 
 

                                                           

الأسهم والسندات، الدار الجامعیة،  جلال إبراهیم العبد، الإستثمار فيو  مد صالح الخاوي ونهال فرید مصطفىمح 1
، وأنظر كذلك د. زیاد رمضان، مبادئ الإستقمار المالي والحقیقي، دار وائل للنشر 11، ص 2333الإسكندریة، مصر، 

 . 33ص  الطبعة الأولى، دون سنة،والتوزیع، عمان، الأردن،
2 BITO Cristian, La gestion obligataire, ed, Dalloz, paris, 1998, pp.05. 

3 RIZZO Bruno, Introduction à la macroéconomie financiére, ed. Armand Colin, 1998, 33-34.  
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 ستثمار غير المباشر:الإستثمار المباشر والإ  -4
تكون  جزئیة، بحیث علىالمباشرة تكون فیه المساهمة للأجنبي غیر في الإستثمارات   

في رأسمال فقط  أيط، شكل شراء أسهم أو منح قروض ذات المدى من القصیر إلى المتوس
، أما في الإستثمار المباشر فیجتمع تسییرهاأو  إدارتهاحق في أن یكون له  المؤسسة دون

سلطة إتخاذ والمراقبة و لفعلیة في التسییر او )جزئیة أو كلیة( فیه الإثنین أي المشاركة المالیة 
 القرار داخل المؤسسة لذا یعرف عند الإقتصادیین بمایلي : 

ر الخارجي المباشر هو كل مد قریب لمؤسسة خارجیة أو كل كسب جدید لأسهم الإستثما" 
ملكیة في مؤسسة خارجیة بشرط أن یكون المقیم في البلد یملك نسبة مهمة ومحددة في هاته 

  1." المؤسسة
 : الفرق بين الإستثمار المباشر والإستثمار غير المباشر -أ

، وعلیه فإذا كان المؤسسةعلى الفعلي شراف الإفي مسألة  همامعیار التمییز بین یكمن     
فهو كان العكس ، أما إذا رفهو مستثمر مباش حكما في المؤسسةالشخص المستثمر مت

وهذا  مؤسسةبة( بمقدار المساهمة في رأسمال الاقمر غیر مباشر، ویتحدد التحكم )الر مستث
 نجد أنثمارات المباشرة القوانین المختلفة للدول، وعلیه فإنه في الإست غیرحسبالمعیار یت

دارة مشاریعهم الخاصة، وفي نفس الوقت یرغبون إلى إمعظم المستثمرین لا یمیلون  متلاك وا 
قتراض أموالهم أو شراء ستعداد لإا الغیر، فهم على إیدیرهفي المساهمة في المشروعات التي 

ت إدارة ك، ولكن دون تحمل مسؤولیاالملاالمساهمة مما یعطیهم مركز  أسهم الشركات
ذا اشترى المدخر مثل هذه الأوراق فإنه یصبح مستثمرا مباشرا في الشركة  المشروع، وا 

ما كمالك إذا اشترى أسهم عادیة أو أسهما همة إما كدائن إذا اشترى السنداتالمسا ، وا 
ممتازة، ویدخل ضمن هذه المجموعة أیضا شراء السندات التي تصدرها الحكومة والهیئات 

همة ستثمارا مباشرا رغم أنها لا تتعلق بالمساإلا أن بعض العملیات قد تعتبر إ ،شبه الحكومیة
ستثمار، كما هو الشأن بالنسبة لمنح قرض طویل المدى، أو موضوع الإالمادیة الفعلیة في 

                                                           

 .136 -131، ص ص المرجع السابقعیبوط محند وعلي،  1
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ضمان شركة إذا كانت أهمیة ذلك القرض أو الضمان معتبرة بحیث ینظر إلى المانح على 
 . 1ستثمار المعني " للإ" الكیان القانوني أنه یتحمل مسؤولیة تمویل 

 نوعية قطاع النشاط : معيار  ثالثا :
إن الإستثمار في الفلاحة على الرغم  من بعض المعوقات التي الإستثمار الفلاحي :  -1
قتصادیة و عترضه، فهو یحقق عوائد إنتاجیة و ت تجاریة منها ماتعلق بنمو القطاعات ا 

ن كذا الحد ملریفي ، وتعزیز وتحقیق الأمن الغذائي، و الحد من النزوح اإلى  ،2الأخرى
ها في تحقیق بالتالي یجب أن یولى لها الأهمیة البالغة بالنظر إلى عوائدالبطالة...إلخ، و 

ذا كانت الزراعة التقلیدیة المعتمدة على الطبیعة أساسا، فإن الحدیثة ، و التنمیة الإقتصادیة ا 
من تهمیش الحد یات وتطورها لزیادة الإنتاجیة و ث التقنمنها تتطلب إستثمار مالي عالي لتحدی

 الریف على حساب المدن .
یعد النقطة المحوریة الإستثمار الصناعي أهمیة بالغة و یكتسي : الصناعي الإستثمار -2

بمثابة العصا السحریة التي تقضي على تماما التخلف، كما و  لدفع عجلة التنمیة الإقتصادیة
تطور الإنتاج لتطویر الصناعة ذاتها و  الذي یقوم بإنتاج  وسائل یعد هو الإستثمار الوحید

الإنتاج اللازمة لإنتاج  بقیة الإستثمارات في القطاعات الإقتصادیة الأخرى، أي إنتاج وسائل
مل به في الصناعات ، و یتعدد بتعدد فروع الع3الخدمات لكل القطاعات الإقتصادیةالسلع و 

، كما أنه یعود بالفائدة 4...إلخالصناعات التركیبیة، ویة و الإستخراجیة والصناعات التحویل
على المجتمع من خلال تحقیق زیادة في الدخل الوطني ، القضاء على البطالة الهیكلیة، 

قتصاد، زیادة الصادرات، تنویع الإنتاج الوطني لتأمین الإكتفاء الذاتي لتدعیم إستقلال الإ
                                                           

 . 233ص الطبعة الثانیة، أنظر المرشد إلى المسح المنسق لاستثمارات الحافظة، صندوق النقد الدولي، 1
، 1007سنة  الطبعة الأولى، "الواقع الممكن"، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، میة الزراعة العربیةصلاح وزان، تن 2

 .313 ص
، ص ص 2331 الطبعة الثانیة، مدحت كاظم القریش، الإقتصاد الصناعي، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 3

32-37. 
الطبعة الأولى، الأردن،  -ل إستراتیجي، دار وائل للنشر والتوزیع، عمانأحمد شاكر العسكري، التسویق الصناعي، مدخ 4

 . 23، ص 2333سنة 
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ت الإقتصادیة الأخرى بإدخال الوسائل التكنولوجیة رفع الكفاءة الإنتاجیة للقطاعاتفعیل و 
لإستعمال جدید للموارد المتاحة وبأقل الكمیات علیها الموفرة من خلال التصنیع، یؤدي 

 النتیجة إعطاء أفضل إنتاج،...إلخ .و 
تمتاز بتنوع ع من الإستثمارات غیر الملموسة و هو ذاك النو الإستثمار الخدماتي :  -3

غیر ا كل منفعة إقتصادیة غیر مادیة و بنوع الخدمة التي تعرف بأنه أنشطتها والتي ترتبط
بالتالي في تهدف إلى الربح أو نشاط إداري أو تجاري أو أداء یخضع للتبادل قابلة للتخزین و 

غیر الملموس الذي لا یسمح بأي تحویل للملكیة، كما یمكن أن یرتبط بالإستثمار في منتوج 
ة یؤدي هذا القطاع دورا ممتازا لدى الدول المتقدم، و تماما مادي كما یمكن أن یكون العكس

بالتالي وجهه هذا الأخیر و معیشي وتغیرمواقف وسلوك المواطن، بسبب إرتفاع المستوى ال
معنى هذا كله أن عصر الإستثمارات الخدماتیة، ومن مات و نحو الإتفاق أكثر على الخد

 ممیزاتها :
 أنها خدمة لیس لها تجسید مادي . -
 الأشخاص.ظرفیة حسب ومستمرة و خزین، كما أنها متغیرة أوالتست قابلة للتجزئة لی -
امها بالتالي فعدم إستخدو ن(، لأن إنتاجها مرتبط بالمدة، غیر قابلة للتخزیقابلة للتلف )إنها  -

 ذلك تذكرة السینما.       :مثالوبالتالي خسارتها و یؤدي إلى إختفائها للأبد 
الأصل، ولكنهما خاص أي أنهما متشابهان من حیث  اركلاهما عبارة من إستثم

، أما الإستثمار ر التجاري یقوم على أساس التصدیریختلفان من حیث الغایة، فالإستثما
 الصناعي فیقوم على أساس الإنتاج.

 التصنيف الجغرافي:  من حيث معياري المدة الزمنية و الإستثمار تصنيف  الفرع الثاني:
التي لال قرائته الآنیة المستقبلیة، و یتحدد مدى نجاحه من خنا و یبرز دور المستثمر ه  

البیئة الموضوع فیها، بحیث انیا ومكانیا، أي مدة المشروع و لها إرتباط مباشر بالواقع زم
 إلا عبر معاییر محددة ا لا یبنىمخیلته نتائج تقریبیة لربحه وخسارته، طبعا هذ تتكون في
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(، وأیضا معیار التصنیف مدة الزمنیة للمشروع )أولاأساسیة لدى المستثمر، كمعیار ال
    الذي یبین مزایا الإستثمار الأجنبي من الإستثمار الوطني )ثانیا( و  ،الجغرافي

 المدة الزمنية :معيار  أولا :
 أصناف هي:  ثلاثتصنّف الاستثمارات من حیث مدتها الزمنیة إلى 

لأسهم والسندات، ویطلق علیه ا هو الذي یأخذ شكل :طويلة الأجل الاستثمارات -1
صفة خاصة وعلى على المؤسسة بتؤثر هذه الاستثمارات بشكل كبیر  ستثمار الرأسمالي،الإ

 .1سنوات  31وهي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتفوق مدة انجازها المجتمع بصفة عامة 
 طلب المتزاید على رؤوس الأموال والتجهیزات وتناميالمن خلال التطور التكنولوجي و 

بالتالي أفقد الربح دوره بالصیغة الآنیة لیكون بذلك مؤجلا، و كل هذا  ،النشاط الإقتصادي
علیه لطاقات الإنتاجیة في الإقتصاد، و أصبح لهذا النوع من الإستثمارات دور في تجدید ا

 . ا یخدم التنمیة على المدى الطویلتسعى السیاسات الحكومیة في توجیه الإستثمار بم
المالیة التي تأخذ شكل أذونات الخزینة هي الإستثمار في الأوراق  ل:القصيرة الأج  -2

التي لا تزید مدة ار النقدي، و البنكیة أو بشكل شهادات الإیداع ویطلق علیه الإستثم والقبولات
هي التي تعمل على أیضا و  ،إنجازها عن سنتین وتكون نتائجها في نهایة الدورة الاستغلالیة

م الإستقرار الناتجة عن عد التغیرات الإقتصادیةالإستثماریة نتیجة  مواصلة تنفیذ المشاریع
   المخطط التمویلي.لتضارب بین المشروع الإقتصادي و القرارات الإستثمار و 

تمیل إلى تحقیق الأهداف الإستراتیجیة التي تحددها المؤسسة، وهي : متوسطة الأجل -3
 . ید مدتها عن السنتینسنوات وتز  31الاستثمارات  التي تقل مدة إنجازها عن

عدنا إلى الجزائر، فهاته الأخیرة لفترة ا كان بصفة عامة أما إذا خصصنا و ماذكر سابق       
كان تمویل الإستثمارات الطویلة سیاسة الإصلاح المصرفي، قبل فعلیة تطبیق لة و طوی
درها المتوسطة الأجل ضمن إطار البرامج االإستثماریة المخططة التي تتم بموارد مصو 

                                                           

، ص 1002سكندریة، مصر، سنة عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، النظریة الإقتصادیة الكلیة، الدار الجامعیة، الإ 1
113. 
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فأصبح جل الإهتمام ، أما الآن 1الرئیس الخزینة العمومیة بواسطة البنك الجزائري للتنمیة
  الأساسیة . ینصب على الهیاكل القاعدیة

 التصنيف الجغرافي:معيار  ثانيا :
 خرى خارجیة :ستثمارات داخلیة وأهي بهذا المعنى تنقسم إلى إو   
ك الاستثمارات التي تتكون داخل الحدود هي تل :الاستثمارات المحلية أو الداخلية -1

الإقلیمیة لبلد معین، مهما كانت طبیعة هذه الاستثمارات والأدوات المختارة، وتكون هذه 
 الاستثمارات على عدة أشكال: 

 استثمارات في تكوين رأسمال ثابت :  -أ
ع أو مویقصد به الإضافة إلى الأصول المؤدیة إلى توسیع الطاقات الإنتاجیة للمجت     

الصفة الأساسیة الممیزة للطاقة الإنتاجیة هذه هي كونها و تجدیدها، المحافظة علیها أو 
نما تبقى ستخدامها في عملیة إنتاج واحدة أو ب تفي بإ" لا معمّرة أصول " ضعة عملیات، وا 

خاصة بها، وتنتج عنها طیلة فترة ستخدام فترة زمنیة تعینها الشروط الفنیة الصالحة للإ
وفي نهایة الفترة المحددة تفقد الأصول جددا ومتكررا من السلع والخدمات، ها تیارا متستخدامإ

 : الشكثلاث أوتكوین رأسمال الثابت یأخذ ستخدام أي " تهتلك"، لاحیتها للإص
أو المصانع أو  تكوین رأسمال ثابت یولد زیادة مباشرة في الطاقة الإنتاجیة كإنشاء المباني -

 استصلاح الأراضي .
وین رأسمال ثابت یولد زیادة غیر مباشرة في زیادة الطاقة الإنتاجیة ویشمل إنشاء تك -

ذلك، أو بمعنى آخر ، والخزانات وشبكات الري وما إلى الطرق بأنواعها المختلفة والسدود
 إقامة القاعدة الهیكلیة.

لطاقة في زیادة ا ستثمار في رأسمال الثابت الذي لا یساهم بشكل مباشر أو غیر مباشرالإ -
 المتاحف والتماثیل والنصب التذكاریة.:  الإنتاجیة مثل

                                                           

، رسالة ماجستیر، فرع نقود ومالیة، 1003-1062ر فریحة نشیدة، التمویل الداخلي للإستثمارات المنتجة في الجزائ 1
 .12، ص 1002معهد العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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أصناف على سبیل الذكر لا  خرى یمكن تصنیف رأسمال الثابت في خمسةجهة أومن 
 الحصر:

 یتعلق بكل المخصصات المالیة لإقامة الأبنیة الجدیدة التي تدخل مباشرة في و  :البناء
 . 1تشغیل المشروع الإستثماري 

 ثل في كل المخصصات المالیة لتوفیر المحیط اللازم للاستثمار أو ما تتمو  :التشييد
استصلاح رق والجسور والمرافئ والمطارات والسدود و یصطلح علیه بالبنیة التحتیة من الط

 .وكذلك خطوط المواصلات وغیرها ،تنمیتهاو الأراضي وغرس الأشجار 
 نات والطائرات وغیرها من احالإنفاق على السفن والسیارات والشل ویشم :وسائل النقل

 .النقلوسائل 
 :والمعدات المتضمنة في العملیة وتشمل جمیع الآلات  الآلات والمعدات والأجهزة
 . ستثماریةالإ
  الاستثمار في المخزون السلعي : -ب
منه یكون الغرض الأساسي ، و یؤدي إلى زیادة الطاقة الإنتاجیةهذا النوع من الاستثمار لا   

 . عملیة الإنتاج والبیع دون توقفستمراریة إتأمین 
  لاستثمار في فائض التصدير :ا -ت
الخارجي، مع الاقتصاد  الناجمة من التعاملسلع والخدمات عبارة عن صافي قیمة ال وهو

 ویحسب فائض التصدیر بمقدار الصادرات من السلع والخدمات خلال فترة زمنیة محددة.
 
  : الاستثمار في الأوراق المالية -ث
 .2المتاحة في السوق  ستثمار في الأسهم والسندات وغیرها من الأوراق المالیةوهو الإ  
 

                                                           

ص دون سنة، نبیل شاكر، إعداد دراسات الجدوى وتقییم المشروعات الجدیدة، مكتبة عین شمس، الإسكندریة، مصر،  1
111. 

 . 271، ص 1001الدار الجامعیة، بیروت، لبنان،  عبد الغفار حنفي، الإدارة المالیة المعاصرة، 2
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 ستثمار الخارجي :الإ -2
اریة خارج الحدود الإقلیمیة ستثمإالفائضة في القیام بمشروعات توظیف الأموال  هو

لمستثمر مهما كانت طبیعة هذه الاستثمارات فردیة أم جماعیة، بصورة مباشرة للوطن الأم ل
 1یر مباشرة .أو غ

الوطني لدولة معینة یقوم عادة على معیار الجنسیة عندما  إن ربط الإستثمار بالاقتصاد
یتعلق الأمر بالأشخاص الطبیعیین وموقع الإستثمار والمركز الاجتماعي عندما یتعلق الأمر 
بالأشخاص الاعتباریین، فلا یوجد أي معیار واضح ومحدد لا في القانون الدولي ولا في 

 ثمار المحلي والإستثمار الأجنبي.لقانون الداخلي للتمییز بین الإستا
الذي یسمح بإضفاء صفة "الأجنبي " على الإستثمار هو مركز إقامة  بالتالي فالمعیار و 

لد ما من طرف شخص جنسیته، بحیث یعتبر أجنبیا كل إستثمار ینجز في بلیس المستثمر و 
ذا كامقیم أو یتمتع  ن المستثمر یهتم بالإقامة ومقر السكن وموقع بجنسیة أجنبیة، وا 

 . 2لمصلحة لتحدید الإستثمار الأجنبيالإستثمار تعتمد أساسا على عنصرالرقابة وا
والعملات والأدوات الإستثماریة ستثمارات الخارجیة هنا یبرز الإختلاف حسب طبیعة الإو 

ر العائد والمرونة التي المستخدمة فیها، ودرجة المخاطر التي یتعرض لها المستثمر ومقدا
له دور فاعل في إستقطاب ستقرار السیاسي الإستثمار، كما أن الإذا یحققها مثل ه

حیث عدد السكان والدخل القومي، والناتج ارات الخارجیة وكذا حجم السوق من الاستثم
ي البنیة التحتیة والهیكلیة الأساسیة فودخل الفرد إضافة إلى ضرورة توفر المحلي الإجمالي 

 جي.إقتصاد البلد باعتبارها میزة جاذبة للاستثمار الخار 
 
 

                                                           

سعدي هند، محاضرات الاستثمار الدولي، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف  1
 .33، ص2316/2312المسیلة، السنة الجامعیة 

 . 111 -113، ص ص المرجع السابق عیبوط محند وعلي، 2
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 ستثمار الأجنبي المباشر:الإ -أ
 بدفع عجلة التنمیة فیها، هذا النوع  یحوي العدید من المزایا خاصة على الدول النامیة    
 رصدر التمویل غیمَ أنه  ، والأكثر من ذلكباعث للقدرات التكنولوجیة والفنیة والتسویقیةفهو 

تأثیره ما سبق م وكذا حفاظه على إستقراره في ظل الأزمات المالیةإضافة إلى  ،لمكلفا
والذي قد  جنبيالذي ینطوي على تملك المستثمر الأو على الإستثمار الوطني، الإیجابي 

، هذا بالإضافة في المشروع الإستثماريلجزء یكون فردا أو مؤسسة أو فرع لشركة، للكل أو ا
 ،كة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الإستثمار المشتركبالمشار  هقیامإلى 
الخبرة  ، هذا كله بواسطةفیهالمطلقة  الة ملكیتهالتنظیم في حسیطرته الكاملة على الإدارة و أو 

تحویل ، فضلا عن قیام المستثمر الأجنبي بالأجنبية للمستثمر النقدی یةالمالالفنیة والإداریة و 
دول المضیفة، إلى الیع المجالات التكنولوجیة والخبرة الفنیة في جمارد المالیة و كمیة من المو 

 .1الأصول الثابتة التوظیفات المالیة في باشر هو كل الأجنبي الموبصفة عامة فالإستثمار 
 أيالإستثمار الخالص تمثل في فالأول ی ثلاث أصناف،یتشكل الإستثمار الأجنبي إلى 

الإستثمار الثنائي قات أي هو نتاج الموارد الأولیة أما الثاني فهو حرو نراه في مجال المالذي 
عني یو  ،بعد نیل الإستقلال تأتى هذا النوع لأن، بناءالستثمار الإیرمز له ب فمن خلال فحواه

على  المستحدث لمستثمر الأجنبي في المشروع الإستثماريمع االدول المستقلة حدیثا  اكر تشإ
ف الثالث أما الصن، یة على كاهل الدولةالأعباء المالمن لنوع أنه یقلل مزیة هذا اأراضیها، و 

یمثل الغالبیة العظمى طبعا هذا النوع ، في قالب الشركات متعددة الجنسیاتفهو الذي یفرغ 
قوى المثل تجمع مراكز ی هذا النوع من الشركات ر الأجنبي المباشر عالمیا و من الإستثما

 ، إضافة إلى أن سلبیاتاعات ذات التكنولوجیا العالیةلسیطرتها الكاملة على الصن
 . "نقل التنولوجیا"  أكثر من إیجابیاتهن الإستثمارات هذا النوع مالجدید""الإستعمار 

 

                                                           

دون  وآخرون، مقدمة في الإقتصاد، دار الجامعیة المصریة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر، إسماعیل محمد هاشم1 
 .333ص  سنة،
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 الإستثمار الأجنبي غير المباشر: -ب
أو ما یسمى بالتوظیف  ستثمار المحفظة أي الإستثمار في الأوراق المالیةفیعرف على أنه إ

شراء السندات قیام الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین في دولة ما بعن طریق ذا هو ، المنقول
أي  ،من الأسواق المالیة أجنبیة لدولةسندات سندات الدین أو الحصص أو الخاصة لأسهم 

قابة أو ز الشركات لبعض الأوراق دون ممارسة أي نوع من الر هو تملك الأفراد والهیئات و 
دارة ااركة في تنظیم و المش ستثمارا قصیر الإستثمار الأجنبي غیر المباشر إ یعتبرلمشروع و ا 

 . 1الأجل مقارنة بالإستثمار المباشر
 الإستثمار الأجنبي غير المباشر:و الفروقات بين الإستثمار الأجنبي المباشر  -ج
مستثمر من خلال علاقة المستثمر بالمشروع، فإذا كان النستنتجها هاته الفروقات     

الخبرات الفنیة المهارات و تنتقل  هستثمارا مباشرا وعلى إثر روع یعتبر إیسیطر على المش
، على عكس الإستثمار غیر المباشر الذي یثة المرافقة لدراسة مال المشروعالتكنولوجیة الحدو 

یحصل فیها المستثمر على عائد دون أن تكون له سیطرة على المشروع وعلى إثرها لا تنقل 
هو كل التوظیفات فالإستثمار الأجنبي المباشر والخبرات، ت المهارایساعد على إنتقال 

الأجنبي غیر المباشر هو عبارة عن كل ي الأصول الثابتة، أما الإستثمار المالیة ف
وكل  التوظیفات المالیة في السندات الحكومیة والمؤسسیة وكل أنواع القروض المصرفیة

 أنواع الأسهم .
 ستثمار الخارجي:خصائص الإ -ت

 :هي داخلي و ستثمار الخصائص تمیزه عن الإ لإستثمار الخارجيل      
 حیث العائد والمخاطر.ستثمار نظرا لتعددها وتنوعها من أدوات الإالمرونة في اختیار  -
والتعامل بكافة أنواع وأدوات التخصص والنمو نتظام و ها المتطورة بالإأسواقإتصاف  -

 الاستثمار.

                                                           

، 2331، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة ویل وجدوى الإستثمارات الأجنبیة،عبد السلام أبو قحف، نظریات التد1
 . 13ص
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عدّد النوعي والجغرافي التنتیجة وائد المستثمرین ع تأثیرها علىتوزیع المخاطر وتقلیل  -
 . 1ستثمارلأدوات الإ

هذا لسرعة توافر المعلومات بصفة كاملة شاملة لدى المستثمر عن سهولة إتخاذ القرار، و  -
 . بسلاسةع و ائل الاتصالات الحدیثة بشكل موسّ وسإستخدام تكنولوجیا المعلومات و طریق 

خبراء كالومجالات الإستثمار، ماد علیها في أدوات متخصصة للإعت هیئاتتواجد غزارة  -
 .مالیین وسماسرة ومؤسسات متخصصة اللّلین المحو 
قتصادیة والإ لإجتماعیةواعن الظروف السیاسیة  الناجمةرتفاع درجة المخاطر إ تطور -

 رتفاع معدلات التضخم وتغییر قیمة العملة.الضریبیة وا   والقوانین
مة في تشغیل قطاعات لمساهكا ،الإیجابي المحلي ماعيعلى العائد الإجتالحصول عدم  -
 .2قتصاد الوطني الإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

لتمویل بین النظریة والتطبیق، دار زهران للنشر والتوزیع، حسن علي خرتوش وعبد المعطي رضا أرضید، الإستثمار وا1
 . 33، ص 1000عمان، الأردن، 

رؤول بربیش، نحو سیاسة تجاریة جدیدة للتنمیة، ترجمة جرجس عبده مرزوق، الدار المصریة للتألیف والترجمة، مصر،  2
 . 112ص دون سنة، 
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  :المبادئ التي تحكم ترقية الإستثمار :المبحث الثاني
لدعائم إقتصاد السوق،  إیجادناستثمار فإننا نسیر في طریق إذا تحدثنا عن مبادئ الإ

لغاء معیاد المعرقلة لحركة رؤوس الأموال و ترك القیو و  ر الجنسیة لتفضیل المصلحة الوطنیة ا 
قتصادي یبدو أن القانون الدولي الإو قتصادي، تى تعلق الأمر بالنشاط الإدون الأجنبیة م

ه المبادئ في المستفید الأول من جدید لتثبیت هاتهو المروج لإقتصاد مفتوح على العالم، 
كذا نجد أن المشرع ها، و في البلاد المضیفة لهمصالحه ما یخدم ریعات الداخلیة بالتش

لتبنیه لهاته المبادىء هذا و  ،المثري لقواعدهو  لأحكام القانون الدوليلعب دور المنشأ الجزائري 
برامه لمجمل او  لأوضاع الدولیة الجدیدة ة لسایر ملإتفاقیات الهادفة لتشجیع الإستثمار ا 
ات المنظمة العالمیة في ربط الإستثمار بالتجارة من خلال الأحكام الجدیدة لإتفاقیالمتمثلة و 

قالب بإفراغها في ، وذلك قیة الإستثمارهاته المبادىء هو تر بالتالي فالهدف من و ، للتجارة
منحه حریة التوغل في مجالات الحیاة لتسهیل إجراءات قبوله و قوانین مرتبطة بالإستثمار 

لإقامة ( بناء على هاته الظروف یسعى ، لأن المستثمر )الوطني أم الأجنبيالإقتصادیة
 فحریة الإستثمار ،متسلسلة هاته المبادىء تأتيبالتالي نرى أن ، و مشاریعه الإستثماریة

نرى نتاجها على الصعید لكي  (32المطلب) حیاد إذا كان هناكلا تتحقق إلا  (31)المطلب
الممزوجة بالنزعة الإشتراكیة یطغى فیه التفضیل عرفانا بمجهودات الدولة المضیفة و  ،الدولي
 .( 33المطلبوج )ني على الأجنبي من ناحیة المنتالوط

 
 :مبدأ الحرية الإستثمارية المطلب الأول:

ة من المبادئ من نتزاع مجموعمنذ عهدین تقریبا لإومنها الجزائر ناضلت الدول        
تقسیم الثروات و  ،يفي مصلحة التعاون الدولي الإقتصادیصب التعاون شأنها خلق جو من 

الذي سنبحث في تأصیله ادئ : مبدأ الحریة الإستثماریة من بین هاته المبو  ،ما بین الشعوب
 كیفیة تطرق القانون له.ومن ثم 
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 الاقتصادي: في الفقه مبدأ الحرية الإستثماريةتأصيل  الفرع الأول:
اریة أي إلى التجقتصادیة و نظام الحریة الإإلى هذا المبدأ الأصول الحقیقیة لعود ت

ثروة  "في مؤلفه الشهیر  آدم سمیث" بقیادةقتصادیون الكلاسیكیون تها الإالنظریات التي ثب
عتبر الفرد هو المنظم الرئیسي للعملیة التجاریة من منطلق إبدوره الذي و ، 1226 لعام "الأمم
 في المجتمع، ورفعلرخاء یخلق ا (الأفراد) همأن تنافسأعلم من الحكومة بخبایا السوق، و أنه 
الإلغاء الكلي للتعریفة عن طریق التخفیض أو ذلك و یعمل دعه یمر" " دعه  نظریة شعار

أول مرة خلال الثورة الفرنسیة  هذا المبدأ أي مبدأ الحریةو كید هاته الأفكار، وتم تأالجمركیة، 
 12-32التي إعتبرته مبدأ أساسي في المجال الإقتصادي ثم تم تكریسه بموجب قانون 

على ما  32الذي ینص في مادته ( (Décrret D'ALLARDEالذي سمي 1201مارس 
 یلي :

 "لكل شخص حق المفاوضة أو ممارسة هذا النشاط سواءا كان فني أو صناعي المناسب له." 

المواطن، ثم تم تكریسه كمبدأ من قبل ضمنیا في إعلان حقوق الإنسان و كما ورد 
لمجال الإقتصادي بعد ذلك بالرغم من تدخل السلطات العمومیة في ااریة منها و المحاكم الإد

مبدأ عام للقانون بر هذه الحریة بأنها حریة عامة و الحرب العالمیة الثانیة، أما القضاء فیعت
طبعا قیمة هاته الحریة تختلف من دولة إلى  یطبق بصفة مستقلة عن النصوص القانونیة 

 : أخرى لذلك یعتبرها البعض
 1  ".في مصدره الإيديولوجيمنه  شريعي والأكثر المغذى في مصدره التالمبدأ المبدأ الحيوي هو " 

داخل الدول الأوروبیة كان كاسحا إلى أن أوقفته الأزمة الاقتصادیة بالتالي إنتشاره و    
لتفتح باب التفاوض مع أفكار جدیدة من ، 1020إلى  1010الممتدة من سنة  العالمیة

یكیون ینادون بضرورة لكلاسمازال او ، 2انطوائیة لحمایة اقتصادها الوطنيخلال سیاسة 
 قتصاد الحر لما یوفره هذا الأخیر من مكاسب تتمثل في الآتي :التسلیم بالإ

                                                           

 .  177-172، ص صالمرجع السابق عیبوط محند وعلي،  1
 .33، ص 1000الجزائر، عراس عبد الحكیم، التجارة الدولیة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة،  2
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 الذي ینتج عنه الإكتفاء الذاتي ب الطبیعة التنافسیة لكل دولة، و التخصص في الإنتاج حس
، ليزیادة الدخل الإجماالأسعار و  و باتالي تنامي الإنتاج بطریقة تصاعدیة المؤدي لإنخفاض

قصد بذلك الاستثمار ننشاطات تتطلب دفعة مالیة قویة و  كسر حاجز الدخول فيو 
 . التقنيالتكنولوجي و 

 قتصادي المنتج لسلع وخدمات تدافع الامن خلال ال كسر احتكار المنتجین المحلیین
 الاختیار والمفاضلة .حریة الذي یؤدي نوعیا، فرها كمیا و تو و 
 الأهداف المسطرة من طرف الهیئات الدولیة ،لأن يتحقق الاندماج الاقتصادي العالم

العولمة لا یمكن بلوغها إلا من خلال الجدید و كذا مبادئ النظام الدولي عمال و المنظمة للأ
  الحریة .

: المؤشرات التنظیمیة هما و  لتأصیل مبدأ الحریة م الاعتماد على مؤشرینتلقد          
ادة، بصیغ إداریة كالاعتماد ها صاحبة سیتنحصر في عدم تدخل السلطات بصفتالتي و 
یترتب على التنازل عن هذه الآلیات جل الاستغلال في البلد المضیف، و الترخیص من أو 

 یراد بهاهي التي و  المؤشرات المالیةستثمار أما ب الدولة ذاتها من حقل الإالإداریة انسحا
الذي طالما قتصادي الإللنشاط  ن خلال خلع صفة المحتكرتسهیل تدفق رؤوس الأموال، م

ایة بنظام التعریفات تحریر التجارة الخارجیة واستبدال نظام الحمرتبط بالدولة النامیة، و إ
نشاء الالجمركیة، و   مناطق الحرة. ا 

 :قانون اللإستثمار بصفة خاصةبصفة عامة و  قانونوفقا لل الحريةمبدأ  :الفرع الثاني 
نطلاقة للإقتصاد الجزائري، لذاحرص النظام  یعتبر مبدأ الحریة بمثابة علامة تحول    وا 

تجسیده، لذا سنتطرق لقیمته القانوني الجزائري ككل بما فیها قوانین الاستثمار على تكریسه و 
  القانونیة وكذا تحدید المخاطبین بها.  

 تسلسل الزمني :حسب الالقيمة القانونية للمبدأ : أولا
الذي یسمح بإنشاء المشاریع بكل حریة مبدأ یعد هذا ال : 09/19قانون النقد والقرض  -

 اهبعد إتجالقطاع العام في مجال الإستثمار،  دلیلا على تراجع، ةیإدار معیقات  دون أي
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بصفة غیر ره أول مرة هو ما تم إقراو  1،إلى البدیل المنفتحفي الدولة قتصادیة السیاسة الإ
حیث جاء  القرضلق بالنقد و المتع 1003أفریل  13 المؤرخ في03/13في القانون مباشرة 

 الذي بدوره، و 2الجدید للدولةتماشیا للوضع تنظیمه القانون لإصلاح القطاع المصرفي و هذا 
ادس تحت عنوان تنظیم ضمن الكتاب السأحكامه قواعد خاصة بتنظیم الإستثمار إحتوت 

 ،1023إلى غایة المادة  171إبتداءا من المادة  ،حركة رؤوس الأموالسوق الصرف و 
مزاوجة ذلك لإستثمار تنظیمیة لعملیة انلاحظ أن هاته المواد إحتوت على مفاهیم  إجمالا

بالتالي و مستوحات من ذات التوجه، ال الإعتماد المسبقبأیضا بما یسمى بنظام بنظام الرقابة و 
في النشاطات  ستثمارالإأعطت الحریة ضمنیا للمستثمر المقیم في مجال  هاستخلص أنن

في إنجازها أو القیام بأي عملیات قبل الولوج  نوهت، و فروعهاللدولة و  صصما هو مخدون 
لما له من أهمیة،  الحصول رأي المطابقة المستثمر" " تحویلیة تمویلیة لهاته النشاطات یلزمه

 ،القوانینأي مطابقتها للأنظمة و  فالأول یفحص المشروعیة الذي یشمل جانبین مكملین؛و 
هذا كله و علیه، أثرها الإقتصادي الذي تسلكه الجزائر و  ها للتوجهالثاني یدرس مدى ملائمتو 

بمعنى أصح تنازل  ، ذلك أن المشرع أناط له أو القرضصلاحیات مجلس النقد و  یدخل في
من شأنها تنظیم الإستثمارات، هذا الإتساع في الصلاحیات التي و  ،هله عن صلاحیات

في تهیئة البیئة  القرضنون النقد و ضحة ضمنیا من خلال قاللمجلس أكدت الرغبة الوا
الدولیة في العملیات الإستثماریة خصوصا بالربط بین القوانین الداخلیة و  الترقویة للإستثمار

                                                           

 وذلك بإعطاء الأولیة للجانب الإقتصادي على الجانب السیاسي . 1
ریا في هذا القانون كان نتاج الضغوطات الممارسة من طرف المؤسسات المالیة في تلك الفترة، وبالتالي أعید النظر جذ 2

المنظومة المصرفیة، بحیث وضع هذا القانون الإطار العام لممارسة المهنة المصرفیة بإنشائه لهیئات تسهر على إحترامه 
وأبعد كل تدخل إداري في هذا القطاع وألغى مراكز السلطة النقدیة المتعددة وأسندها لهیئة جدیدة تسمى مجدلس النقد 

 ة النقدیة لأنها تشرف على القطاع المصرفي في الجزائر ككل .والقرض، وهاته الأخیرة توصف بالسلط
الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ،  03/13قانون  3

، المؤرخة في 13، ج ر ع 2331فیفري  22المؤرخ  31/31، معدل بموجب الأمر 1003أفریل  17، الصادر في 16
الجریدة الرسمیة ، المتعلق بالنقد والقرض، 2333أوت  26المؤرخ في 33/11، وملغى بموجب الأمر 2331فیفري  27

 ، المعدل والمتمم .2333أوت  22، المؤرخة في 12، العددالدیمقراطیة الشعبیة للجمهوریة الجزائریة
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عادة تحویلها دخول رؤوس الأموال إلى الجزائر و  العملیة التمویلیة للإستثمار، أي في إلى ا 
  الخارج .

تجسید لمبدأ سلطان الإرادة  المدني بأنه مبدأ الحریة في القانوند ور  : 80/91القانون  -
 ختیار الطرف المتعاقدمتعاقدین، فتكون الإرادة حرة في إما ورثه من مبدأ العقد شریعة الو 
القانون تقنین عقد التسییر المستحضر بموجب ذلك  ومثالالشروط التي بنى علیها العقد، و 

الذي یسمح لكل المدني، و  المتمم للقانون 1070ة فیفري سن 32المؤرخ في  70/31رقم 
یة، أو شركة قتصادبها بتسییر أملاك مؤسسة عمومیة إ متعامل یتمتع بشهادة معترف

فیضفي علیه علامته حسب مقاییسه لحسابها مقابل أجر، سمها و مختلطة الإقتصاد بإ
 یندرج هذا العقد ضمن إطار، و البیعفید من شبكاته الخاصة بالترویج و یجعلها تستومعاییره، و 

مازال ساري المفعول ستقلالیة، و بدأ العمل به منذ تطبیق أسلوب الإالتعاقدي، و ستثمار الإ
إلیه بشكل المتعلق بترقیة الإستثمار الذي أشار  03/12المرسوم التشریعي رقم صدور بعد 

 . غیر مباشر في نص المادة الثانیة منه
النشاط العقاري بمقتضى تحریر سوق كذلك الشأن بالنسبة ل : 03/91المرسوم التشريعي  -

عتبر المتعاملین في ث إحی، 13/33/1003المؤرخ في  03/33رقم المرسوم التشریعي 
التهیئة قتناء و غرضها كل نشاطات الإتجاریة بحكم قیة العقاریة تجارا، وتعد أعمالا التر 

لحساب میدان العقاري كذا نشاطات التوسع في الص بیعها أو تأجیرها، و خعقاریة، تَ للأوعیة ال
نجاز، تم قبل إتمام الإالذي یعقد البیع بناءا على التصامیم، و عترف المشرع بكما إالغیر، 

 . 1مالیة كافیة یطة تقدیم ضمانات تقنیة و شر 
الحریة یترتب قبول مبدأ ترى أن هنا نجد علاقة طردیة  : 03/98مرسوم التشريعي ال -

ى ون التجاري ما فتئ یرتد إلقتصاد السوق، لذلك نجد أن القانعنه القبول بقواعد إ
المؤرخ في  03/37المرسوم التشریعي أوراقا تجاریة جدیدة مع میكانیزمات اللیبیرالیة، فأدخل 

                                                           

، المتعلق بالنشاط 1003مارس سنة  31، المؤرخ في 03/33من المرسوم التشریعي  17، 12، 11، 13أنظر المواد  1
 .13العدد ، 1003، الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالعقاري، 
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عقد تحویل الفاتورة، رغم أن هذا شارة إلى سند الخزن والنقل و الإنرید بذلك و  21/33/1003
نما هو عقد تجاريلأخیر في حقیقة الأمر لیس بسند و ا ذات الشخص الوحید الشركة ، و 1ا 

كما عمدت ، 06/2232بالأمرذلك و  ،التي أضیفت إلى الأنواع الأخرىوالمسؤولیة المحدودةّ 
ر شركات المساهمة تتمثل في تسییإلى إدخال نماذج جدیدة لتنظیم و  671 إلى 632المواد 
 نونیهدف المشرّع من وراء ذلك إلى أن یتلاءم القامجلس المدیرین ومجلس المراقبة، و هیئة 

هو ما تم البرهنة علیه بتبني أشكال متنوعة من الأوراق الجزائري مع رغبات كل مستثمر، و 
دات المعمول السنإضافة إلى الأسهم و التي تبنت و  ،مكرر منه 211لیة في نص المادة الما

سندات المساهمة أو سندات ت، و شهادات الحق في التصویستثمار، و بها سابقا شهادات الإ
سندات الاستحقاق ذات القسیمات، ویهدف هذا قابلة للتحویل إلى أسهم، و قاق الستحالإ

التنویع إلى تزوید السوق المالیة بالأدوات القانونیة المناسبة والضروریة لتسییر نشاط 
التجاري الجزائري  یرمي المشرع من هذه التعدیلات المتتالیة إلى تفاعل القانون، و 3البورصة

 الأجنبي.تاح على الرأسمال الخاص الوطني و نفالاستثمار و مع مقتضیات الإ
 :ناعيةالصالملكية القوانين المنظمة للحقوق دارية و الإالإجراءات المدنية و قانون  -
لإضافة أنه اب ستثمار،كوسیلة لفض النزاعات الخاصة بالإ تبنى التحكیمهذا القانون   -

أول غیر أن ، 4المنازعاتلنوع من ختیار القضاء المفضل لهذا اأعطى الحریة للأطراف في إ
، أحقیة المستثمر المنظمة لحقوق الملكیة الصناعیة عتداد بها من خلال القوانینمیزة تم الإ

                                                           

سبتمبر  26المؤرخ في  21/10، یعدل و  یتمم الامر رقم 1003أبریل سنة  21المؤرخ في  03/37المرسوم التشریعي 1 
 . 22، العدد الدیمقراطیة الشعبیة ن التجاري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالمتضمن القانو  1021سنة 

سبتمبر سنة  26المؤرخ في  21/10، یعدل و یتمم الأمر  1006دیسمبر سنة  0المؤرخ في  22/ 06الأمر رقم  2
 . 22، العدد لشعبیةالدیمقراطیة ا الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةوالمتضمن القانون التجاري،  1021

الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، المتعلق بالقیم المنقولة، 1003ماي سنة  23المؤرخ في  03/13المرسوم التشریعي رقم 3 
، والمتعلق بهیئات التوظیف 1006ینایر سنة  13المؤرخ  06/37، والأمر 33، العدد الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة

 .33، العدد الدیمقراطیة الشعبیة جریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالالجماعي للقیم المنقولة، 
 . 2337فبرایر  26، ج رج ج ع، الصادرة في 2337فبرایر  21المؤرخ في  37/30قانون الإجراءات و المدنیة  4
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لمخترع على ضوء هذه القدرة من ستغلال التجاري للاختراع، حیث یتمكن اقدرته على الإو 
 .1ستثمار خاص به الإنفتاح المباشر بمنتوجه في شكل إ

ألغى هذا المرسوم كل الأحكام السابقة التي كانت :  03/12ار قانون ترقية الإستثم -
، الأجنبي معاي المطبق على الإستثمار الوطني و أصبح الإطار القانونمارات و تحكم الإستث

حدا وضع و  ،2في مادته الثالثة حریة الإستثمارمبدأ كما إعترف هذا المرسوم صراحة على 
لا یتعدى كونه مجرد إجراء مل لهاته الحریة و مكفهو بذلك للجدول حول الترخیص المسبق و 

 .شكلي 
الدولة من محتكر ستبدل دور الذي إ، و 10033بدستور المعدل  1080مع دستور سنة  -

الرفع و ذلك بهدف تعمیق الإصلاحات الإقتصادیة و ، 4للنشاط الإقتصادي إلى مشرف علیه
مقرة لحریة ال 32انت مع المادة البادرة كو من قیمة هذا المبدأ في النظام القانوني الجزائري، 

                                                           

كذلك الأمر . وانظر  33، یتعلق بالعلامات التجاریة ، ج رع  2333یولیو سنة  10مؤرخ في  33/36أنظرالأمر رقم  1
الدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، یتعلق ببراءات الاختراع،  2333یولیو سنة  10مؤرخ في  3/32

، یتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر 2333یولیو سنة  10المؤرخ في  33/37، و أنظر كذلك أمر 33، العدد الشعبیة
 . 33، العدد الدیمقراطیة الشعبیة وریة الجزائریةالجریدة الرسمیة للجمهالمتكاملة، 

 ، سابق الذكر .03/12المرسوم التشریعي  2
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، 1006دیسمبر  32المؤرخ في  06/373التعدیل الدستوري بموجب المرسوم الرئاسي3 

المؤرخ في  32/33دل والمتمم بالقانون ، المع1006دیسمبر  37، الصادر في 26، العدد الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
، 2332أفریل  13، الصادر في 21، العدد الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2332أفریل  13

، 63، العدد الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2337نوفمبر  11المؤرخ في  37/10وبالقانون 
 الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2316مارس  36المؤرخ في  16/31، وبالقانون 2337نوفمبر  16در في الصا

 .2316مارس  32، الصادر في 13، العدد الدیمقراطیة الشعبیة
من الدستور في  12یظهر تدخل الدولة من خلال جانبین، یتمثل الجانب الأول في حصر الملكیة العامة حسب المادة4 

باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبیعیة للطاقة، والثروات المعدنیة والحیة، وفي مختلف مناطق الأملاك الوطنیة 
والمیاه والغابات، بالإضافة إلى النقل بالسكك الحدیدیة والنقل البحري والجوي والبري والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

ع ذلك فغنه استثنى الأملاك الإقتصادیة الخاصة من حیث الحجز والتنازل والتصرف، وأملاك أخرى محددة في القانون، وم
طلاقیة  32أما الجانب الثاني فقد اعترف المؤسس الدستوري صراحة في نص المادة  من من مبدأ حریة التجارة والصناعة وا 
 الدستور، نفس المرجع . من 12النص تبین عدم التمییز بین المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، المادة 
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، 1العلميالفني و حریة الإبتكار الفكري و  بخصوصذلك ستتبع ما إالصناعة والتجارة، و 
حمایة قانونیة تكریس ، و 2في معاملة الاستثمار بالمادة ضمان نزاهة مؤسسات الدولة و 

التي صانة و مثابة ضمانة دستوریة لها حفهاته المادة ب، 4، ضمان الملكیة الخاصة3للأجانب
الحریة في مضمونها ذا التوجه من ضمن الحریات العامة، بحیث تجمع هاته إعتبرت ه

ادي للسلطة العامة في بمجموعة من الحریات الفرعیة المختلفة بالإختلاف الدور الإقتص
د، حریة العمل، حریة الإستغلال المتمثلة في حریة الإستثمار، حریة التعاقالإقتصاد و 

 التسییر.و 
ظل  :  أيضا الأمر الحاليو المتمم المعدل و  المتعلق بتطوير الإستثمار 91/93مر الأ -

بحریة الممارسة بصریح العبارة  ذلك منه 3المادة أقرت حیث المشرع متمسك بذات المبدأ 
من "  إستعمال المشرع لمصطلح " الحریة التامة، فستغلال ستثماري محل الإفي أي نشاط إ

عتباره من الثوابت الإتأكید على إیمانه بهذا المبدأ، و خلال هذه المادة لأكبر  كما  ،5قتصادیةا 
نما لم یجعلها مید لتقریب الإدارة من المستثمر و لامركزیة الشباك الوحأنه أقر  راقبا فحسب وا 

 03/12المرسوم التشریعيذلك خلافا لما تم النص علیه من خلال و مساعدا، عونا مرافقا و 
بالتالي تظهر شجاعة المشرع ، و 6حیث إكتفى بكلمة الحریة فقط ،ارستثمالمتعلق بترقیة الإ

العراقیل التي من شأنها المساس مبدأ من خلال إلغاء كل الحواجز و في العمل بهذا الهنا 

                                                           

  . 1006من دستور  37المادة 1 
 ، نفس المرجع .23المادة 2 
 ، نفس المرجع .62المادة 3 
 ، نفس المرجع .17المادة  4
، الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالمتعلق بتطویر الاستثمار،  31/33من الأمر  3نصت المادة  5

الجریدة ، 2336یولیو  11المؤرخ في  36/37، المعدل والمتمم  بموجب  الأمر  2331غشت  23ؤرخ . الم 32العدد
. على مایلي: "تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة  32، العدد الدیمقراطیة الشعبیة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

تثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصوص علیها التشریع والتنظیمات المقننة وحمایة البیئة، وتستفید هذه الاس
 في القوانین و التنظیمات المعمول بها.

: تنجز الإستثمارات بكل حریة مع مراعاة التشریع والتنظیم المتعلقین بالأنشطة المقننة ./ وتكون هذه 33المادة 6
 ة المذكورة أدناه .الإستثمارات، قبل إنجازها موضوع تصریح بالإستثمار لدى الوكال
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عو ، 1به تعدى ذلك لیشمل إختیار  هالإعتمادات، كما أنفاء المستثمر من طلب الترخیصات و ا 
أغفل 2لكن في القانون الحالي، یقة تنمیة مشروعهطر لقطاع الذي یرید الإستثمار فیه و ا
 . عائمهدلم یذكره لكن سرد لمصطلح و ا
في عدم تحدید المبلغ الأقصى كان التكریس الصریح لحریة الإستثمار نلاحظ أنه و    

فالحریة مضمونة  ما القطاعات المخصصة للإستثمار،أ، 3للمال المستثمر من طرف المشرع
التي أوكلت إلى ، عكس القوانین السابقة4القطاعات الإستراتیجیة  بعد أن ألغى المشرع قید

عرفة القطاعات التي تعد حیویة مر ومتابعتها آنذاك مهمة تضییق و ستثماوكالة ترقیة الإ
ستثمارات ذات الأهمیة الخاصة نه في ذات الوقت یستعمل عبارة الإقتصاد الجزائري، إلا أللإ

نما للاستفادة من مزایا خاصة ض التمییز و قتصاد الوطني، لا بغر بالنسبة للا  .5ا 
لأحكام المقیدة لحجم االمسبق و من النتائج الإجابیة لهذا المبدأ، أنه ألغى الإعتماد و 

حیث عوضت هاته الأخیرة ، المراقبة للإستثمارالإداریة حل الهیاكل كذا و الإستثمار، 
                                                           

 حیث قطع صلة التلازم بین مبدأ الحریة والإجراء . 1
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، 2316غشت  3المتعلق بترقیة الإستثمارالمؤرخ في  16/30: من القانون رقم  3المادة 2 

القانون في ظل إحترام القوانین : " تنجز الإسثمارات المذكورة في أحكام هذا  63، العدد الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
 والتنظیمات المعمول بها، لاسیما تلك المتعلقة بالبیئة وبالنشاطات المقننة، وبصفة عامة بممارسة النشاطات الإقتصادیة ."

والذي صدر في الواقع تطبیقا لنص  1003أكتوبر سنة  13المؤرخ في  03/323سابقا وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 3 
من المرسوم التشریعي المتعلق بترقیة الاستثمار، حیث حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفیذي الحد  13المادة 

 الأدنى للأموال الخاصة تبعا لمبلغ الاستثمار المزمع إنشاؤه حسب النسب التالیة :
 من المبلغ الإجمالي للاستثمار، إذا كان الاستثمار یقل أو یساوي ملیون دج . % 11 -
 ملایین د. 13من المبلغ الإجمالي للاستثمار، إذا كان الاستثمار یفوق ملیون دج و یقل أو یساوي مبلغ  % 23 -
ملایین دج، وتصبح هذه المساهمات  13من المبلغ الإجمالي للاستثمارات، إذا كان هذا الاستثمار یفوق  % 33 -

 إجباریة عندما یتعلق الأمر بإستثمارات جدیدة . 
هو إزالة كل الاحتكارات التي كانت ممنوحة للمؤسسات العمومیة، سواء الطابع الصناعي أو التجاري،  الهدف من ذلك 4

، وذلك 31/33وكان لإلغائها أثر في توسیع مجالات الإستثمار من خلال ما نصت علیه المادة الأولى والثانیة من الأمر 
 بأن جاء مفهوم الاستثمار عاما .

، المتعلق بتطویر الإستثمار، السالف الذكر، 2331غشت سنة  23المؤرخ في  31/33 من الأمر 13أنظر المادة  5
المتعلق بتطویر الاستثمار  السالف الذكر، على مایلي: " یحدد هذا الأمر  31/33أنظر تنص المادة الأولى من الأمر رقم 

اطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة المنجزة في إطار النش
 وكذلك الستثمارات التي تنتج في اطار منح الإمتیاز أو الرخص.".
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الذي یتمیز بالمرونة والبساطة في و  ،كالة الوطنیة لترقیة الإستثمارهو الو الجهاز الواحد و ب
 .المنشأة لعملیة الإستثمارالإجراءات 

ك بتقدیم المستثمر لحصص نقدیة ذلفي الإستثمار المباشر و تجد حریة الإستثمار مجالها 
تمتد هاته الحریة في مجال إستثمار ، و 1الذي تكون فیه السیطرة الكاملة للمستثمرعینیة، و أو 

ثنى في مجال تطبیق هاته الحریة النشاطات الإقتصادیة التي یستصة، و الإمتیاز أو الرخ
تد إلى مرفقیة أو إستراتیجیة، كما أنها لا تمیادیة أو تحتكر الدولة ممارستها لأسباب س

فمادامت مضمونة دستوریا في أما عن حدود حریة الإستثمار  الإستثمارات غیر المباشرة،
الحق من الإستفادة  ،المذكورة في القوانین الجزائر، فلكل مستثمر تنطبق علیه المواصفات

الفرق بین المستثمر الوطني و  من هو المستثمر ور یجب أن نحددمنها، لكن قبل المر 
 ؟الأجنبي و 

  : الأجنبيالفرق بين الوطني و  تحديد المستثمر ثم تبيان ثانيا :
 رابطة هي ولةوالد الفرد بین السیاسیةالقانونیة و  الرابطة أنّ  علىیعتد الفقه الدولي 

بناءا على هذا یحق لكل دولة الحق في و  معینة، لدولة ینتمي الشخص بمقتضاهاو  الجنسیة،
تنظیم ذلك بقوانین محددة أو عن طریق الإتفاقیات التي أبرمتها سابقا أو و  رعایاها تحدید

 2. مستقبلا
  3الوطنير المستثمالجنسیة هي المعیار المعتمد في قوانین الإستثمارات بین  تلقد كان

ة لیحل محله معیار الإقام 4 03/13القرضنبي إلى غایة صدور قانون النقد و الأجو 
من المشرع معیار الجنسیة تداركا غیر المقیم، لیرجع بعد ذلك للتمییز بین المستثمر المقیم و 

تأكیدا على ذلك، علما أن  31/33لیلیه الأمر ، 03/12هذا في مرسوم في القوانین البعدیة و 

                                                           

 . 123أبو قحف عبد السلام، إقتصادیات الإدارة والإستثمار، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ص 1 
 .115 ص السابق، المرجع : صادق علي هشام 2
ام وهو الذي یستثمر بأموال تابعة للدولة، ومستثمر وطني خاص وهو الذي یستثمر هو على نوعین، مستثمر وطني ع 3

 بأمواله الخاصة.
 . 03/13من قانون النقد والقرض  171و 173أنظر المادة 4 
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بالتالي و ، 1المتعلق بالنقد والقرض 33/11القانون  شرع إستبقى على معیار الإقامة فيالم
نلاحظ من هاته المراوغة القانونیة أن المشرع یحاول أن سهل السبل التشجعیة للإستثمار 

ستغلال أموالهم عن طریق ة المقیمین في الجزائر لإعلى المستثمرین ذوي الأصول الجزائری
مستثمر أجنبي، إذا كان هذا الأخیر لا بالتالي متى نقول أن هذا و ، جزائرفي ال هاإستثمار 

یحمل جنسیة البلاد سواءا كان مقیما أو غیر ذلك، و هذا لأن الجنسیة بمثابة رابطة قانونیة 
فإذا كان  لدولة معینة، و قد یكون شخصا طبیعیا، كما قد یكون معنویا،تفید إنتماء شخص 

 الجزائر أبرمتها الّتي كون للدولة الجزائریة علاقات إتفاقیة معهاشخصا طبیعیا یشترط أن ت
 طبیعیا شخصا عتبارهبإالمستثمر  لنستخلص تعریف 2،الإستثمار وحمایة تشجیع مجال في
 بین تقوم الّتي ستثماراتبالإ المتعلّقة بتسویة المنازعاتالخاصة  واشنطن تفاقیةإإشترطت فقد 
 لجنسیة حاملاً  الطبیعي الشخص أن یكون /أ21/2 في المادة، 3الأخرى الدول ورعایا الدول
 الخاصة تفاقیةالإ إلیه تجهتإ ماس نف وهو النزاع، في الطرفالدولة  خلاف متعاقدة دولة

 عتبارهبإ جنسیة المستثمر على التعرف وبعد هذا، 4ستثمارالإ لضمان الدولیة بإنشاء الوكالة
  .؟ معنویا شخصا كان المستثمر لو الحال ما ،طبیعیا شخصا

ص الطبیعي بالنسبة لتملك مثله مثل الشخو  مستقلا، واقعا یمثل المعنوي الشخص أنّ 
 الوطني الشخص المعنوي بین قوانینهافي أنظمتها و  للتفرقة معیار ضعت دولة كل، فالجنسیة

بالتالي هناك و  لكن الإختلاف هنا حسب المصالح الإقتصادیةو  ،يالأجنب المعنوي والشخص
ولكن معیارا واحدا من بینها لم یتلقى  بأوجهعلم أن كل هاته المعاییر إنتقدت وللمعاییر  عدة

                                                           

 . 33/11من قانون النقد و القرض  21أنظر المادة  1
 ،الفرنسیة الجزائریة الاتفاقیة، الإیطالیة الجزائریة الاتفاقیة، ةاللكسمبورغی البلجیكیة الجزائریة كالاتفاقیة : الإتفاقیات الثنائیة 2

 العربیة، الدول في الأموال العربیة الموحدة لرؤوس كالإتفاقیة الأطراف: المتعدّدة الإتفاقیاتأما  الإسبانیة الجزائریة الاتفاقیة
 الإستثمار. وضمان بتشجیع المتعلقة ةالمغاربی الاستثمار، الإتفاقیة لضمان العربیة للمؤسسة المنشئة الإتفاقیة

الدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 21/31/1001المؤرخ في  01/33بموجب الأمر علیها المصادق 3
 وما بعدها.  31، أنظر: محمد بودهان، المرجع السابق، ص 1001، سنة 32 ، العددالشعبیة

 الدولة غیر الوكالة في دولة عضو مواطني من الطبیعي الشخص یكون أن : یتعیّن/أ منها 13/1طبقا لنص المادة  4
 . المضیفة
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به  ال الذي یطرح ماالمعیار الذي أخذلكن السؤ ، يالرئیس الإدارة مركز معیار وهو نقدا شدیدا
    .؟ المشرع الجزائري

خاطفة على ذا التساؤل، فإجتهادا منا یجب علینا إلقاء نظرة ها للإجابة على عطب
، فإذا ذهبنا إلى الإتفاقیات المتعددة الأطراف نجد أن الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالإستثمار

في  المستثمر كطرف لقبولالإتفاقیة المنشأة للمؤسسة العربیة لضمان الإستثمار إشترطت 
جوهریة لأحد  بصفة مملوكة أو أسهمه الاعتباري الشخص حصص تكون أن التأمین عقد
بالنسبة و  ،1الأقطار هذه أحد في الرئیسي مركزه یكون وأن لمواطنیها، أو العربیة قطارالأ
 في قد عرّفت ة نجدهادول العربیال في العربیة الأموال رؤوس ستثمارلإ الموحدة تفاقیةللإ

 على بجنسیة دولة طرف، المعنوي المتمتع الشخص " بأنّه العربي المواطن  3/ف31المادة 
 المتعلقة المغاربیة تفاقیةالإ أمّا، "العرب المواطنین غیر إلى یعود جزء رأسماله في یكون ألاّ 

 من الأولى الفقرة في فقد عرفت المواطن العربي المغرب دول بین ستثمارالإ وضمان بتشجیع
 تفاقیة،الإ في الطرف بجنسیة إحدى الدول المتمتع المعنوي الشخص " بأنّه الأوّل الفصل
 جلّ  أو بعض أو مصالح مواطني أحد فیه وتكون لدیها بها المعمول ینللقوان وفقا وذلك

 وحمایة بتشجیع المتعلقة الثنائیةأما إذا ذهبنا إلى الإتفاقیات  ،"راجحا المتعاقدة الأطراف
كشخص في هذا الصدد نجدها جلها خاطبت المستثمر  الجزائر، أبرمتهاالتي  ستثماراتالإ

                                                           

 الأشخاص انتماء تحدید تترك لم أنّها للمؤسسة المنشأة في فحوى الاتفاقیة فالمستخلص من هاته المادة : 12/1المادة 1
 ، الطبیعیة للأشخاص بالنسبة الحال هو كما فیها، ةالداخلی القوانین تحدّدها للمعاییر الّتي وفقا المتعاقدة للأقطار الاعتباریة

 تعن لم الاتفاقیة أنّ  إذ ، العربیة للمنطقة المعني الشخص الاعتباري انتماء بموجبه یتحدّد موحد ضابط بوضع قامت حیث
 الأساسي الهدف أنّ  باعتبار للمنطقة العربیة انتمائه أساس بتحدید عنت بل ، متعاقدة عربیة بدولة الاعتباري الشخص بربط

 الأشخاص الاعتباریة ضمان خلال من یتحقق والذي بأكملها العربیة المنطقة خدمة الاستثمار لضمان العربیة للمؤسسة
 جنسیة تحدید على تحرص لم الاستثمار لضمان العربیة للمؤسسة المنشئة الاتفاقیة أنّ  الأمر وحقیقة ، لها المنتمیة

 المرجع : خالد هشام : أنظر ة،المؤسس لدى ضمانها شروط تحدید على حرصت لب ، الاعتباریة المضمونة الأشخاص
 .وما بعدها  65 ص ، السابق
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أما إذا توجهنا إلى القانون الداخلي، فنجد نص ، 1للإدارة معیار المركز الرئیسيب عتباريإ
، دل أنها أخذت بمعیار مركز الإدارةي فحواها تف 1يالجزائر  المدني القانون من 13المادة 

                                                           

 مستثمرین " : كلمة على أنّ  ب البند الأولى الفقرة أولى المادة في نصت : اللكسمبورغیة البلجیكیة الجزائریة *الإتفاقیة1
 مقرّه وله ، الجزائریة أو اللكسمبورغیة لتشریعات البلجیكیةل طبقا أسس معنوي شخص كل وتعني ، الشركات إلى تشیر

 ." أو الجزائر اللكسمبورغ بلجیكا، إقلیم على الاجتماعي
 مؤسسة كل إلى تشیر شخص معنوي" : عبارة أنّ  على الثالثة الفقرة الأولى المادة في نصت : الإیطالیة الجزائریة الإتفاقیة*

 نفس في ولها ، الأخیرة هذه لتشریع طبقا المتعاقدتین إحدى الدولتین إقلیم في مةقائ أموال رؤوس أو أشخاص شركة وكل
 . المتعاقدتین الدولتین من كل وتنظیم تشریع خلال من معرف هو كما الاقتصادیة الرئیسي لمصالحها والمركز مقرها الإقلیم

 معنوي شخص كل إلى الشركات تشیر" : عبارة أنّ  الثةالث الفقرة منها الأولى المادة في جاء : الفرنسیة الجزائریة الإتفاقیة*
 هذا یكون أن أو ، الاجتماعي مقره الإقلیم نفس في وله هذا الأخیر، لتشریع طبقا المتعاقدین الطرفین أحد إقلیم على مشكل

شخاص أ طرف من أو المتعاقدین الطرفین أحد مواطني طرف من مباشرة غیر مراقبا بصفة مباشرة أو المعنوي الشخص
 ." هذه الأخیرة لتشریع طبقا والمشكلة المتعاقدین الطرفین أحد إقلیم على الاجتماعي لها مقرها معنویة

 كل على تدل المستثمر" : عبارة أنّ  ب البند في الثانیة الفقرة منها الأولى المادة نصت : الإسبانیة الجزائریة الإتفاقیة*
 منظمة أو مكونة لشركات آخر شكل وكل ، الشركات التجاریة عیاتجم ، الشركات الخصوص وجه وعلى ، معنوي شخص

 ." الطرف هذا إقلیم على وله مقر المتعاقدین الطرفین أحد لتشریع وفقا
 شخص كل إلى كلمة مستثمر تشیر " : أنّ  ج البند فيالثانیة  الفقرة الأولى مادتها في جاء : الرومانیة الجزائریة الإتفاقیة*

 إقلیم على باستثمار ویقوم الطرف هذا إقلیم نفس مقرّه في وله المتعاقد الطرف و تنظیمات لقوانین طبقا أسّس معنوي
 الآخر . المتعاقد الطرف

" تشیر كلمة الشركة إلى كل شخص معنوي تمّت إقامته على إقلیم  31/33*الإتفاقیة الجزائریة القطریة : نصت في مادتها 
ع هذا الطرف، ویتّخذ منه مقرا رئیسیا له أو یخضع بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لرقابة أحد الطرفین المتعاقدین طبقا لتشری

من مواطني أحد الطرفین المتعاقدین أو من قبل أشخاص معنویة تتخذ مركزها الرئیسي على إقلیم أحد الطرفین المتعاقدین، 
، یتضمن المصادقة على 1002یونیو  23خ في المؤر  02/220وتأسست طبقا لتشریع هذا الطرف" ) المرسوم الرئاسي رقم 

أكتوبر  23الاتفاق بشأن التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین الجزائر ودولة قطر ، الموقع بمدینة الدوحة بتاریخ 
 (  1002، سنة 33، الجریدة الرسمیة عدد 1006سنة 

: " تشیر عبارة مستثمر بالنسبة لكلّ من الطرفین المتعاقدین على أنه 31/33*الإتفاقیة الجزائریة الیونانیة : نصت المادة 
على : الأشخاص المعنویة وكلّ الكیانات الأخرى الّتي یتمّ تأسیسها أو تنظیمها وفق القانون المطبق لدى هذا الطرف 

ائریة وحكومة الجمهوریة المتعاقد ، وتزاول أنشطتها الاقتصادیة الفعلیة على إقلیمه "  )الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجز 
المؤرخ في  31/231المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم   2333فبرایر  23الیونانیة الموقع علیه بالجزائر في 

 .2331سنة  31، الجریدة الرسمیة عدد 2331یولیو  23
رین بالنسبة لكلّ من الطرف المتعاقد: على أنّه : "یقصد بالمستثم 1/ ب/  31*الإتفاقیة الجزائریة لجنوب إفریقیا : جاء في 

شركات طرف متعاقد وتتمثّل في أي شخص اعتباري أو هیئة أو شركة أو جمعیة مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون الطرف 
سبتمبر  23المتعاقد " )الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة وحكومة جمهوریة جنوب إفریقیا الموقع علیه بالجزائر في 
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نستنتج أنها تأخذ بالمعیا المقر الإجتماعي   الجزائري التجاري القانون من 132المادة  كذلكو 
 یخضع معین إقلیم ضمن نشاط ممارسة بأنّ  تقول میةعال هناك قاعدة أنّ  حیث، 2للشركة
 .الإقلیمي للقانون

على  الجزائري القانون في دور أي یلعب لا الاجتماعي( الشركة )المقر موطن أنّ  كما
وما  القضائیة، الهیئات ختصاصلإ بالنسبة إلاّ  یتدخل لا أنّهو  التشریعي، ختصاصمستوى الإ
 .3المدنیة الإجراءات قانون یتضمنه

 رتكزبل إ المستثمر، جنسیة لتحدید وحده المقر بمعیار یأخذ لم الجزائري المشرع لكنّ 
 على رتكازالإ بالإستثمار، المتعلّقة الثنائیة تفاقیاتالإ في جاء حسبما آخر، معیار على
  :   اقتصادیة رابطة

ثمار الإست مجال في كافي غیر والسیاسیة القانونیة التبعیة رابطة على رتكازالإ إنّ 
 .معنویا أو طبیعیا شخصا كان سواء ستثمارالإ صاحب إلى بالنظر لتحدید جنسیته،

ذا        هناك  فإنّ  الداخلي، لقانونها وفقا رعایاها هم من تحدید في الحق دولة لكل كان وا 
محكمة  ستلزمتإ حیث القضائیة، والأحكام الدولي القانون بمقتضى الحق هذا على تقییدات

على  والدولة الطبیعي الشخص بین الجنسیة رابطة قیام وهو آخر شرط توافر ةالعدل الدولی
 للوقائع مقارباً  معیاراً  ستثماربالإ الخاصة الدولیة الاتفاقیات تبنّت كما، 4واقعیة أسس
 یبدو وهنا واقعیة، أسس على الدولة یتبع المعنوي الشخص أن یكون إذ یجب قتصادیة،الإ

                                                                                                                                                                                     

 31، الجریدة الرسمیة عدد 2331یولیو  23المؤرخ في  31/236لمصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم، ا2333
 . 2331سنة  

"یتمتع الشخص الإعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في حدود التي یقررها القانون  1
موطن وهو المكان الذي  -التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها،  ذمة مالیة، أهلیة في الحدود -یكون له خصوصا : 
الشركات التي مركزها لرئیسي في الخارج ولها نشاط  في الجزائر یعتبر مركزها، في نظر قانونها  -یوجد مركز إدارتها، 
 نائب یعبر عن إرادتها، حق التقاضي . " -الداخلي في الجزائر، 

 ."الجزائري للتشریع الجزائر في نشاطها تمارس الّتي الشركات / تخضع.الشركة مركز شركة فيال موطن یكون " :أن على 2
 .226 ص السابق، المرجع إسعاد، نفس موحند 3
 وهاته هي نظریة الجنسیة الفعلیة الّتي تظهر أهمیتها عند بحث مركز متعدّد الجنسیة. 4
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 الداخلي للقانون وفقا إلیه المستند المعیار جانب إلى یقوم یليتكم كمعیار الرقابة معیار
 .1للدولة

من  الدولي، قتصاديالإ القانون قبل من المعنویة الأشخاص رقابة معیار تبنّي تمّ  لقد
الدولیة  الطبیعة لتحدید وذلك الثنائیة، تفاقیاتالإ أو الأطراف، المتعدّدة تفاقیاتالإ خلال
من تكییف  ویمكّن الشركات، جنسیة لتحدید تكمیلیا معیارا الرقابة عیارم ویعتبر ستثمارات،للإ

معنوي مراقب  شخص قبل من ویمارس الجنسیة، دولة إقلیم في ینجز الذي ستثمارالإ دولیة
أم  فرع شركة یقوم عندما أجنبیا استثمارا یعدّ  التصور، هذا وحسب ،ةأجنبی مصالح قبل من

أوّل  تمّ تبنّیه الحل هذا ،الإجتماع أو الرئیسي مقرّه یوجد بها لةدو  إقلیم في ستثماربالإ أجنبیة
 المتعلقة بالاستثمارات المنازعات بتسویة الخاصة 1965 لعام واشنطن اتفاقیة قبل من مرّة
 سیول تفاقیةإ جاءت كما/ب، 21/32المادة  في الأخرى الدول ورعایا الدول بین تقوم الّتي
 عتبرتا  و  الاستثمار بحلّ بسیط، لضمان الدولیة كالةالو  بإنشاء الخاصة 1985 لعام
 وتعیین عتباري تمّ تأسیسهإ شخص قبل من المنجز ستثمارالإ للضمان، الصالح ستثمارالإ
 عضو لمواطني دولة مملوك رأسماله غالبیة تكون لكن العضو، الدولة إقلیم في أعماله مقر

 ملكیة طریق عن الرقابة معیار عرّفت تفاقیةالإ ههات أنّ  ( نلاحظ 2/أ/13  المادة ) أخرى
 2أجانب. قبل من الشركة رأسمال أغلبیة
فرنسا  مع المبرمة تفاقیةالإ أنّ  نجد ستثماربالإ المتعلقة الثنائیة تفاقیاتالإ یخص وفیما      

شخص  قبل من المنجز ستثمارالإ الأجنبي، ستثمارالإ عتبرتوا   ،تجاهالإ نفس تجهت فيإ
 المتعاقدین الطرفین أحد مواطنيقبل  من مباشرة غیر أو مباشرة قةبطری مراقبو معنوي 

 أحد إقلیم على جتماعيالإ مقرها لها معنویة أشخاص طرف من أو )فرنسا، الجزائر(،
 الفرنسیة تفاقیةالإ من 31/33)المادة الأخیر هذا لتشریع طبقا والمشكّلة ،الطرفین المتعاقدین

                                                           

 . 131، نفس المرجع السابق، ص هشام علي صادق  1
2 CARREAU Dominique : Op.cit,  pp 06,07. 
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 إلى نرجع عندئذ المباشرة غیر أو المباشرة 1لرقابةا لفیرّ ي تعطتع لم تفاقیةالإ لكن، الجزائریة(
 تفاق،الإ هذا لتطبیق الأولى المادة یخصّ  فیما " : فیه ورد حیث بها الرسائل المتعلّق تبادل
 كفرع القانونیة صفتهاب الخصوص وجه على ما شركة على المباشرة بةاقتثبت الر  أن یمكن

 في مباشرة غیر أو مباشرة مساهمة نسبةب أو، دینالمتعاق الطرفین لأحد معنوي لشخص
 الشخص لهذا یسمح الذيو  المتعاقدین معنوي لأحد الطرفین شخص طرف من رأسمالها
 غیر أو المباشر متلاك، أو بالإلالرأسما تفوق نصف مشاركة وخاصة فعلیة بمراقبة المعنوي
 الطرفین لأحد تسمح لشخص معنوي الّتي الشركات داخل نتخابالإ لحقوق المباشر

 بصفة التأثیر أو المدیرة للشركة الأجهزة داخل حاسم موقع على الحصول من المتعاقدین
 للرقابة تحدیدها عند الفرنسیة الجزائریة تفاقیةالإ أنّ یبدو لنا بالتالي و  ،" سیرها على حاسمة
 تأخذ بذلك فهي نتخاب،الإ لحقوق المباشر غیر أو المباشر متلاكالإالمساهمة، و  بنسبة

 . 2الأموال رؤوس بجنسیة
ي، عتبار الإ الشخصمعیارا كاشفا عن جنسیة  الرقابةمعیار  برتیع الأساس هذا وعلى
 الشخص یخضع الذین الأشخاص بجنسیة عتباريالإ الشخص عن جنسیة بحیث یكشف

 حول نزاع حدث فإذا، كما یعتبر هذا المعیار معیارا تكمیلیا، رقابتهمو  مشرافهلإ عتباريالإ
 المنصوص التأسیس لمعیار وفقا بجنسیة دولة الذي یتمتّع عتباريالإ الشخص جنسیة تحدید
 كان إذا أجنبیا ریعتب فإنّه الرقابة، آخر غیر معیار معیار أي أو الداخلي، تشریعها في علیه
  . أجنبیة دولة مواطني قبل من مراقبا

                                                           

حیث أنه لا    1990جانفي  15 في المؤرخ المنشوري ف الفرنسي، التشریع خلال من الرقابة حیث تم تعریف معیار 1
 تعتبر لا النسبة هذه لكن فرنسیة، رقابة ذات شركة بذلك تعتبر %23یمكن أن ذات رقابة إلا إذا فاقت نسبة المساهمة 

 في (20 %) المشاركة نسبة ترفض وقد الممارسة، الرقابة حقیقة تأخذ بعین الاعتبار قد الإدارة أنّ  ذلك آمرة، قاعدة
 رقابة شركة تحت تعتبر قد إذ ما، شركة على الرقابة تحدید في تساهم قد أخرى معاییر فهناك حقوق التصویت، أو الرأسمال
 .%  23عن تهمشارك نسبة تقل الأجنبي المساهم كان ولو حتّى أجنبیة

 .100 ص السابق، المرجع ،كمال قربوع علیوش2
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، فقد نصت المادة ةقتصادیلإا للمصالح الرئیسي المركز معیارإذا المعیار الموالي هو 
 عبارة" نعلى أ:الثالثة على التواليالإیطالیة في فقرتیها الثانیة و  الجزائریةالأولى من الإتفاقیة 

بالجنسیة الجزائریة،  للجزائر بالنسبة المتمتعین الطبیعیین الأشخاص إلى تشیر مواطنین
 وتنظیم  لدولة تشریع قنطا في یكون أنّ  على إیطالي مواطن بصفة لإیطالیا وبالنسبة

 معنوي شخص وعبارة، إقلیمها على قائم الرئیسي الاقتصادیة مصالحهم مركز التابعین لها،
 الدولتین إحدى إقلیم أموال قائمة في رؤوس أو أشخاص شركة وكل مؤسسة كل إلى تشیر

 یسيالرئ الإقلیم، مقرها والمركز نفس في ولها الأخیرة، ههات لتشریع طبقا المتعاقدتین
"، من الدولتین المتعاقدتین كل وتنظیم تشریع خلال من معرّف هو كما قتصادیةالإ لمصالحها

الأخرى، وهو معیار  تفاقیاتالإ في یرد لم جدیداً  معیاراً  أدخلت قد تفاقیةالإ هذه تكون وبهذا
ذا قتصادیة،الإ للمصالح الرئیسي المركز  القانون أنّ  نجد الجزائري التشریع إلى عدنا وا 

 ینظم الإستثمار لا أنّه رغم والقرض بالنقد المتعلّق 1990 أفریل 14 في المؤرّخ 03/13
 غیر ویعتبر المقیم، وغیر المقیم عند تفرقته بین المعیار هذا على نصّ  قد ، مباشرة بصفة
 الرئیسي المركز یكون طبیعي أو معنوي شخص كلّ " :  منه 1811 المادة حسب مقیم

 جنسیة لتحدید فینظر الأساس هذا وعلى، 2الجزائري القطر رجخا الاقتصادي لنشاطه
 3.بالاستثمار القائم إلى جنسیة الشخص ولیس الرأسمال، جنسیة إلى ستثمارالإ

                                                           

أم  كان جزائریا معنوي أو طبیعي شخص "كل المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق، 03/13القانون من 181 المادة 1
 مع دبلوماسیة له علاقات وفي بلد الأقلّ، على سنتین منذ الجزائر خارج الاقتصادیة لمصالحه الرئیسي المركز أجنبیا یكون

 علاقات معها وتقیم الجزائریة الجمهوریة بها بجنسیة دولة تعترف یتمتّعوا أن الأجانب المقیمین غیر على ویجب الجزائر،
 " ..دبلوماسیة

 معنویا. أو طبیعیا شخصا كان سواء المستثمر جنسیة لتحدید والذي تبنته بدورها الإتفاقیة الإیطالیة الجزائریة 2
 الوطنیة المعاملة ضمان على نصّ  عندما الإستثمار بتطویر ، المتعلّق2001أوت 20 في المؤرخ 31/33 طبقا للأمر 3

 الوطنیة والأجنبیة، الإستثمارات على تطبیقه تحدید عند رأس المال بجنسیة والمعنویین الأجانب، أخذ نالطبیعیی للأشخاص
 الحرّ  للتحویل قابلة صعبة بعملة رأس المال في بمساهمة جزةالمن للإستثمارات الحرّ  التحویل ضمان على النصّ  عند وكذا

 إذا أجنبیاً  الاستثمار یكون وهكذا صعبة، بعملة أنجز إذا الحرّ  من التحویل الإستثمار یستفید بحیث الجزائر، بنك یسعّرها
 .صعبة بعملة أنجز
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الشخص المعنوي في شكل شركة أجنبیة لا یمكن له الإعتراف بصفة المستثمر في و      
هي و یتنوع على ثلاث أشكال یة و الإدار لإجراءات القانونیة و الجزائر، إلا إذا إستوفى كل ا

 الصغیرة الشركات البسیطة )هي شكل شركة أجنبیة عادیة و  ؛ إما أن تكون فيتيكالآ
 ، أو أن تكون في شكل(، التي تمارس نشاطها الإستثماري خارج الوطن الأمالمتوسطةو 

أن  هي تتمتع بشخصیة معنویة مستقلة ولا تخضع لرقابة الشركة الأم، كماو :  شركة دولیة
: شكل شركة المتعددة الجنسیةها الإختیاریة في ممارسة نشاطها، أو أن تكون في میزنلها 
هي عن شركات دولیة تنتمي بطبیعتها إلى الدول الدول و  في الإستثمارد الطرف الأساسي تع

 . المستوى العالمي الإستثمارهي من أهم القائمین بصنعة، و الرأسمالیة الم
 واجب معیار ثمة أنّ  مؤكداً  الحلّ  أوجد قد الدولي جنسیات فالقضاءال تعدّد حالة وفي    

الفعلیة،  الجنسیة معیار هوو  الجنسیة متعدّد على المتراكمة للترجیح بین الجنسیات الإتباع
حدى الدول الفرد ببین حقیقیة رابطة أقوى على تقوم الّتي هي الفعلیة فالجنسیة  الّتي تتنازع وا 
الفرد  الفعلیة بموطن الجنسیة تحدید في الإستعانة من الصدد هذا في بأس ولا جنسیاتها،

شراكه العائلیة، وروابطه مصالحه، ومقر في  رغبته وكذا الدولة في العامة الحیاة في وا 
، أما إذا كان شخص معنوي فینتمي إلى دولة مقره الإجتماعي التي تتعاقد معها 1الإرتباط بها

قة مباشرة أو غیر مباشرة من قبل مواطني دولة تتعاقد الجزائر، أو أن یكون مراقب بطری
معها الجزائر، أو من طرف أشخاص معنویة لها مقرها الإجتماعي على إقلیم دولة تتعاقد 

 2معها الجزائر.
 ،أن هاته الحریة لیست مطلقة بل نسبیة في الجزائرهنا هو ما یلفت الإنتباه إن 

تخاطب المستثمرالأجنبي، ذلك أنه محدد  خصوصا عندما قوانینتحكمها ظروف وقواعد و 

                                                           

 وما بعدها . 116السابق، ص  المرجع ، صادق علي هشام 1
، الي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاط الإقتصادي 03/33ن نظام رقم م 32أنظر المادة 2 

عادة تحویلها إلى الخارج و مداخلیها الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  23، صادر في 31 العدد ،وا 
 .  1003أكتوبر 
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جرائیافیها قانونیا و طاق نال مما یعني لنا بوضوح أن المستفید الوحید من هذا المبدأ هو  ،ا 
 ، 1فهناك من یرى أن هذا إجراء متناقض من المشرعبالتالي و  المستثمرالوطني،

بشروط هناك من یرى أنه لیس من الحكمة إطلاق عنانها، بل أن تكون معتدلة و 
حكري على  ، یتجلها طابع سیاديللمستثمر دون تمییز طبیعیة تحفیزیة جاذبة لا منفرة

  . الدولة
 :مبدأ الحياد  في المعاملة الإستثمارية :انيالمطلب الث

والتي  ،إلى تحقیق الأهداف الأساسیةترقیة الاستثمار نحو منهج السعي یقتضي  
لمعاملتها خاصة في مخاطبة المستثمر وهنا تتمثل بالدرجة الأولى بوضع قواعد واضحة 

لمعاملة المنصفة والعادلة مع مراعاته لأحكام االذي كفل یبرز دور المشرع الجزائري 
لیصل بنا الأمر إلى تقییم هذا المبدأمن الناحیة القانونیة  (،31الإتفاقیات الدولیة)الفرع

 (.32)الفرع
 :لية والقانون الداخليمبدأ الحياد في الإتفاقيات الدو  :الأولالفرع 

الإستثمار في هذا المبدأ المرتبط بالقانون الدولي في مجال یتضح لنا من خلال 
الواجب إلتزامها من طرف الدول المضیفة للإستثمار، كما یعد هذا المنصفة المعاملة العادلة و 

الموضوعة دئ المبامدى إحترامه لقواعد و ي للدولة و لمدى مطابقة القانون الداخلالمبدأ مقیاسا 
 للنظام القانوني الأجنبیة أن تخضع كل الإستثمارات نستنتجبالتالي و  ،القانون الدولي من قبل

كما یعد هذا المبدأ النظام العام، ة بالأمن و المتعلق للدولة المضیفة مع مراعاة الإستثناءات
 (AMGI)بمثابة شرط لضمان الإستثمار من قبل الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار 

معظم الإتفاقیات الثنائیة كما نستخلص أن 1071،2بموجب إتفاقیة سیول لسنة المستحدثة 

                                                           

، 33ج رع  30/31: أنظر:  2330مار من خلال قوانین المالیة إبتداءا من تواجد أحكام متناقضة لمبدأ حریة الإستث 1
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، 12/12،  30، العددالدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،13/31

 .67 ، العددالدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 13/37، 22 ، العددالدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
على أن : "تستوثق الوكالة عند القیام بضمان الإستثمار من ظروف الإستثمار في  33/د البند 12نلاحظ هذا في المادة  2

 الدولة المضیفة بما في ذلك توفر المعاملة العادلة " .
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التنمیة أ أداة فعالة في منظمة التعاون و كما یعتبر هذا المبد، 1صراحة  تحث على ذلك
لممارسة الإستثمار بكل شفافیة، كما یرى أیضا واضعوا إتفاقیة  (OCDE)الإقتصادیة 

الإستثمارات تتطلب أن تكون أن معاملة المستثمرین و  (AMI) فالأطراالإستثمار المتعددة 
اقیة عند إبرامها لإتف (OMC)ة حتى في نطاق منظمة التجارة العالمیو ، 2بدون تمییز

تم تبنیه ضمن المبادئ الأساسیة على تجارة السلع ثمار المتصلة بالتجارة التي تؤثر الإست
فاق التي أوجبت الدول على الدول ضرورة كفالة ذلك نجده في المادة الثانیة من الإتو 

الأجانب على جمیع الأصعدة في مجال یة بین كلا المستثمرین الوطنین و المعاملة المتساو 
كل تدبیر یتضمن قیودا تفرضها السلطات العامة ذلك بحظر و 3،السیر في العملیة الإستثمار

تثمار خطار عن تدابیر الإستجاه المستثمرین الأجانب، كما تلتزم الدول الأعضاء بالإ
من الإتفاقیة  1/ف36كما نجد أن المادة 4بكل المطبوعات المتصلة بها،المتعلقة بالتجارة و 

الموحدة لرؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة على أن : " یعامل رأس المال العربي 
المملوك لمواطني معاملة رأس المال  المستثمر في الدولة الطرف التي یقع فیها الإستثمار

أنها ركزت ، حیث 6سار الأمر سیان في جل الإتفاقیات الثنائیةو  ،5"تلك الدولة بلا تمییز
 على تفعیل هذا المبدأ 

                                                           

:"یلتزم كل من الطرفین المتعاقدین طبقا لقوعد القانون من الإتفاقیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا على أن  33تنص المادة  1
الدولي، بضمان على إقلیمه ومنطقته البحریة، معاملة عادلة ومنصفة لإستثمارات ومواطني وشركات الطرف الآخر"، ونجد 

 هذا سیان في الإتفاقیات الثنائیة الأخرى عدا الإتفاقیة المبرمة مع إیطالیا . 
وربیة المشتركة والسوق العربیة المشتركة تشابه المقدمات واختلاف النتائج، رسالة ماجستیر، كلیة جدید لبنى، السوق الأ 2

 .11، ص2333الاقتصاد، جامعة تشرین، سوریا، 
  .20عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص 3
معیة للدراسات والنشر المؤسسة الجا م للتعریفات الجمركیة والتجاریة،مصطفى سلامة، قواعد الجات: الإتفاق العا 4

 .133إلى غایة 123،من ص 1007سنة  الطبعة الأولى،والتوزیع، بیروت، 
محمد بودهان، الأسس والأطر الجدیدة للإستثمار في الجزائر، دار الملكیة للطباعة والإعلام والنشر والتوزیع، الجزائر،  5

 .20، ص 2333سنة 
طالیة على أن: "تمنح كل من الدولتین المتعاقدتین على إقلیمها للإستثمارات من الإتفاقیة الجزائریة الإی 33نصت المادة  6

والمداخیل التابعة لها الي تمت من قبل المواطنین والأشخاص المعنویین المتعاقدة الأخرى، معاملة لا تقل إمتیازا من تلك 
شخاصها المعنویین أنفسهم"، ونصت أیضا المادة التي تمنح للإستثمارات والمداخیل المتعلقة بها التي تقوم بها مواطنوها أو أ
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فسر هذا  حیث ،مشى على نهج وقواعد القانون الدولينجد أن التشریع الجزائري 
أي دون  حمایة یستفیدون من نفس الو أن كافة المستثمرین خاضعین لنفس الشروط ب المبدأ

أن حرص المشرع الجزائري كان  یبدوا لناو  ،بینهممساواة السن بمعنى أي بینهم  مفاضلة
ء نلاحظ أن البدایة الفعلیة لإلغادأ فعلیا في القوانین الوطنیة، و ظاهرا جاهدا لتكریس هذا المب

ي الذ 1003 القرض لسنةالتمییز بین المستثمر الوطني والأجنبي كان بصدور قانون النقد و 
هذا تأكد لی، ، بعدما كان یعتمد على معیار الجنسیة1غیر المقیمأصبح یعتمد معیار المقیم و 

المتعلق  03/12من المرسوم  37المادة  فيهذا التعاقب الزمني من خلال المبدأ نهائیا 
، 3ستثمارالمتعلق بتطویر الإ  31/33الأمر من 13 المادةتلیه بعد ذلك ، 2بترقیة الإستثمار

جاء في الفقرة إنطباعین، الأول  فرزت ةضمانهاته الالتي تصرح بالمادة هاته أن تضح لنا یل
والواجبات بین المستثمر تمییز في المعاملة من حیث الحقوق هو ضمان عدم الو الأولى 

ضمان عدم التمییز على قاعدة إستثناءا  الثانیةفي الفقرة جاء ، أما الثاني الأجنبيالوطني و 
تفاقیات الأحكام التي تنص علیها الإ ، فية بین المستثمرین الأجانب فیما بینهمفي المعامل

متیازات حیث یمكن القول بإمكانیة إبرام إتفاقیات تمنح إ الدولیة المبرمة مع دولهم الأصلیة،

                                                                                                                                                                                     

" یطبق كل طرف متعاقد على إقلیمه ومنطقته البحریة في صالح مواطني من الإتفاقیة الجزائریة الفرنسیة على أن :  33
وشركات الطرف الآخر، فیما یخصّ استثماراتهم ونشاطاتهم المرتبطة بهذه الاستثمارات، المعاملة الممنوحة لمواطنیه 

  ." وشركاته
تخلي المشرع عن معیار الاقامة بمفهوم قانون النقد والقرض، حیث لم یكن هناك أي أساس قانوني للتمییز بین المستثمر 1 

 03/13من القانون  173، والفقرة الثانیة من المادة 173المقیم والمستثمر غیر المقیم بعد إلغاء الفقرة الأخیرة من المادة 
 من قانون الإستثمار . 30من المادة  3المتعلق بالنقد والقرض، وذلك بموجب الفقرة  1003سنة أفریل  13المؤرخ في 

: یحظى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب بنفس المعاملة التي یحظى بها الأشخاص الطبیعیون  37المادة 2 
./ ویحظى جمیع الأشخاص الطبیعیین والمعنویون الجزائریون من حیث الحقوق والإلتزامات فیما یتصل بالإستثمار

والمعنویین الأجانب بنفس المعاملة مع الإحتفاظ بأحكام الإتفاقیات المبرمة بین الدولة الجزائریة والدول التي یكون هؤولاء 
 الأشخاص من رعایاها . 

عیون والمعنویون : یعامل الأشخاص الطبیعیون والمعنویین الأجانب بمثل ما یعامل به الأشخاص الطبی13المادة  3
الجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالإستثمار. / ویعامل جمیع الأشخاص الطبیعیین والمعنویون الأجانب 

 بنفس المعاملة مع مراعاة أحكام الإتفاقیات التي أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولهم الأصلیة . 
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ستثناءا من المبدأ العام الذي تفاقیات إالإ وبالتالي تطبق هاته، المتعاقدة أفضل لرعایا الدول
ه المادة التي ، إلى جانب هات1عدم التمییز في المعاملة بین المستثمرین الأجانب یقضي ب

من نفس الأمر  31المادة تمییز بصفة صریحة، یمكن القول أن نصت على ضمان عدم ال
"یحدد هذا الأمر  :ذلك على الشكل الآتي لى ذلك من خلال عمومیة صیاغتها و قد أشارت إ

ادیة الاقتصالأجنبیة المنجزة في النشاطات و  مارات الوطنیةالنظام الذي یطبق على الاستث
كذا الاستثمارات الي  تنجز في إطار من الامتیاز أو المنتجة للسلع و الخدمات، و 

" أحادیة  جنبیةالأستثمارات الوطنیة و نفس النظام القانوني یطبق على الإأي أن  ،".الرخصة
مییز بین المستثمر الوطني والمستثمر هو محور مبدأ عدم التالأخیر وهذا  النظام "،
 2الأجنبي.

تزید في تأكید ، 3المتعلق بترقیة الإستثمار 16/30من القانون  21المادة كما نلاحظ 
نجد الفقرة الثانیة منها أي من نفس المادة توجب الإلتزام بأحكام الإتفاقیات هاته الضمانة 
لا یقوم جزائري مشجعا جاذبا للإستثمار و لبهذه الإجراءات أصبح التشریع ا، و 4المصادق علیها

سائر على نهج القانون السالف،  على أساس الرقابة، بل یقوم على أساس مبدأ الحیاد أي أنه
  الأجانب .ب كل المستثمرین الوطنیین منهم و هكذا فالقانون الجزائري یهدف شمولیا إلى جذو 

 ومتماشیا الدولي القانون ومبادئ لأحكام مطابقا الداخلي یعد لقانونفا الناحیة ههات من       
عرقلة حریة تنقل رؤوس الأموال وأیضا شفافیة  بحیث عمل على إزالة كل ما من شأنهمعها، 

ه في المقابل قوبل هذا المبدأ بالإنتقاد الشدید أن غیرالإجراءات الإستثماریة، كل العملیات و 
 المستثمرین مصلحة یخدم أنّهك حجتهم في ذلو  الجزائریین، الخواص من طرف المستثمرین

                                                           

فرع قانون  یة للإستثمار الأجنبي في الجزائر، رسالة ماجستیر في القانون،والحواجز القانون ولید، الحوافز العماري1 
 . 16ص ، 2313/2311، الجزائر، 31جامعة الجزائر الأعمال، كلیة الحقوق

 المتعلق بتطویر الإستثمار السالف الذكر . 31/33من الأمر  31طبقا لنص المادة  2
ئیة والجهویة والمتعددة الأطراف الموقعة من طرف الدولة الجزائریة، یتلقى : مع مراعاة أحكام الإتفاقیات الثنا 21المادة  3

 الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، فیما یخص الحقوق والواجبات المرتبطة بإستثماراتهم. 
ة أحكام الإتفاقیات التي أبرمتها ونصها كالآتي: "یعامل جمیع الأشخاص الطبیعیین والمعنویین نفس المعاملة مع مراعا 4

 الدولة الجزائریة مع دولهم الأصلیة ."
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المقدرة على  خاصةأم  عمومیة كانت سواء الوطنیة للمؤسسات یمكن لا لأنّه الأجانب
 .1ومالیة تقنیة مؤهلات من به عونیتمت لما نظراً  الأجانب، منافسة المستثمرین

 
 :مبدأ الحيادحدود  الفرع الثاني :

لكن هاته الأخیرة فقط ، ملشانطاق هذا المبدأ صحیح یعد مطلق و أن  نلاحظ  
 هذا كان سواءا ،2نطاقه الدولة تحدّد الغالب فيلأنه  ،تخاطب فئة معینة من المستثمرین

 من لعدد الدولة كإبرام الأجانب، من معینة طائفة على قتصارهبإالأشخاص  حیث من التحدید
 یكون أن أو الأموال، لرؤوس المصدرة الدول تكون ما ،غالباً معینة دول مع الثنائیة تفاقیاتالإ

 .فقط ستثماراتالإ مجال في الشرط أن یطبّق أي الموضوع حیث من التحدید
 للمواطنین یكن لم إذا ما حالة فيمسار سلبي  إلى الوطنیة المعاملة شرط يؤدی قد

 تفاقیاتالإ بعض تشترط لذلك ،رستثماالإ في الحریة منحهم كعدم دولتهم في مزایا أو حقوق
، هذا بالرعایة الأوْلى الدولة بشرط یعرف ما وهذا امتیازا، وأكثر أفضل، ملةالمعا تكون أن

 المستفیدة الدولة رعایا بتمكین معاهدة دولیة بمقتضى به الملتزمة الدولة به تتعهّدو الأخیر 
 الدولة رعایا تمكین أي الأولى، في الدولة الأجانب یلقاها معاملة أفضل على الحصول من

 دولة رعایا إلى بالشرط الملتزمة قرّرتها الدولة الّتي المزایا كافة على صولالح من المستفیدة
 وجود بالرعایة الأولى الدولة یفترض شرط وهكذا رعایة، الأكثر الدولة هي أخرى أجنبیة
 والدولة به الملتزمة الدولة هماو  للشرط، الحاویة الاتفاقیة على الموقعتین الدولتین:دول ثلاث

 هوهات ة،رعای الأكثر الدولة وهي تفاقیةالإ عن دولة أجنبیة هي الثالثة والدولة منه، المستفیدة
 الدولة وشرط منه، المستفیدة والدولة بالشرط الملتزمة الدولة تربط الّتي بالعلاقة لها شأن لا

 الأكثر الدولة لرعایا الممنوحة المعاملة من منه المستفیدة الدولة لرعایا یخول بالرعایة الأولى

                                                           

 .108 ص ،المرجع السابق كمال،  قربوع علیوش 1
القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول: الجنسیة ومركز الأجانب، دار الفكر  حداد، السید حفیظة صادق، علي هشام 2

 .308 ص، 1000سنة مصر،  الجامعي، الإسكندریة،
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 والدولة بالشرط الملتزمة الدولة بین المبرم الاتفاق أو المعاهدة في مقرّرة المعاملة هذه رعایة،
ذا فیها، طرفاً  المستفیدة الدولة تعدّ  لا المعاهدة وهذه رعایة، الأكثر  أثر أنّ  الأصل كان وا 

 ولىالأ الدولة شرط فإنّ  المتعاقدة، الدول أو الأطراف الدول بین نسبي یكون المعاهدات
 المعاهدة عن المترتبّة الآثار من أثر المعاهدات، أثر نسبیة على استثناءً  یعدّ  بالرعایة
 تعدّ  رعایة الأكثر الدولة أنّ  ذلك منه، المستفیدة والدولة بالشرط الملتزمة بین الدولة المبرمة
 الّتي جارةالت حریة إثرها تتحقّق على التيو  اتّفاقیة الجات علیها نصّتقد ، و 1عنها أجنبیة
 مواجهة في التمییزیة المعاملة العالمیة للتجارة، حیث قامت بحظر المنظمة إلیها تهدف
 2/ف36حیث نصت المادة  ،بالرعایة الأولى الدولة لشرط طبقا الأجانب،ت الخدما مقدّمي
 معاملة ختیارفي إ العربي المستثمر حق العربیة الأموال رؤوس ستثمارلإ الموحدة الاتفاقیة

 الإستثمار إقلیمها الاستثمار، في یقع الّتي الدولة تمنحها والّتي الوطنیة، المعاملة غیر رىأخ
 في رعایة الأكثر الدولة شرط على نصّت قد بهذا وتكون ،دولیة اتفاقیة بموجب عربي غیر

 الاتفاقیة من السادسة المادة أیضا علیهنصت  الشرط وهذا الثانیة، الفقرة السادسة مادتها
 بالمزایا یتمتّع العربي المغرب تحادإ مستثمري قبل من المنجز ستثمارالإ أنّ  بحیث اربیةالمغ
 .المغاربیة الدول غیر أخرى دولة لمستثمري البلدان هذه أحد یقّدمها الّتي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 وما بعدها .311 ص  السابق، حداد، المرجع السید حفیظة صادق، علي هشام 1
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 :لمنتوج الوطنيمبدأ التفضيل ل المطلب الثالث :
یث لم تستطع التخلي عن یبدوا أن الجزائر تعتمد على اقتصاد السوق المهجّن بح

تفضیله لمنتوج الوطني و من بینها حمایة االإشتراكیة في توجیه الإقتصاد و  بعض الأفكار
( وبعدها إلى كیفیة تفصیل المتعامل 31ة، لذا سوف نتطرق للحمایة في )الفرع بطرق عدّ 

 ( .32الوطني في )الفرع
 

  :حماية المنتوج الوطني الفرع الأول :
بق، نلاحظ أن مسؤولیة الدولة عن أمن الأشخاص والممتلكات هي بناء على ما س  

، حیث لم تعد الدولة مسؤولة فقط عن أمن 1006تعدیل نوعي جاء به دستور سنة 
الأشخاص " طبیعي أو معنوي "، بل أصبحت بعد التعدیل الحالي مسؤولة أیضا عن 

جانب، وهو المعنى الذي ممتلكاتهم من غیر تمییز بین الأفراد، بل یستفید منها كذلك الأ
 قصده المشرع من وراء استعمال مصطلح الأشخاص.

مقام القـول یدفعنا إلى الجزم أن الدول تلجأ إما إلى حریة المبادلات أو حمایتها طبقا 
لما تملیه علیها ضرورتها الإقتصادیة والإجتماعیة والإیدیولوجیة، وهذا ما نلاحظه من خلال 

خاصة أثناء الأزمات الإقتصادیة والحروب، مما دفع بالعدید من  الحقب الزمنیة المتلاحقة
 . 1الدول إلى إنتهاج سیاسة حمائیة 

، 2333جوان سنة  10المؤرخ في  33/33الأمر رقم هذه الفكرة مجسدة من خلال 
بالخصوص ، و 2التصدیر للبضائع ة المطبقة في عملیات الإستیراد و المتعلق بالقواعد العام

 37 المادة منه الذي جاء بعنوان حمایة المتنوج الوطني، فتضمنت المواد منالفصل الثاني 

                                                           

مكتبة العبیكات،  بول كیر كبراید، العولمة والضغوط الخارجیة، تعریب ریاض الأبرش، العولمة والضغوط الخارجیة، 1
 . 37 -33، ص ص  2333الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع 2333ولیو سنة ی 10المؤرخ في 33/33الأمر2 
، الجریدة الرسمیة 2311یولیو سنة  11المؤرخ في  11/11، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 2333سنة  33وتصدیرها،ج ر 

 . 33 العدد ،للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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صفت في سمیت بتدابیر الدفاع التجاریة و  مجموعة من التدابیر الحمائیة 16 غایة المادة إلى
 قوانین المنظمة العالمیة للتجارة.ار برنامج التوفیق بین قوانینا و إط

ذلك عندما یتم بیع التمییز في تسعیر منتج ما، و من  یعرف الإغراق فقها بأنه حالةو      
تشكل سعر بیعه في سوق البلد المصدر، و ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر یقل عن 

للإنتاج في الدولة المستوردة،  الفروقات في الأسعار في أنها تجارة غیر مصنفة تسبب ضررا
خفضة، المسألة التي سینجر قد یصل سعر المبیع في هذه الأخیرة إلى مستویات جد منو 

عنها إزاحة منافسین یصنعون منتجات شبیهة، أو یؤخر قیام صناعة بسبب وجود واردات 
 . 1من السلعة بأسعار إغراق 

الجات دة الثانیة من إتفاقیة " الجات "على إلزام الأطراف المتعاقدة في نصت الما    
م، إذا كان ذلك یؤدي إلى دوله بعدم تصدیر منتجات بأسعار أقل من سعرها الطبیعي في

بمصالح المنتجین المحلیین في الدول المتعاقدة المستوردة، أو في حالة مخالفة هذا الأضرار 
الحظر یعطي للبلد المتضرر حق فرض ضریبة خاصة ضد الإغراق تعادل الفرق بین 

 اجها.واطن إنتالسعر الذي تباع به في متباع به السلع في سوق التصدیر و  السعر الذي
قد نادى هذا المبدأ أیضا بتجنب سیاسة الإغراق من خلال فرض رسوم ضده ، لكن و 

ریفة غیر ذلك بإستخدام التععلى الدول تجنب دعم الصادرات، و  في جمیع الحالات لابد
حیث تكون هذه الأخیرة ضمن قائمة جداول الإلتزامات لكل الجمركیة أي نظام الحصص، 

 . 2تحدیدها لكل الدول السالفة الذكر السیاسة التجاریة و تم یمكن حصر  دولةعضو، ومن
، تاریخ إنشاء المنظمة العالمیة 1003إلى غایة أفریل  1037ففي جانفي سنة 

للتجارة، فقد شهد العالم عدة جولات تفاوضیة حول تحریر التجارة في السلع دون غیرها من 
الخلفیات مراجعة النقائص و ب و لإعادة ترتیالسلع الأخرى إلى أن جاءت جولة الأورجواي 

                                                           

 . 73، شلف،الجزائر، ص 2336، سنة 20، مجلة الجندول، العدد قلّش عبد الله، "الإغراق" 1
تفاقیات الجات، دار الفكر الجامعي،  2 محمد السانوسي محمد شحاتة، التجارة الدولیة في ضوء الفقه الإسلامي وا 

راق . انظر كذلك مصطفى یاسین محمد الأصبحي، النظام القانوني لمكافحة الإغ 223ص  دون سنة، الإسكندریة، مصر،
 . 27ص دون سنة، والدعم السلعي الصناعي في إطار منظمة التجارة العالمیة، دار الكتاب القانوني، الإسكندریة، مصر،



 المبادئ التي تحكمه  و الإستثمار ماهية                                                            الفصل الأول  

 

11 
 

التي سادت طیلة الجولات السابقة للأرجواي حیث أدمج ضمن هذه الجولة عدة قضایا لم 
إضافة إلى حلول نظام تجاري عالمي جدید  ،تطرح من قبل تجارة الخدمات والسلع الزراعیة

 ینطلق منه جهاز تسویة المنازعات أكثر صرامة ومصداقیة من الذي كان سائدا في
 .1"الجات"

، أین تتخذ 33/33من الأمر  11و 13المادتین مكافحة الإغراق جاءت متضمنة ب  
الدولة إجراءات ضد منتوجات محددة بعینها، متى تبین أنها مستوردة بكمیات متزایدة إلى 

ات مماثلة أو درجة تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر جسیم لفرع من الإنتاج الوطني لمنتوج
 :علیه نكون أمام إغراق في الحالات الثلاثة التالیة منافسة مباشرة ، و 

السلع المماثلة في الأسواق الداخلیة رق بین اسعار السلع المستوردة، و إما أن یكون الفا - 1
 كبیرا جدا، أي أن السلع المستوردة رخیصة الأثمان بالنسبة لنفس السلعة المنتجة محلیا.

ما ان تكون أسعار بیع السلع المستو  - 2 وردة تقل عن سعرها في سوق الدولة المنتجة لهذه ا 
 السلعة.

ما أن تكون تكلفة إنتاج السلعة أكبر من سعر تداولها في السوق، مما یؤدي حتما و  - 3 ا 
كذا على المنتجین المحلیین، إذ یصعب علیهم با على الإنتاج المحلي للدولة، و إلى التأثیر سل
الامر إلى صعوبة تسدید الأعباء قد یصل لها، و  حیل تحقیق الأرباح المخططإن لم نقل یست

 الحد من المنافسة بین المنتجین المحلیین.خر في تطویر الصناعات المحلیة، و التأو 
فرض التزامات و تأخذ شكل یة في التوقیف الجزئي أو الكلي و وتتمثل التدابیر الوقائ     

ولا یكون هذا الإجراء محلا  تعقیدات كمیة عند الإستیراد أو رفع نسب الحقوق الجمركیة،
لتطبیق إلا بعد إجراء تقوم به المصالح المختصة المكلفة بالتجارة الخارجیة بالإتصال مع 

ویتعین على من یدیر هذا التحقیق إیجاد العلاقة ح المختصة في الوزارات المعینة، المصال

                                                           

 ، سنة12مجاني غنیة، "دور المنظمة العالمیة للتجارة في مكافحة الإغراق"، مجلة الإقتصاد والإحصاء التطبیقي، العدد  1
وانظر كذلك د. طلال محمد نور عطار،  .66تصاد التطبیقي، الجزائر،ص الإق، المدرسة العلیا للإحصاء و 2330

 . 23ص  الطبعة الأولى، دون سنة، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،، إمبراطوریة العولمة
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ذي تلحقه أو تهدد الضرر الجسیم الالمتزاید لمنتوج ما في السوق و  سببیة بین الإستیراد
 . 1بإلحاقه بفرع من فروع الإنتاج الوطني للمنتوج المماثل 

هو یفتح بناءا على طلب وجود أي دعم ودرجته وتأثیره، و یهدف التحقیق إلى تحدید و 
مكتوب یقدمه فرع الإنتاج الوطني، أو یقدم بإسمه كما أن المنتوجات المستوردة والمنافسة 

أخذا  ،ین یتم جمركة المنتوجات المستودة، أ 2مراقبة عبر الحدودللسوق الوطنیة تكون محل ال
وهذه  ،قمع الغشبعین الإعتبار الأولویات التي تحددها المصالح المكلفة بحمایة المستهلك و 

المرتبطة لمنتوج المستورد و الأولویات بدورها تحدد حسب الخطورة التي ینطوي علیها ا
 . 3بطبیعته وتركیبته وأصله 

مما تجدر الإشارة إلیه أن التدابیر الوقائیة لا تتخذ إلا في الحدود اللازمة أو و       
تسهیل التسویة، ووجود وقایة من تهدید بوقوع ضرر جسیم و لإصلاح ضرر جسیم، أو ال

 ضرر جسیم أو التهدید بالضرر الجسیم یكون مبني على وقائع فعلیة.
ة أو تقلیص برفع نسبة الحقوق الجمركییمكن على سبیل التدبیر الوقائي الإكتفاء و      

نه حمایة للسكمي عند الإستیراد، و  قائیة مؤقتة تتمثل في وق الوطنیة یمكن إتَخاذ تدابیر و ا 

                                                           

ق أو كما سبق لقانون الجمارك أن إعتبر ممارسة غیر مشروعة عند الإستیراد كل إستیراد كل لمنتوج یكون موضوع إغرا1 
دعم بحیث یلحق ضررا هاما لمنتوج وطني مماثل أو یعطل بصفو ملموسة إنشاء وتنمیة إنتاج وطني مماثل، أنظر المادة 

 22المؤرخ في  07/13المعدل والمتمم بالقانون رقم  1020جوان سنة  21المؤرخ في  32/ 20مكرر من القانون رقم  37
فسها المادة التي بینت أنه یعتبر موضوعه إغراق كل منتوج یموّن سعره والمتضمن قانون الجمارك، وهي ن 1007أوت سنة 

عن التصدیر نحو الجزائر أقل من قیمة منتوج مماثل مسجلة في عملیات التجارة العادیة في بلد مصدر أو بلد المنشأ. 
، یحدد شروط تنفیذ  2331یونیو سنة  22المؤرخ في  223/ 31أنظر كذلك المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 

أنظر كذلك القرار المؤرخ ، و 33، العدد الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالتدابیر الوقائیة وكیقیاتها، 
الجریدة الرسمیة ، یحدد كیفیات و إجراءات تنظیم التحقیق في مجال تطبیق التدابیر الوقائیة، 2332فبرایر سنة  33في 

 . 21 ، العددالدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة للجمهوریة
لمنتوجات ، الذي یحدد شروط مراقبة مطابقة ا2331دیسمبر سنة  13المؤرخ في  31/362المرسوم التنفیدي رقم 2 

 . 73 ، العددالدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة كیفیات ذلك،المستوردة عبر الحدود و 
ات الرقابة هذه بطریقة منسجمة ومنسقة بین مختلف مصالح التفتیش المتدخلة على مستوى الحدود،...أنظر وتنجز عملی3 

، المتعلق بشروط تنفیذ الحق التعویضي 2331یولیو سنة  22المؤرخ في  31/221من المرسوم التنفیذي رقم  33المادة 
 . 33، العدد الشعبیةالدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةوكیفیاته، 
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زیادة الحقوقالجمركیة التي یعاد تسدیدها في أقرب الآجال إذا لم یثبت عند نهایة التحقیق أن 
 .1ر جسیم تزایدا مفاجئا في الواردات قد أحدث أو هدد بحدوث ضر 

وجات تحت صیاغة العتاد والتجهیزات لمشرع التجارة الخارجیة في المنتقید ا
والمنتوجات الحساسة حیث تحدث لدى وزیر الدفاع الوطني لجنة وزاریة مشتركة استشاریة 

یتعلق الأمر بالعتاد الحربي حیث ترفض بهذا الشأن و  تكلف بفحص طلبات الترخیص
 .2ندما تتنافى مع الواجبات الدولیة الجزائریة رخصة تصدیر العتاد الحربي ع

اذ تدبیر وقائي خمن المرسوم أنه یجب أن لا یؤدي إتَ  32و 36قد أضافت المادتین و 
التي تعادل إلى خفض الكمیات المستوردة إلى مستوى أدنى مما كانت علیه في فترة قریبة 

تتوفر بشأنها الإحصائیات و ك، الثلاث الأخیرة التي تمثل ذلالسنوات متوسط الواردات أثناء 
كلها تفادي الضرر الجسیم أو إصلاحه و  إلا إذا تبینت ضرورة وجود مستوى آخر من أجل

تمدیدها دون مدة و إجراءات مؤقتة لا یمكن أن تتجاوز أربع سنوات مع إمكانیة مراجعة هذه ال
 ( سنوات. 37المدة الكلیة ثماني) أن تتجاوز 

قد أورده ج الوطني تتعلق بالحق التعویضي و ة المنتو ثاني بادرة لحمایلقد كانت 
علق بالقواعد العامة للإستیراد والتصدیر، المت 33/33 من الأمر 13و 12المادتینالمشرع ب

على أساس هاتین المادتین یمكن فرض حق تعویضي مباشر على سبیل المقاصة، على و 
لتصدیرأو النقل لكل منتوج كل دعم ممنوح مباشر أو بطریق غیر مباشر عند الإنتاج أو ا

                                                           

، 31/223من المرسوم التنفیذي  30یوم، أنظر المادة  233هذه التدابیر الوقائیة في جمیع الأحوال یجب أن لا تتجاوز  1
، المتعلق بالقواعد 2333جوان  10المؤرخ في  33/33المصدر السابق. تجدر الإشارة أن هذا المرسوم جاء تطبیقا للأمر 

ملیات استیراد البضائع وتصدیرها، أین تم التأكد على أن التجارة حرة ما عدا تلك المخلة بالأمن العامة المطبقة على ع
 والنظام والأخلاق.

، یحدد القواعد والإجراءات التي 2311نوفمبر سنة  23مؤرخ في  11/373من المرسوم الرئاسي رقم  11و 13المادتین  2
 .63 ، العددالدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةساسة، تحكم تصدیر العتاد والتجهیزات والمنتوجات الح



 المبادئ التي تحكمه  و الإستثمار ماهية                                                            الفصل الأول  

 

11 
 

یعتبر كبیر لفرع من الإنتاج الوطني، و  یلحق تصدیره إلى الجزائر أو یهدد بإلحاق ضرر
 .1الحق التعویضي حقا خاصا یستوفى كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الجمركیة

حمایة المنتوج الوطني تظهر كذلك من خلال الفصل الثاني من قانون الإستثمار 
یفیة في شكل ایة الإنتاج الوطني، بحیث یمكن أن یستفید من حمایة تعر تحت عنوان حم

المتعلق  31/33الأمر تدابیر الدفاع التجاریة كما هو محدد في هذا حقوق جمركیة قیمیة و 
 المتمم.عدل و بتطویر الإستثمار الم

 
 :تفضيل المتعامل الوطني الفرع الثاني :

رصد مجموعة من المنشآت الراعیة للتجارة بدایة یكون من الأهمیة بمكان التنبیه أن 
الخارجیة، أفضل برهان على إرادة الهیئة التنفیذیة في الدفع بالإقتصاد الوطني قدما، فإنشاء 

 .2سیرها لأكبر حمایة للمنتوج الوطنيا و تنظیمهیة و الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارج

                                                           

یحدد شروط تنفیذ الحق التعویضي وكیفیاته، الجریدة  2331جوان سنة  22مؤرخ في  31/222المرسوم التنفیذي رقم  1
 یحدد كیفیات 2332فبرایر سنة  33 ، والقرار المؤرخ في33 ،العددالرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

جراءات تنظیم التحقیق في مجال تطبیق الحق التعویضي، المصدرالسابق، وحسب مكرر من قانون رقم  37المادة  وا 
والمتضمن  1020یولیو سنة  21المؤرخ في  20/32 ، یعدل ویتمم القانون رقم1007غشت سنة  22مؤرخ في  07/13

المصدر أو بلد المنشأ من منحة مباشرة عتد  كل منتوج یكون قد إستفاد في بلد قانون الجمارك لا یعتبر موضوع دعم
 07/13من قانون الجمارك رقم  13الإنتاج أو التحویل أو التصدیر أو النقل، أما عن تعریف بلد المنشأ فقد عرفته الماة 
البضاعة أو جنیت أو صنعت  هذه السالف الذكر بالآتي: " یعتبر منشأ بضاعة ما البلد الذي إستخرجت من باطن أرضه

من نفس  11وتصنیف المادة  فیه وتحدد شروط إكتساب شهادة المنشأ بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والتجارة"
، الجریدة الرسمیة مباشرة إلى الإقلیم الجمركي..." القانون " یعتبر بلد المصدر البلد الذي ترسل منه البضاعة بصفة

تحضر  2337في قانون المالیة لسنة  2مكرر  11وقد أحدثت المادة  . 61، العددالدیمقراطیة الشعبیة لجزائریةللجمهوریة ا
من الإستیراد كل البضائع التي تحمل بیانات مكت وبة على  التزویر بهذا الخصوص ونصت على الآتي" تحضر

الملصقات من شأنها أن توحي بأن البضاعة آتیة  أو المنتوجات نفسها أو على الأغلفة أو الأحزمة أو الأظرفة أو الأنشطة
،یتضمن قانون المالیة  2332دیسمبر سنة  33مؤرخ في  32/12من الخارج هي ذات منشأ جزائري" أنظر القانون رقم 

 . 72، العدد الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة2337لسنة 
المؤرخ في  123/ 33، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2337أكتوبر سنة  31مؤرخ في  37/313المرسوم التنفیذي رقم  2

الجریدة الرسمیة المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة وتنظیمها وسیرها، ، و 2333یونیو سنة  12
 . 17 ، العددالدیمقراطیة الشعبیة للجمهوریة الجزائریة
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هي الغایة إلى الأسواق العالمیة، و  ر نفاذهتقویة الإنتاج الوطني بهذه الصفة یعزّ إن 
یحلل یة التجارة الخارجیة الذي یرصد و التي لا بد أن یحققها الدیوان الوطني الجزائري لترق

لجزائریة إلى الأوضاع الهیكلیة والظرفیة للأسواق العالمیة بهدف تسهیل نفاذ المنتوجات ا
في حدود معینة، أي إذا ما  تكاثرها فیها إذا ما أمكن حصر الحمایةالأسواق الخارجیة و 

المنتجات الأولیة، لإختلاف على كل السلع الصناعیة و قصرت الحدود الضروریة لمواجهة ا
ون هناك سبب واحد لأن تضر هذه الحمایة بالتجارة الدولیة، بل على العكس قد تقوم فلن یك

 . 1بدور فعال في تحقیق التوازن المنشود 
یم و تنمیته المستدامة لمجلس الوطني لتهیئة الإقلهو الهدف كذلك من إنشاء او      

كیفیات سیره، فیأخذ هذا المجلس في إطار ممارسة لمهامه في الحسبان البرامج ومهامه و 
مة إقتصاد وطني متنوع أهداف إقاالمصادق علیه من الحكومة، و الوطني للإصلاحات 

 . 2أمن الإقلیم م و كذا مقتضیات الدفاع الوطني و دائوتنافسي و 
في بعض الحالات یكون التفضیل حتى ما بین الوطنیین مثلما هو الحال بالنسبة و      

للمنح التفضیلیة للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة، فیجب على المصلحة المتعاقدة عندما 
یمكن تلبیة بعض حاجاتها في إطار صفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات من قبل 

على  %23أن تَخصص لها حصریا هذه الخدمات، في حدود نسبة المصغرة،  المؤسسات
رقم من المرسوم الرئاسي  1ر مكر  11الأكثر من الطلب العمومي المنصوص علیه بالمادة 

ت الإستثنائیة المبررة كما هذا القانون متعلق بالصفقات العمومیة، إلا في الحالاو  13/236
من قانون الصفقات  23علیها من خلال المادة تفضیل المصلحة الوطنیة تم التأكید و  3ینبغي

                                                           

تجاریة جدیدة للتنمیة، تعریب جرجس عبده مرزوق، الدار المصریة للتألیف والترجمة، مصر، نحو سیاسة  رؤول بربیش،1 
 . 32ص دون سنة، 

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لتهیئة 2331أكتوبر سنة  21المؤرخ في  31/316المادة من المرسوم التنفیذي رقم 2 
 . 22 ، العددالدیمقراطیة الشعبیة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجریدة الإقلیم وتنمیته المستدامة ومهامه وكیفیات، سیره 

، یحدد كیفیات تطبیق المنح التفضیلي للطلب العمومي 2313أبریل سنة  20القراري الوزاري المشترك المؤرخ في  3
 . 33 ، العددالدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةللمؤسسات المصغرة، 
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لتي أوجب فیها على الشركاء الأجانب الإلتزام ببعض الشروط، فدفاتر شروط العمومیة، وا
المناقصات الدولیة بالنسبة للمتعهدین الأجانب یجب أن تنص على إلزامیة الإستثمار في 

تضیف و أغلبیة رأسمال، طني و الذي یجوز یمارسه الجانب الو  نفس میدان النشاط الذي
غیر قادرة الإنتاج أو أداة الإنتاج الوطني  من نفس القانون على أنه عندما یكون 13المادة 

على الإستجابة للحاجات الواجب تلبیتها للمصلحة المتعاقدة، فإن على هذه الأخیرة أن 
 تصدر مناقصة وطنیة.

ن قانون النقد و القرض م 73إن ترجیح المصلحة الوطنیة ثابتة من خلال المادة    
بالمساهمات الخارجیة في البنوك ، حیث جاء فیها عدم إمكانیة الترخیص 2313لسنة 

ة التي یحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة ـالمؤسسات المالیو 
على الأقل من رأسمال، ویمكن أن یقصد بالمساهمة الوطنیة جمع  %11الوطنیة المعنیة 

 .1ة شركاء عد
جویلیة سنة  22المؤرخ في  30/31ر بصورة غیر متوقعة جاء في الأمقبله و و 
، لیحدث بعض التغیرات في نظام  2330المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2330

الإسثمار الأجنبي، خصوصا فیما یتعلق بنسب مشاركة المستثمر الأجنبي في الإستثمار، 
جریت ا الضریبیة، إضافة إلى بعض التغییرات الأخرى التي أوشروط الإستفادة من المزای

 بغرض حمایة الإقتصاد الوطني.
اد المواد الأولیة كذلك فرض المشرع على الشركات الأجنبیة التي یكون نشاطها إستیر 

الوطنیة المشاركة لا  البضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتها أن تكون النسبةوالمنتوجات و 
ثم إن المشرع حدد مدة صلاحیة السجل التجاري لهذا ، % 11، ثم رفعها إلى %33تقل عن 

 .2النوع من الإستغلالات التجاریة وحددها بمدة سنتین قابلة للتجدید 
                                                           

 26المؤرخ في  11/ 33یعدل و یتمم الأمر رقم  2313غشت سنة  26مؤرخ في  13/33من الأمر رقم  73 المادة 1
 . 13 ، العددالدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالمتعلق بالنقد والقرض،  2333عشت سنة 

ي یحدد كیفیات ممارسة نشاطات إستیراد المواد ، الذ2331نوفمبر سنة  33المؤرخ في  31/317المرسوم التنفیذي رقم  2
، الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالأولیة والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتها، 
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المؤسسات المالیة ذات ة سهما نوعیا في رأسمال البنوك و زیادة على ذلك تملك الدول   
تمثل في أجهزة الشركة دون الحق في رؤوس أموال خاصة، یخول لها بموجبه الحق في أن 

 التصویت.

                                                                                                                                                                                     

ط ممارسة ، یحدد شرو 2330مایو سنة  12المؤرخ في  30/171المرسوم التنفیذي رقم  32، وأنظر كذلك المادة 27 العدد
أنشطة إستیراد المواد الأولیة والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتها من طرف الشركات التجاریة التي 

 . 33 ، العددالدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةیكون فیها الشركاء أو المساهمون أجانب، 
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سبغت الأولى عبر محطتين زمنيتين، الإقتصادية القانونية هات الجزائر لقد كانت توج
هذا  مع كل 1،بداية التسعيناتغاية الإستقلال مباشرة إلى  دمن بعأي بالنظام الإشتراكي 

 فقهاء آراءبين لقوانين تموجت طبعا هاته ا ،الخاصة بالإستثمارصدرت القوانين وبناءا عليه أ  
تجسد وفيها ، تسمى بمرحلة إقتصاد السوقو الثانية  لمحطةأما ا، وأنتقدت الإقتصادالقانون و 

بسن كأن محاولة الجزائر في الوصول إلى المنافسة على المستوى الدولي و  التوجه الدولي
 .لعالم أجمعل ةكساعكصورة انونية متكاملة جاذبة للإستثمار، منظومة ق

بإجراءات إدارية إجبارية  الذي طبعو صلاح، الإقبل عملية الإستثمار بالرجوع إلى و 
على  السلبي الأثر اي كان لهالتو ، "الوطني والأجنبي" المستثمرأثقلت كاهل صارمة 
، لذا تم تدارك الوضع بعد حركات الإصلاح على الصعدين القانوني والتطبيقي، الإستثمار

 صل إلى مبحثين كالآتي:فمن خلال هذا وبناء عليه سوف نقسم هذا ال

 .التأسيس لأرضية قانونية لترقية الاستثمارالمبحث الأول: 

 ة لترقية الاستثمار.كآلية مجسد تي لترقية الإستثمارالإطار المؤسسا المبحث الثاني:

 

 

 

 

 

                                                           

وبالتالي في تلك الآونة أصبحت الإشتراكية خيار لا رجعة فيه، وهذا ما ترسخ ذكره في المواثيق الأساسية في الجزائر  1
آنذاك، والذي أفقد الملكية الخاصة دعم الدولة لها، لكن خسارة الدعم لا تعني إلغاء الحق، بل بقي حق الملكية معترفا به، 

 تراف قيد بضوابط النظام العام الإشتراكي.ولو أن هذا الإع
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  :التأسيس لأرضية قانونية للإستثمار لمبحث الأول :ا

رارها على حيث يعبر على مدى إستق، للدولةالعاكسة المرآة ار قانون الإستثميعد  
ستثمار الخاص قف السياسات العمومية من قيام الإمو ، فهو الذي يحدد جميع الأصعدة

، إقامة المشاريع الجديدة الإطار العام الذي تتم فيه يحددبذلك و كان أم الأجنبي، الوطني 
لك بناء قاعدة تحاول الدولة تكثيف سن تشريعات الإستثمار هادفة من خلال ذحيث 

مسايرة التوجه لمجابهة و  هذا كلهستفعله الجزائر، تفعله و علته و هذا ماف، و إستثمارية صلبة
إستخدام قاعدة  الهادف إلى والدوليالمستويين الوطني ستثمار على سن قوانين الإفي  الحالي

وتقييمها في الجزائر، ز مراحل تطور قوانين الإستثمار الجذب القانونية، سنحاول هنا إبرا
: طبعا هي على مرحلتينالإستثمار،  رها على الشروط الملائمة لجذبفاذلك بناءا على تو و 

تتميز هاته المرحلة بإخضاع ، حيث والتي سادت فيه فكرة الرقابة بدءا ما سبغ بالإشتراكية
يها ما لي، وهذا ما سنفصله في المطلب الأول التنظيميةمار لجملة من القيود القانونية و الإستث

الذي إنفتح على الرأسمال الخاص بإعتباره دت فيها فكرة الحرية و التي ساو  يبراليةلسبغ بال
أي فكرة  ؛، هاتين الفكرتين، وهذا ما سنتطرق له في المطلب الثانيالمحرك الأساسي للتنمية

 .  بعث الإستثماركان لهما الأثر الواضح في الرقابة والحرية 

   :الإشتراكي"مرحلة الرقابة"القانونية للإستثمار في ظل النهج المرحلة  الأول:المطلب 

التحرك لبناء ما تنشاق الحرية في جميع المجالات و بمرحلة إسعرفت هاته المرحلة      
بمظاهر  تي ترجمالتالدولة في النشاط الإقتصادي و التي تميزت بتدخل و هدمه الإستدمار، 

، 1سيادةسلطة و بإعتبارها صاحبة شر لتسيير المرافق العامة من طرفها المباالتسيير ضمان ل
-2691عليه فالمؤسسة المؤسسة المسيرة ذاتيا )الشخص المعنوي الوحيد، و فهي بمثابة 

(، أو المؤسسة الإشتراكية 2692-2691المشروع العام أو الشركة الوطنية )(، أو 2691
                                                           

 . 12ص دون سنة، نادية ضريفي، تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر،  1
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، لم تكون تحوز على (1129-2611المؤسسة العمومية الإقتصادية )(، أو 2692-2611)
ونها كانت مرافق ملحقة بالدولة لكالتقاضي، لتعاقد و ها للتملك واالتي تؤهل الشخصية القانونية

فهاته الأخيرة كانت مطالبة بتنفيذ برامج  تابعة لها،لجماعات المحلية ومندمجة فيها و او 
 2616و 2691بين  تتراوح ماو أي بناء الدولة من جديد  ،إقتصادية ذات مضمون إجتماعي

التي أخذت حيزا لابأس به في المسيرة رة عرفت بقوانينها كل فتفترات و  قد تقسمت علىو 
 القانونية الإقتصادية.

  :3691إلى  3691من  الفترة الأولية :الفرع الأول

 1بصدور أول دستور جزائري الذي جاء داعما للوجهة الإشتراكيةالفترة  هتكللت هات
رتباطه بسيرورة اوالمتمثل في وحدوية الدولة و  موازاة شتراكي كأداة للتنمية، و لنهج الإالحزب وا 

لمؤرخ في ا أول قانون بعد خروج الإستدماريعتبر الذي و  ،91/1992قانونصدر فيها  بذلك
 في نقطتين،نلمس ذلك و نبي الأجحيث أولى الإهتمام بالقطاع الخاص ، 19/19/2691

ستورية للملكية الدو  3ثانيها توفير الضمانات القانونيةا الإعتراف بحق الملكية الخاصة و أولاهم
 الدستور آنذاك . ة وذلك طبقا لقانون الإستثمار و الخاص

 ،هذا القانون تبين في طياته الإهمال الواضح للقطاع الخاص المحليخلال إصدار       
، لأن هدف هذا القانون هو جذب الإستثمار بهثقة الحكومة آنذاك راجع لعدم ذلك ربما و 

                                                           

، المتضمن الدستور الجزائري الموافق عليه بموجب إستفتاء شعبي 2691ديسمبر  11، المؤرخ في 2691دستور  1
، المنشور بموجب الإعلان 92 ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمي، 11/11/2691يوم

 يوما فقط . 11، لم يدم هذا الدستور طويلا ومدته 21/11/2691المؤرخ في 
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بقوانين الإستثمارات، 2691جويلية  19، المؤرخ في 91/199قانون رقم  2
 .11/11/2691، الصادر في 992 ، العددديمقراطية الشعبيةال
حرية الإستثمار، التنقل والمساواة أمام القانون، هاته هي الضمانات التي يمنحها القانون الجزائري للمؤسسات الإقتصادية  3

 . 91/199من القانون رقم  19إلى  11العاملة في الجزائر، والتي إحتوتها المواد من 
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الصناعة ن الحكومة آنذاك ضمنيا إعترفت بحرية كأنستنتج من هذا و حيث ، 1الأجنبي
، 3أن هناك تضارب مع مبدأ الإشتراكية المنصوص عليها في الدستورآنذاك  اعلم، 2التجارةو 
فمسألة قبول مبدأ حرية الصناعة ، لكن رغم كل هذا هدف هذا القانون معاكس تماما لهاو 
وص صفي ذلك أنه إلى جانب النحجتنا عن أهواء السلطة و مطاط لأنه يعبر  التجارة مبدأو 

 ،تشجعها ، هناك نصوص أخرى و في المرحلة ذاتها4القانونية التي تقهر المبادرة الخاصة
المنشأة سنة  GPAمن بينها نجد أنها أشركت الخواص في التجمعات المهنية للمشتريات و 

ما  هذالية في إنجاز الصفقات العمومية و ، كما منحتهم السلطة أيضا حق الأفض2692
روط لمتعلقة بالمصادقة على دفاتر الشو ا 12/22/2692نصت عليه المقررة المؤرخة في 

المؤرخ  91/91القانون رقم  من 2/ف11العمومية، كما نجد المادة المطبقة على الأشغال 
ه الهيئة منح تجيز لهات CDAالمتعلق بالصندوق الجزائري للتنمية و 29/11/26925في 

ذلك من أجل تسهيل العمليات النقدية خواص مع المتعاملين العمومين و التسبيقات للمتعاقدين 
هو ما يشكل و  ،بحقهم في التسديد المتعامل العمومي المتعاقد معهملهم حتى قبل إعتراف 

ن في شكل شركات الذي تمت مشاركته في بعض الأحياو إعتراف واقعي بالقطاع الخاص 
هاته المرحلة حدة التناقضات التي وسمت  ذاك بين، طبعا كل هذا و 6ذات إقتصاد مختلط
 ارسة الفعلية .مالمفيما يخص التنظيم و 

                                                           

منه تم الإعتراف بحرية الإستثمار الأجنبي بما  11هذا القانون إلى جذب الإستثمار الأجنبي، فحسب المادة يهدف حيث  1
من نفس القانون تشير إلى وجوب إندراج الإستثمار الأجنبي ضمن  11يتماشى و النظام العام، لكن نجد أن المادة 
 الأهداف الإقتصادية للدولة )إقتصاد إشتراكي( .

 الذي يمدد سريان التشريع الفرنسي مالم يخالف السيادة الوطنية. 91/299لقانوني لهذا المبدأ موجود في قانون التكريس ا 2
مقاومة إستغلال الإنسان في جميع تشييد الديمقراطية الإشتراكية و  : "2691من الدستور الجزائري سنة  12/ف21المادة  3

 أشكاله ".
الدكتوراه في القانون  أطروحةالخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الإقتصادي، آيت منصور كمال، عقد التسيير آلية  4

 . 19، ص 1116العام، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، سنة 
 .29/11/2691المؤرخ في  91/91القانون  5

سهم وتمثلت في وحدتين صناعيتين إحداهما  1111لعامة للتجارب الجمعية المنشأة مابين الصندوق الجزائري و ومن بينها ا6 
 للنسيج والأخرى للجلود.     
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مرحلة تفوق التجارة بكل لوحظ أن  ،طبقا لما جاء في الإحصائياتو في هاته المرحلة 
 لمؤسسة الخاصة الجزائرية الموجودةالإنتاجية ل ة، وهذا راجع لعدم وجود الأنشط1المقاييس
هروع الخواص من تجارية، و يعود هذا لفزع و م تكون سوى دكاكين ل هاته الأخيرة آنذاك، و 

بأقل ل التجارية وذلك للربح السريع و السب سلكالإنتاجية و مخاطر الإستثمار في القطاعات 
وعدم الثقة في الإجراءات البيروقراطية التشديد في ، ويعود سبب ذلك كله إلى المخاطر

 2الخواص .

القطاع الخاص الدولة الإشتراكية و إدراك طبيعة التعايش بين ذلك يمكن كل ل من خلا       
 ،، الذي بدأ يتخذ أبعاد أعمق من ذي قبلجود ترسانة من القوانين المعادية لهرغم و  الوطني

ه مع ذلك تشكل هات، و ا إستثمرته الدولةم  محيث إستثمر الخواص خلال هاته الفترة أكثر 
بين ما هو لدولة و و مقنن في النصوص الأساسية لما ه دلالة قوية على وجود التناقض بين

تطور النشاط  حيث ،الذي يفضح بدوره تناقضات النظام السياسي آنذاكو  مكرس في الميدان
ة تداركه عقب هو ماحاولت السلطرع دون أن يكون له إطار قانوني و كل متساشالخاص ب
ستثمار الأجنبي الإكانت إنعكاسات تطبيق هذا القانون على حيث ، 26/19/2691أحداث 

 .تم تسجيل مشروعين استثماريين فقط 2691إذ أنه في ظل تطبيق قانون  جد محدودة،

 : 3693إلى  3699الفترة الثانية من  الفرع الثاني :

بعد الحكم عليه بالفشل في إنعاش الإستثمار  91/199قانون الإستثمارات  جلم ين     
الدولة في تلك الفترة فضلت خيار التسيير الذاتي  سبب ذلك أن إستنادا لنتائجه المتواضعة،

قرارات المراسيم المتعلقة بتسيير وحماية الأملاك الشاغرة و بالإضافة إلى الأوامر و و  ،للمؤسسة
حيث أصدرت سلطة الإنقلاب قانونها الخاص بمقتضى القانون رقم التأميم المرهبة، 

                                                           

مؤسسة  2211وجدت هاته الأخيرة أكثر من والتي قامت بها مديرية الإحصاء،  2699ناءا على الإحصائيات لسنة ب1 
 خاصة تنشط معظمها في القطاع التجاري .

، دار الخلدونية للنشر -قطاع المحروقاتالأنشطة العادية و  –ي للإستثمار الجزائر  عجة الجيلالي، الكامل في القانون 2
 .11، ص 1119 الجزائر،والتوزيع،
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بتاريخ لثورة المنعقد ا تنفيذا لتعليمات مجلس 21/16/2699المؤرخ في 99/112
ون ليشمل القطاع الخاص الوطني، الذي قرر آنذاك توسيع تطبيق القانو  12/11/2699،1
هذا الإعتراف في حد ذاته إكتسب حجية قانونية من خلال أسلوب الأوامر الأكثر أهمية، و 

ي و الميزة فالتجاذب الفقهي ما الدافع أل ما سلف يدفعنا الفضول العلمي و لكن من خلا
هنا نحن لا ننتظر إجابة جافة، بل وقائع  طبعا ها بهذا الأسلوب ؟إصدار هذا القانون و 

التكفل  عنأنها عاجزة كان بالتالي كان رد السلطة آنذاك نية على قاعدة قانونية ملموسة، و مب
طنية القدرات المحلية عامة أو خاصة، و  التي تتطلب تجنيد كافةالأحادي بمشكل التنمية و 

التي بادرت بها سلطة أجنبية، إذ يعد هذا القانون من أول الأعمال التشريعية  كانت أم
بالتالي يعد هذا القانون بمثابة الأداة الصلبة التي توجهها الدولة لإحداث توازن الإنقلاب، و 

جديد لعلاقات القوى الإقتصادية، حيث باشرة فورا سلطة الإنقلاب لعملية إعادة التفاوض 
، كما أنها حددت من جهة أخرى تموقع القطاع 2691قية إيفيان لسنة بشأن بنود إتفا

التي و  2699مات التي قامت بها السلطة ميالخاص في الإقتصاد الوطني بعد سلسلة التأ
أيضا بعد سلسلة الأوامر التي طاع المصرفي المالي والمنجمي، و مست خصوصا الق

ذا كان السبب تلف المجالات، و ركات وطنية في مخأصدرتها ذات السلطة بشأن إنشاء ش ا 
الأول من الأسباب العادية لإصدار أي قانون لإستثمار فإن السبب الثاني له بعض 

هو عمل مخطط الخاص و الخصوصية التي تتمثل في تكريسه للطابع الأدائي للإستثمار 
 ملزم .أمري و 

عن على يد حكومة طوارىء باحثة القانون في ظرف سياسي متميز و لقد صدر هذا 
ى الأسباب الكامنة وراء دلعلى هاته إحو ، عن الشرعية الدوليةو  ،الثقة المطلقة الداخلية
خارجية إتجاه وه ردود فعلية داخلية و السلطة نفسها أمام مفترق طرق يغل إصداره، حيث وجدت

اع ثة صر حركة الإنقلاب أو بمثل ما يسمونها الحركة التصحيحية، أما نحن فنسميها حاد

                                                           

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، المتضمن قانون الإستثمارات، 2699سبتمبر 21، المؤرخ في 99/112الأمر  1
 . 29/16/2699، الصادر في 11 الديمقراطية الشعبية، العدد 
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تالي أصبح على كاهل السلطة كسب ثقة المتعاملين معها بالارب القوانين، و تضالسلطة و 
تعتبر هاته كوسيلة الدولة، و لثقة بين المستثمرين و بحيث كان هذا القانون يسعى إلى تكريس ا

 1ن للجزائر تجاه رأس المال الخاص .إغراء للشركاء التقليديي

أمام الرأسمال  BNAجزائري حاولت الحكومة فتح رأسمال البنك ال 2691في سنة و 
ماي من ذات السنة، غير أنها تكتمت على نتائجه شهر قد تم إفتتاح الإكتتاب في الخاص، و 

فيما بعد، كما رخصت للخواص الحق في المشاركة في رؤوس أموال المؤسسات العمومية، 
 11/12/2691المحلات العامة بموجب الأمر المؤرخ ن بينها الشركة الوطنية للعبور و مو 

أن رأسمالها يتشكل من مساهمات ومساعدات الدولة  منه على 11الذي ينص في المادة 
هذين المثالين و  ،من مساهمات القطاع الخاص بموجب مرسومو المساهمة المالية العامة و 

تصالات الإتوثيق ع الخاص و يعبران بصدق عن مدى رغبة السلطة في إكتساب ثقة القطا
 2معهم .

الإشتراكي  يعي للملكية الخاصة أقرب للنظام الليبرالي منه إلى النظامالمفهوم التشر  إن
 991لإعتماد على نص المادة ارغم أن البعض يدافع عن البعد الإشتراكي للملكية الخاصة ب

من القانون المدني المتعلق بجواز تأميم الملكية الخاصة، حيث أن هذا الإجراء حسبهم أحد 
إليه شريطة أن أشار و  99/112شتراكي، وقد سبق لأممر رقم هر الأساسية للنظام الإالمظا

كأنه ضمانة للمستثمر الخاص، الأمر الذي يجعل مفهوم وبذلك يعد و  ،ربطه بالتعويض
                                                           

 ما بعدها .و  11الجيلالي، المرجع السابق، ص عجة 1
صدارها ل:  2  رغم إنتهاج الجزائر آنذاك للإشتراكية وا 
الجريدة الرسمية  ، الذي يتعلق بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات،2692نوفمبر  29، المؤرخ في 92/92الأمر رقم  -

 ،) ملغى (. 21/21/2692، الصادر في 212، العددالديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية
، نفس 212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ميثاق التنظيم الإشتراكي للمؤسسات،  -

 التاريخ .
، المتعلق بصلاحيات مجالس مديريات المؤسسات ذات الطابع 2691نوفمبر  12، المؤرخ في 91/226مرسوم  -

 ، )ملغى(.29/21/2691، الصادر في 211 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،الإقتصادي
الجريدة  ، المتعلق بمديريات المؤسسات ذات الطابع الإقتصادي،2691نوفمبر  12، المؤرخ في 91/211مرسوم  -

 ، ) ملغى (.29/21/2691، الصادر في 211 ، العددالديمقراطية الشعبية الرسمية للجمهورية الجزائرية
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يعني ، و عن المفهوم الإشتراكي الصارم لهاتأميمات الدولة  تقترب من الرأسمالية و تبتعد 
ستمر هذا القصور إلى و  ،جه الإشتراكينيات التو عن مواكبة تق 992صور نص المادة ذلك ق ا 

الذي والمتعلق بالقانون التجاري، و  19/16/2691المؤرخ في  91/16 القانون غاية صدور
هو ما جعله يقع مثله مثل رالية لتنظيم النشاط الإقتصادي و إستلهم هو الآخر الأنماط الليب
يضيف شيئا جديد إلى لا مباشرة مع المبادىء الإشتراكية و القانون المدني في تعارض 

              1المؤسسة الخاصة بالمفهوم الذي رغبت به السلطة القائمة في تلك الآونة .

الملكية الخاصة، فهو أيضا يلقي الغموض الذي يخيم على طبيعة قض و مع هذا التناو   
من  11في هذا الصدد يفرق نص المادة و  ،بظلاله أيضا على طبيعة النشاطات الخاصة

القطاعات الحيوية المحتكرة من طرف "نوعين من قطاعات النشاط بين  99/112الأمر
، غير أن المشرع في هذا الشأن "القطاعات غير الحيوية المتروكة للمبادرة الخاصةو الدولة 
، غير أنه عمليا تحديد مجالات القطاع الخاص التفرقة دون تحديد محتوى كل قطاعيكتفي ب

في ظل عدم وفاء  نشأة بموجب الأمر السالف ذكره خاصةالم2الإستثمار متروك للجان
الذي بموجبه يلتزم بإصدار الأمر، و  من ذات 11عليه في المادةالمنصوص  المشرع بإلتزامه

ما بالمقابل لا تعترف السلطة لشخص و تدخل القطاع الخاص، مرسوم لاحق يحدد مجالات 
محتوى أحكام قانون  دمج ضمنيا فيإلا بعد موافقته على دفتر الأعباء المبصفة المستثمر 

لخاص لا يتناقض تماشيا مع هذا المفهوم يرى المثاق الوطني أن وجود القطاع االإستثمار، و 
راكية التاريخية للدولة، لأن له وظيفة إجتماعية تتمثل في تحقيق المنفعة مع المرحلة الإشت

مخطط الوطني للتنمية، كما ر من قبل الالإجتماعية بإعتباره نشاط مكمل للقطاع العام مؤط
ذات من  12المادة  حسب نص يعتبر إجراء الإعتماد كآلية للإعتراف بالقطاع الخاص

الضمانات ى الإمتيازات و بالتالي فالمشرع إعتبره كشرط إجباري مسبق للحصول علو  الأمر،

                                                           

 . 21المرجع السابق، ص  عجة الجيلالي، 1
المتعلق بتنظيم وسير اللجنة الوطنية  16/11/2699المؤرخ في  99/21تم تنظيمها وسيرها بموجب المرسوم رقم 2 

 للإستثمارات . 
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يأخذ هذا الإجراء شكل مقررة إدارية تصدر عن الجهة المختصة وفق شكليات ، و المقررة
ر، أما عن التي تختلف حسب حجم الإستثماو 2، أما عن كيفية منح الإعتماد1قانونية معينة

الإمتيازات المالية الضمانات و الذي يشمل أساسا مجموعة من محتوى قرار الإعتماد و 
 . لجبائية المقررة لفائدة المستثمراو 

 التير، و من ذات الأم 11عليها المادة لكن إذا إلتفتنا إلى الضمانات فقد نصت 
ذا توفرت رة التي توليها المصلحة العامة و في حالة الضرو تحظر التأميم إلا بنص تشريعي، و  ا 

هاته الشروط يمكن تأميم المؤسسة الخاصة، على أن يستفيد المستثمر من تعويض معادل 
يتم دفع ويض من قبل خبير تعينه الدولة، و للقيمة الصافية للإستثمار، حدد هذا التع

هذا التعويض قابل للتحويل إلى الخارج لكنه مقيد أشهر، و  16ي مهلة أقصاها تعويض فال
ثانيهما أن يكون الإستثمار كون المستثمر من جنسية أجنبية، و بشرطين إثنين؛ أولهما أن ي

يفهم من هذا أن القانون يستثني الخواص أموال مستوردة من الخارج، و  منجز برؤوس
ون على قانون كيف القانلهذا الغرض التحويل، و  فيالحق  الوطنيين من الإستفادة في

 الإستثمار الأجنبي.

ازات مالية أما من حيث الإمتيازات، فلقد ميز المشرع بين نوعين منها؛ فهناك إمتي
، فبالنسبة للإمتيازات المالية، فإنها تتعلق بجملة من الإعفاءات 3هناك إمتيازات خاصةو 

نسبة  لى عشرة سنوات بالنسبة للضريبة العقارية والضريبية المؤقتة التي تصل مدتها إ
مفروض على التجهيزات المستوردة تفضيلية بشأن الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج ال

 %11المخصصة للإستثمار، كما يستفيد هذا الأخير من تخفيض جبائي تصل نسبته إلى و 
ات من تاريخ الشروع في لمدة خمسة سنو الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية و  من

من ذات  29فنصت عليها المادة ممارسة النشاط المعتمد، أما عن الإمتيازات الخاصة 

                                                           

 ، مرجع سابق.99/112الأمر من  12و 11وفقا لنصي المادتين  1
 ، نفس المرجع.99/112من الأمر 19إلى غاية  11 د منعاجته الموا2 
 ، نفس المرجع.99/112من الأمر   29و  21وقد أوردتها المادتين  3
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الضمانات التبعية للصندوق الجزائري للتنمية، تتمثل أساسا في الإستفادة من مر، و الأ
، الأعمال المحدد في قرار الإعتمادرقم عينة من التموين بشرط عدم تجاوز كتغطية نسبة م

بالإضافة إلى الحق في الحصول على قروض مصرفية بنسبة فائدة منخفضة لا تتعدى 
في الختام يتمتع المستثمر المعتمد بحق حصري على المنطقة الجغرافية المحددة ، و 11%

 في قرار الإعتماد .

يعود ذلك ان الإستثمار نجدها كانت فاشلة و ربطا بما سبق فإذا شخصنا جهود لجو   
حسب قانون الإستثمار ، بل تختص و بارها كأمر إجباري لأي مبادرة خاصةإلى عدم إعت

متيازات الدولة.  بالمشاريع الخاصة التي ترغب في الحصول على دعم وا 

فسرت اللجنة الوطنية للإستثمار في تقريرها السنوي أن هناك ثلاث  2692في سنة و     
تتمثل فيما و  ،ا في الإستثمارفي أنواع بعينهأساسية فرضت على الخواص التمركز  أسباب
 يلي :

صيغة  التي إتخذتعلى القطاع الصناعات الثقيلة، و  سيطرة المؤسسات العمومية -1
 الإحتكار.

يتعدى تراض لا سببها فرض السلطة لسقف أعلى لأمقو  الصعوبات المرتبطة بالتمويل -2
 .كافية لتغطية الإستثمارات الخاصةهي شبه غير و من تكلفة الإستثمار  11%

 وقراطية .لعراقيل البير ا -3

لتردد أخرى موضوعية أسباب هناك أنه  على ما سبق ذكره من الأسباب، نجد بناءا
السلطة كقانون الثورة ترتبط بجملة القوانين الشمولية التي أصدرتها التي و القطاع الخاص، 

ة، لطقانون التسيير الإشتراكي للمؤسسات وسلسلة التأميمات التي قامت بها السالزراعية و 
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مؤسسة خاصة الأجنبية، بالإضافة إلى منافسة  11حوالي 26991والتي مست إلى غاية 
 . 2ية للقطاع الخاص في بعض النشاطاتالعمومبعض المؤسسات 

حلية هذا التناقض بعد إنشاء الدولة لمجموعة من المقاولات العمومية المإستفحل حيث 
كشركات الأروقة وأسواق الفلاح،  زئةتجارة التجالمتخصصة في أشغال البناء والإنجاز و 

المبرر الحقيقي في إنتعاش القطاع الخاص غير المعتمد، هو إستغلاله لضعف إذا... فا
البشرية، حتى يجة لإفتقارها للوسائل المادية و الأسعار نتمكلفة بالضرائب و الإدارة العمومية ال

ص خاصة وأن أغلب رؤوس القوانين التي تمكنها من فرض رقابة فعالة على نشاطات الخوا
، لأن المشرع ذاته لم يلزمها مثل الأموال الخاصة التي يتم تداولها خارج القنوات المصرفية

الحساب المصرفي الوحيد، كما إستقلت رط التوطين البنكي و المؤسسات العمومية بش
تى أصبح هذا المؤسسات الخاصة نظام التصاريح للإستيراد، لتجني منه أرباح مباشرة ح

هكذا تزايدت الثروات الخاصة في ضاربة بدل أن يكون أداة رقابة، و مالنظام مصدر إثراء و 
سات سالفعالية بالمقارنة مع المؤ دم النجاعة و النظام الإشتراكي الذي أصبح عرضة للإتهام بع

 المردودية من طلرف السلطة العمومية ذاتها .الخاصة الموصوفة بالفعالية و 

ة القطاع الخاص في إنجاز ره يدل حتما على ضعف مساهمبالتالي ما سلف ذكو    
لبية أغ نجد توجهالمتعلق بقانون الإستثمار، إذ  99/112في الأمر مبينة ، كما هي التنمية

من بينها تجارة الربح السريع و لتجارية ذات الطبيعة المضاربية و الإستثمارات نحو الأنشطة ا
 %29لإستثمار الخاص نظرا لأنها تمثل أكثر من الجملة التي شكلت فيما بعد بنك التمويل ل

قد لة، و بقي هذا العدد مستقر رغم إحتكار الدولة لتجارة الجممن عدد المؤسسات الخاصة، و 

                                                           

، المتضمن 2699فيفري  11، المؤرخ في 99/69، الصادر بموجب الأمر رقم 2699تزامن هذا مع صدور دستور  1
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،26/22/2699إصدار نص الدستور المصادق عليه في إستفتاء شعبي يوم 

 . 12/22/2699، الصادر في 62 ، العددالديمقراطية الشعبية
وما  91، نفس المرجع السابق، ص طاع الخاص إعتقاده على حكريتها وتبعيتها له .أنظر أ.عجة الجيلاليلقد بنى الق 2

 بعدها .
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إستقل الخواص أرباحهم الناتجة عن تجارة الجملة في مرحلة لاحقة لإنشاء وحدات 
      1 .متخصصة في الصناعات الخفيفة 

مليون  111إلى  ستثمار الخاصل حجم الإو وص 99/112قانونئج من نتاستنتج نو         
منصب  19111ساهمت هذه المشاريع في خلق حوالي و ( 2692-2699دج ما بين )

قامة  ما يعني أن النتائج كانت أفضل من القانون السابق،  ، وهو2مشروع استثماري 111وا 
لحاجات الفعلية لكن رغم ذلك بقي حجم الاستثمار الخاص جد ضعيف ولا يستجيب ل

 3للاقتصاد من أجل رفع معدلات النمو وتقليص حجم البطالة الجد مرتفعة في تلك الفترة.

ثمار الخاص الوطني وخاصة ستالقانون أكثر القوانين تقييدا للإلذلك يعتبر هذا        
تيح هذا القانون ضمن التوجه الاشتراكي للجزائر في تلك الفترة، كما أنه ي ، ويندرجالأجنبي

، ولم يشجع القانون جذب 4حال تطلبت المصلحة العليا ذلك إمكانية اللجوء إلى التأميم في
ه لم تقم أي من هاتستقبلت الشركات الأجنبية هذا القانون بتخوف، و ، فقد إالاستثمار الأجنبي

وعدد قليل منها قام بإنشاء شركات مختلطة المستقل في الجزائر، الشركات بإقامة مشروعها 
 2699، إذ تم إنشاء خمسة شركات مختلطة ما بين الشراكة( مع مستثمرين جزائريين)ب
ة شركات مختلطة خلال الفترة وثماني  2692-2691وسبعة شركات ما بين  2696و

2692- 2699 .  

التعايش المتناقض، لأمننا بروز ستثمار بالوجهة الإشتراكية قانون الإنتائج تزاوج تقييما ل
ة الحرية هذا نتاج لترددها بين فكرتين، فكر و  ،القانونية النظرية مانعةنجد أن الوضعية 

                                                           

 .99عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  1
2 Abdelhamid MEZAACHE, « L’Algérie : le voile des hydrocarbures », in : L’investissement 

direct étranger et développement industriel méditerranéen, sous la direction de BELLON B et 

GHOUIA R, ed  . Economica 1998, pp 113 à 120. 

 -لإستثمار في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، جامعة منتوريناجي بن حسين، دراسة تحليلية لمناخ ا 3
 . 221ص ،1119/1119السنة الجامعية قسنطينة، الجزائر، 

4 L.ABDELADIM, Les privatisations d’entreprises publiques dans les pays du Maghreb 

(Maroc-Algérie - Tunisie) Etat juridique, les éditions internationales, Alger 1998, p.69.                                                        
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العملية الفعلية فنجدها مانحة متحالفة معه، فمن حيث الحرية نجد الرقابة، أما الوضعية و 
 2691الذي جاء منسجما مع دستور 91/199إعتراف المشرع بها ضمن بنود قانون رقم 

حيث لم ، 99/112واجدة في ظل القانون رقم يت متوالذي لم يقمع لتملك الخاص، كما بق
غير أن  عن حرية الاستثمار المعترف بها من قبل السلطة السابقة، تتراجع سلطة الانقلاب

 أولاهما ظاهرة تزايدرتين هما : هاته الحرية تقيدت بفكرة الرقابة التي تزامنت مع إنتعاش ظاه
طنية والتي بدات نشاء الشركات الو ل إلة في النشاط الاقتصادي من خلاحدة تدخال الدو 

الدولة وهذا التوسع الاقتصادي لدور ادية، غلب النشاطات الاقتصتغزوا الى حد الإحتكار أ
لغاء ه الزيادة لم تهدف الى إأن هاتنه تمثيل لدور الدولة المقاولة، بيد كيفه الفقه على أ

لاقتصادية المتوسطة ا الاستثمار الخاص بل عمدت الى تهميشه وحصره في النشاطات
ميم والتي مست حركة التأثانيها ظاهرة تصاعد و العمومي،  والصغرى المكملة لنشاط القطاع

يضا نتاج بل أممت أمين قطاعات الإحيث لم تكتف السلطة بتأ ،أغلب النشاطات الإقتصادية
 الظاهرتين ما يلي : ترتب على هاتين و قطاع الخدمات، 

 قتصادية لإهيمنة الدولة على الوظيفة ا -
ربطه بالإعتماد و  حصر الإستثمار الخاص في النشاطات المكملة للقطاع العمومي -

  المسبق.
 .2699دستور الإستغلالية حسب حصر التملك الخاص في حدود الملكية الخاصة نحو  -
إعتبار القطاع الخاص عون تنفيذي للمخطط الوطني للتنمية وتولدت على هاته النتائج رد  -

ت في إنحصار دور القطاع الأجنبي، ففي الوطني تمثلمار الخاص الوطني و فعل من الاستث
نتعاشه في الاقتصاد الموازي أالإقتصاد الخاص في  و السوق السوداء حسب تعبير الرسمي وا 

الأجنبي فلقد إكتفى رأس  تسهيلات بيروقراطية، أماة والذي وفر له تحفيزات جبائية و السلط
 هذا القطاع بعد مستات التي ميمحروقات رغم حركة التأماله بالإستثمار في قطاع الم

رضاه الدخول كشريك مع الطرف و  21/12/2692المؤرخ في  92/11الأمر رقم  صدور
قد إنتعشت هذه المساهمات في الواقع في قطاع كمساهمة قصوى، و  % 26الوطني بنسبة 
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الذي كان في و  من الإستحواذ على دور المتعاملالمحروقات أين تمكن الطرف الوطني 
السابق حكرا على الطرف الأجنبي غير أنه مع وفاة الرئيس هواري بومدين تسلمت مقاليد 
الحكم سلطة جديدة ذات ميول رأسمالية إنتقدت منذ بداية عهدها سياسة إقتصادية معمول بها 

قترحت بدلها سياسة إقتصادية جديدة متفتحة على القطاع الخاص قائمة على  في السابق وا 
 1.عادة الهيكلةنهجية إم

 : 3693إلى غاية  3693ة الفترة الثالث : الفرع الثالث

كان  العموميستثمار حجم الإتنامي تعزيز نمط الاقتصاد المخطط و بهاته الفترة  تميز ت
 رتفاع إيرادات الصادرات النفطية،زيادة مداخيل الدولة بسبب إعلى الإعتماد فيها الأكبر 

، 2حتكار التجارة الخارجيةالدولة بإالمال الخاص مع قيام  رأستهميش دور فيها تم حيث 
 أن يكونالأجنبي يجب ستثمار فالإ، 3الأجنبي ستثمارلإتم تجاهل أولوية افي نفس الوقت و 

من الممكن أن ينتج عنها تحويل في القطاعات التي المشترك و ستثمار في صيغة الإ
فما بين ا عن طريق القروض الخارجية، تمويلهكما أن أغلب هذه المشاريع تم  تكنولوجي،

 21مليار دولار منها  29قامت الجزائر بتجميع موارد مالية بقيمة  2691و  2692سنتي 
مؤسسة مشتركة  11ستثمار الأجنبي في قد ساهم الإمليار في شكل ديون خارجية، و 

تمثل  مليون دينار 211مليون دينار من بين  291مبلغ  2691برأسمال إجمالي بلغ سنة 
 .4الرأسمال الإجمالي المستثمر

رات العمومية ستثماامت الجزائر بإنجاز العديد من الإق 2691-2699 من خلال سنوات
إذ بلغت معدلات  ،(2691سنة  دج )أسعار مليار 111حوالي هاته الفترة بلغت خلال 

                                                           

، يتضمن تحديد الإطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها 21/12/2692، المؤرخ في 92/11القانون رقم   1
، 11 ، العددالديمقراطية الشعبية ة للجمهورية الجزائريةالجريدة الرسمي في ميدان البحث عن الوقود السائل و إستغلاله،

 . 21/12/2692الصادر في 
الجريدة الرسمية ، المتعلق بإحتكار الدولة للتجارة الخارجية، 2691فيفري  22، المؤرخ في 91/11القانون رقم  2

 . 19 ، العددالديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية
 ت الذي يخضع لنظام خاص .ما عدا في قطاع المحروقا 3

4 Abdelhamid MEZAACHE, op.cit., p. 116.  
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د من بين من الناتج الداخلي الخام، مما جعل الجزائر تع % 11ستثمار العمومي حوالي الإ
ومن العوامل التي ساعدت على إنجاز ، 1لات العالية للاستثمار في العالمالدول ذات المعد

صدارلاستثمارات توفر الموارد المالية هذا البرنامج الواسع ل  الناتجة عن الإيرادات النفطية وا 
أنه نذكر  المنتهجةإستراتيجية التصنيع  ومن نتائجاللجوء السهل للاقتراض الخارجي، العملة و 
جتماعية تحسين مستوى الخدمات الإقتصادي وخلق مناصب عمل وتطوير و نمو الإدعم ال

قامة وتطوير الهياكل القاعدية )الطرق، الصحة و في ميدان ولكن إلى  الجسور...( التعليم وا 
رتفاع تكاليف إنجازها ه الاستثمارات الصناعية بإميزت هاتجانب هذه الإنجازات، فقد ت

ح وتمركزها جغرافيا في المدن الكبرى، الأمر الذي أدى إلى حدوث ظاهرة النزو وتأخرها، 
همال الإنتاج الزراعي، و   2696أكد التقييم الذي أجرته السلطات العمومية سنة قد الريفي وا 

بأن الآثار الإيجابية التي كانت منتظرة من الشركات المختلطة فيما يتعلق بتحويل التكنولوجيا 
الوطنية وهو ما دفع الدولة إلى شراء  شركاء الأجانب يهمشون الإطاراتلم تتحقق، فال

 . 2611حصص الشركات الأجنبية منذ سنة 

 : 3696إلى  3691 الرابعة منالفترة  :الفرع الرابع 
الإستثمار المتضمن  11/22رقم قانونالية منها متو تم إصدار فيها قوانين  هاته الفترة  

كتعبير عملي لموقف الذي يعد و 26112أوت  12مؤرخ في الإقتصادي الخاص الوطني ال
ترجم هذا الأخير في إنشاء شركات إقتصادية ة إتجاه الإستثمارات الأجنبية، و السلطة العمومي

وركز هذا ، ستثمار الخاصقطاعات المفتوحة للإوتم فيه تحديد ال ذات الإقتصاد المختلط،
يشترط و  ،يم مزايا جبائية للشريك الأجنبيدالقانون على كيفية تأسيس شركات مختلطة مع تق

 على عدم زيادة نصيب الطرف الأجنبي26113أوت  11 فيالصادر  11/21 القانون
تم بموجب هذا القانون إقصاء رأس المال الخاص  بالتالي، و 4من رأس الشركة % 26عن

                                                           

1   N. SADI, op.cit., p.29. 

 الوطني . ، المتعلق بالإقتصاد الخاص2611أوت  12، المؤرخ في 11/22القانون رقم  2
 .رها والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد وسي 2611أوت  11المؤرخ في  11/21القانون رقم  3

4Y. BOUDJENAH, Algérie décomposition d’une industrie : La restructuration des entreprises 

publiques (1980-2000) l’Etat en question, ed : L’Harmattan, 2002, p55   . 
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انب، الأج الوطني من هذه الشراكة، مع أن الضمانات لم تكن كافية لإقناع المستثمرين
محدودة إذ تم تسجيل إنشاء شركتين مختلطتين فقط فيما بين جد  فكانت النتائج المحققة

كة ظل يعتبر هذا القانون الذي أراد توحيد شكل المؤسسات المشتر ، 2619و 2611سنتي 
 الأجانب مقيدا، ولم ينتج عنه تزايد الاستثمار الأجنبي . كانمن وجهة المستثمرين 

لمطالب أجل الاستجابة من  2619أوت  26في  11/22السابق  تم تعديل القانون   
ستثمار لاء عن شروط الإو ات التي يبديها هؤ محاولة التقليل من التحفظالشركات الأجنبية و 

في الجزائر، فقد أكد هذا القانون على حماية حقوق الشريك الأجنبي، وعلى الرغم من ذلك لم 
ستثمار الأجنبي، إذ لم يتم تسجيل إلا ستقدام الإمجال إفي ن نتائج تذكر يكن لهذا القانو 

الرئيسي في عدم رغبة الأجانب  شركات خلال مدة عشر سنوات، ويعود السبب 21حوالي 
 البطيئة .ستثمار في الجزائر إلى طبيعة الإجراءات الإدارية للإ

 نهث أنتعاش للقطاع الخاص حيي تمت فيها إعادة الهيكلة سنوات إتعتبر السنوات الت
ستثماري من بينها مشروع إ 1161قامت لجان الإعتماد بقبول  11/22وفي ظل القانون رقم 

بطاقة و  2611هذا سنة جمالي قدره ثلاثة ونص مليار دينار و مشروع ولائي بمبلغ إ 191
ء، عامل و أهم مجالات هذه المشاريع السياحة، مواد البنا 111،111تشغيلية تصل الى 

نتيجة لهذا النمو الكثيف للقطاع الخاص ساد الإعتقاد لدى غذية و البلاستيك، النسيج والأ
 بعض الكتاب بتحول الإقتصاد الجزائري من إقتصاد إشتراكي إلى إقتصاد سوق . 

، وذلك راجع لحدة البيروقراطية التي 11/22لقد إنتقد المستثمرين الخواص قانون رقم 
للإستثمار ن السقف المالي المحدد الخاص مالمستثمر  لى ذلك يعانيبالإضافة إ ،1تميزه

قييد المستثمر يشتكي فيه من ت نكما أ، من ذات القانونمليون دينار  11الذي لا يتجاوز
، حصول على قروض مصرفيةكذا  الصعوبة التي تعيقه في الحريته في إختيار مايناسبه و 

المجال ن السبية التي نتجت عه المطالبات تخفي بعض الآثار والجدير بالذكر أن هات

                                                           

 . وثيقة ادارية 211لذا يكلف إيداع ملف واحد للإستثمار حوالي  1
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حرية الصناعة مبدأ رفض ن هذا القانون مبني على قاعدة حيث أي لهذا القانون، طبيقتال
عتماد مثل هذا القيد يمنح القطاع الخاص لأن ممارسة هاته الأنشطة تخضع لقرار إ، التجارةو 

إلى جانب هذا الأثر ، قد المستثمر حرية المبادرة في الإستثمارنه يفسلبي لأدور هامشي و 
 تتمثل فيما يلي:  11/22خرى للقانون رقم اك نقاط سلبية أهن
ول بقي المستفيد الأ 11/22قانون رقم ن القطاع الخاص في ظل ظروف تطبيق إ -أ
ومية بطريقة غير موال عمالوطني للتنمية بحيث استحوذ على أساسي من المخطط الأو 

لعام المدعم من قبل ا العلاقات التجارية التي كانت تجمعه في القطاعمباشرة تمثلت في 
قطاع الثراء ة الفعلية للمنتج كانت تساهم في إفالدولة بتحملها الجزء من القيم ،الدولة

 1.الخاص
روعية تساهم في مشن هذه ال، إاص من ظاهرة المشروعية التوزيعيةستفادة القطاع الخإ  -ب

احكام قانون ي كان مستندا الى ، الذالموجه للقطاع الخاص دعم الحكوميتقنين وترسيم ال
طر كل توسع ستثمار الخاص، ورغم ان السلطة العمومية وقعت ترسانة قانونية شكلية تؤ الإ

ة للحصول على صفقات عمومية تعقد ، قواعد تميزيللقطاع الخاص كالترخيص المسبق
ن اخيص العامة للإستيراد إلا أ، ضرورة الحصول على التر إجراءات التمويل بالعملة الصعبة

ن الكثير منها تم هو موجود في الغابة إلا أ ات تبقى مجرد شجرة التي تخفي ماهذه الشكلي
العمومية عن طريق برام الصفقات فراغه من محتواه ومن ذلك مثلا أصبح إا  و انتهاكه 

ستثناء الإن كان بعد أ، 11/221لمتعامل العمومي رقم بتداءا من مرسوم االتراضي قاعدة إ
، كما أدت سياسة جعل الأسعار إلى تحويل 2699ة لسنة انون الصفقات العموميطبقا للق

ما أدى بهذا هذا ، و خاصالقطاع اللى ية من خزينة الدولة إموال العمومقسم مهم من الأ
الذي يقتسم مع القطاع العام مداخيل الشريك الفعلي  القطاع الخاص دورمنح إلى الأخير 

نما قتصاد و ت في زيادة الناتج الفعلي للإليس صبحت المعركة الفعليةأبالتالي و  لريع النفطي،ا ا 
                                                           

دج إلى القطاع الخاص، الذي  11طن من الإسمنت بخسارة قدرها بـ  12كانت تبيع واحد مثلا فإن مؤسسة الإسمنت  1
 كان يتولى بيعه او يستخدمه في تكلفة مضاعفة تتكون من نسبة ربح مضاف اليها نسبة تدعيم الخالي من الضريبة.

 . 11أنظر:عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 
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كبر قدر ممكن من المداخيل الخاصة بالنفط  تحت عدة غطاءات في الإستحواذ على أ
 1قتصادية .ا  قانونية و 
نهيار القطاع هو الذي أدى إلى إ 2619لنفط بداية من سنة نخفاض سعر اإلعل و 

ته الدولة هم إقتصادي أنشأعن حقيقة هذا القطاع، الذي ما هو إلا و الخاص نفسه كشف 
مطالبة بدأت ، و 2الأزمة التي مرت بها الدولة نفسها ن ما ظهرت عيوبه وهشاشته بفعلسرعا

كنوا من تجاوز مرحلة حتى يتمضرورة دمقرطة السياسة الإقتصادية رباب العمل الخواص بأ
 قتصادي .نسداد الإالإ

عادة ظل مرحلة إعادة هيكلة إ الاستثمار الأجنبي في عرف ، فقده الآثاربموازاة هاتو 
صدار بي، وضمن هذا المنطق عمدت السلطة إلى إس المال الأجنتنظيم لكيفيات تدخل رأ

وهو ما يعني انفتاح جزئي  المتعلق بشركات ذات الاقتصاد المختلط 11/21القانون رقم 
مع  شتراكإمكانية الإستثمار عن طريق الإجانب على الإستثمار الأجنبي بحيث رخصت لأم

هذا الترخيص مقيد بحدين من جهة يستبعد مشاركة الخواص مثل و  ،المؤسسات العمومية
هذا الإستبعاد قد يقلل من فرص نشاء مثل هذه الشركات و إالوطنيين من القدرة على 

، الوطني ن ثقة الخواص الأجانب تتجه في العادة نحو القطاع الخاصأخاصة و  ،ستثمارالإ
س من رأ %26يدة بنسبة لا تتعدى جانب هي الأخرى مقمن جهة أخرى فإن حصة الأو 

ذا احتفظنا بنفس على فرص الإستثمار أو يقلل منها إالتقييد قد يؤثر هو الآخر  هذاالمال و 
 3العبارة .

                                                           

الجريدة الرسمية ، المتضمن تنظيم الصفقات المتعامل العمومي، 2611ريل أف 21،المؤرخ في 11/221المرسوم رقم   1
 .  21/12/2611، الصادر 21 ، العددالديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية

، تخصص قانون عام،  خواص، أطروحة دكتوراهالخوصصة بتحويل ملكية المؤسسات العامة إلى ال ،صبايحي ربيعة 2
 . 12، ص 1116زي وزو، الجزائر، سنة ولود معمري، تيكلية الحقوق، جامعة م

أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، داة لتمويل التنمية الاقتصادية، منصوري الزين، آليات تشجيع وترقية الاستثمار كأ 3
 . 216، ص 1111/1119جامعة الجزائر، سنة 
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رغم ما ن عن انشاء شركتين مختلطتين فقط وبالفعل كشفت حصيلة تطبيق هذا القانو 
د تعديل هذا عم يتغير الوضع حتى بصاحب هذه التشريع من خطاب سياسي تحفيزي ول

 بقي هذا الاخير حبرا على ورق. حيث ،19/211القانون بموجب القانون رقم 
المختلط قامت السلطة على مستوى آخر  لى جانب قانون الشركات ذات الاقتصادا  و 

ذب الإستثمارات الخاصة وقد نجح هذا القانون نسبيا في ج، 19/22صلاح قانون رقم بإ
عقدا وربما يفسر هذا النجاح كمردودية هذا  11كثر من عقد لأالتي وصل عددها جنبية و الأ

 .2يلية خرى من حيث المزايا التفضع بالمقارنة مع بقية القطاعات الأالقطا
دوات نقطة الضعف ه الأفلقد شكلت هذبالنسبة لأدوات الضبط الإقتصادي،  وأخيرا

عادة ا الإقتصادية تنطلق من حتمية إوب إعادة الهيكلة فرغم أن سياستهسلساسية لأالأ
 ستعمال منهجيةحيث واصلت السلطة إإلا أن هاته الرغبة لم تتحقق في الواقع،  ،إصلاحها

البيروقراطية وغموض ب تتسمحيث إ ،فترة السبعينياتالتخطيط بنفس الكيفية المعتمدة خلال 
عادة الوزارة في عهد سلطة إالى مرتبة  الوضع القانوني للجهاز المركزي للتخطيط رغم ارتقائه

 ، المطلوب مع المعنيين المباشرين بعملية التخطيطيبرز هذا في إنعدام التنسيق و  ،الهيكلة
مخطط،  يأ الرئيسة لنجاعةحد العوامل هي بمثابة أجهزة الرقابة التي بالإضافة إلى ضعف أ

هذا النظام بدل  رباكعادة الهيكلة في إتسببت عملية إفقد سعار نظام الأأما فيما يخص 
ما لم ينجح الرسم التعويضي المنشأ من ك ،ظاهرة المضاربةمما سبب في إنتشار تصحيحه 

عادة توزيع المداخيل الضعيفة وتحت تاثير هذه المظاهر بدا قبل سلطة إعادة الهيكلة في إ
ي أ بالنسبة لنظام الضرائب فلم يشهدوأما ، سعارسلطة تتجه تديريجيا نحو تحرير الأن الكأو 

التي الجبائي و  إلا التبني الغامض لسياسة التحفيز ،عادة الهيكلةإصلاح يذكر في عهد إ

                                                           

، المتعلق 2611أوت  11، المؤرخ في 11/21م للقانون ، المعدل والمتم2619أوت  26، المؤرخ في 19/21قانون رقم  1
 بتأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد وسيرها .

المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها ، و 2619أوت  26، المؤرخ في 19/22القانون رقم  2
 .   2619غشت19، الصادر في11 ، العددلشعبيةالديمقراطية ا الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالأنابيب،
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و المنتقد من طرف أرباب العمل أخرى في وضع حد لظاهرة الضغط الجبائي و فشلت هي الأ
المعاين من قبل السلطة والمتسبب في قلة المردودية المالية الغش الجبائي ظاهرة التهرب و 

ذا ما قارناها بالجباية البترولية وبلغت نسبة الخسائر التي لحقت بالخزينة ، إديةللجباية العا
أي ما  ،مليار دينار 11كثر منالجبائي أ العمومية في فترة اعادة الهيكلة نتيجة التهرب

نذاك حمل التشريع الجبائي المعمول به آولا يتفي ذلك الحين، يرادات الميزانية يعادل ربع إ
غياب ثقافة المرفق العمومي طير و من بينها نقص التأبل هناك عوامل أخرى  ،وليةمسؤ كل ال
نظام أن  في حيندارة الضرائب، ت البيروقراطية لإواسط المستخدمين وجمود التنظيمافي أ

صدارها للقانون رقم ي تحسب لصاحبها بعد إتعادة الهيكلة والالقرض يعد من بين حسنات إ
صلاحات نوعية حداث إون في إحيث ساهم هذا القان ،المتعلق بالبنوك والقرض 19/21
دوار تكليفه بأالمرفق العمومي و دور خراج البنك من بمحاولة إذلك و ، ظام المصرفيللن

 .1بظروف أدت إلى تجميده صطدم صلاح إإقتصادية أكثر منها سياسية لكن هذا الإ
وال إلى لى ضخ الأمحيان البنوك التجارية عالأأغلب  ت السلطة فيلزمحيث أ

شكالية من محتواه خاصة فيما يتعلق بإنون فرغ القاهو ما أو  العمومية دون قيود، المؤسسات
إذ  ،أسعار النفط في منتصف الثمانيناتبعد إنهيار زاد الأمر تعقيدا و  ،ضمانات المصرفية
كانت  و ،لى النصف كما تزايد مخزون الدين حسب وتيرة متسارعةالدولة إإنخفضت إرادات 

الأسباب كافية للإعلان عن فشل إعادة الهيكلة للتفكير في أسلوب جديد للإصلاح هذه 
لتمرير أفكارها  2619 الميثاق الوطني سنةثراء قد إغتنمت السلطة فرصة إو  قتصادي،الإ

لمصادقة عليه حيث يرى على أنه غداة اوقد عبر الميثاق ، صلاحالجديدة بشأن عملية الإ
 في وأالذاتي مؤسسات الإشتراكية أو في التسيير الدت في ما وجحيث نماط التسييرأأن 

معنى ، و قابلة للتغيير تشكل قواعد غير كتمال وبالتالي لاالتعاونية هي قابلة بطبيعتها للإ
ن كأو هكذا يبدو و  ،وتحسينها طبقا لما تمليه التجربة نه يمكن تعديل هذه الهياكل،ذلك أ

                                                           

الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتضمن نظام البنوك و القرض، 2619أوت  26، المؤرخ في 19/21القانون رقم 1 
 21، المؤرخ في 11/19، المعدل و المتمم بالقانون 11/11/2619، الصادر في 12 ، العددالديمقراطية الشعبية الجزائرية
 . 21/12/2611، الصادر في 11 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2611جانفي 
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آثار صد منها تخفيف الصدمة أعوانها م، القالعام يحضير للرأت حملة مبكرة بالتالسلطة بدأ
 1قتصادية.الإختيارات الإيديلوجية من إ لة لكل ما يحمله هذا التسييرعادة الهيكإ

في  عادة الهيكلة لم تكنبأن إعتقاد الإا تقدم، يتيح لنا هذا التفسير على مسيسا تأ
هي والتي كاملة  حظوظ لمرحةالر فو شروط بأرحلة ابتدائية لتحضير م سوىالواقع 

الايديلوجي المهيمن آنذاك لم يسمح بالمرور الشامل قتصادي و لأن الوضع الإ ،الإستقلالية
  قتصاد السوق . الى إ
المتضمن القانون  11/12في هاته الفترة صدرت عدة قوانين منها ، 2611سنة    

، 3المساهمةالمتضمن صناديق  11/11كذا ، و 2التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية
المتضمن  19/16/2691المؤرخ في  91/16المتمم لأممر رقم المعدل و  11/12وأيضا 

 4القانون التجاري.

يتضمن إلغاء جميع  2611أكتوبر  21مؤرخ في  11/112مرسوم رقم أيضا و 
دي التفرّد بأي نشاط الأحكام التنظيمية التي تخوّل المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصا

 2611 الإنضمام إلى إتفاقية نيويورك لعامبالإضافة إلى ، 5حتكار للتجارةدي أو إاقتصا
 بتحفظ إلىو المتعلق بالإنضمام و  11/22/2611ؤرخ في الم 11/111بموجب المرسوم رقم 

                                                           

 . 99، ص المرجع السابق عجة الجيلالي،  1
 ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية .2611جانفي  21، المؤرخ في 11/12القانون 2 
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بصناديق المساهمة، 2611جانفي  21، المؤرخ 11/11القانون  3

 .21/12/2611، الصادر في 11 ، العددالديمقراطية الشعبية
، 19/11/2691، المؤرخ في 91/96، المعدل والمتمم الأمر 2611جانفي  21، المؤرخ في 11/12القانون رقم 4 

الجريدة الرسمية القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الإقتصادية،  يحددوالمتضمن القانون التجاري و 
 . 21/12/2611، الصادر في 11، العددالديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية

، المتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسة 2611أتوبر  21، المؤرخ في 11/112المرسوم التنفيذي  5
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةشتراكية ذات الطابع الإقتصادي بالتفرد بأي نشاط إقتصادي أو إحتكار للتجارة، الإ

 . 26/21/2611، صادر بتاريخ 21 ، العددالديمقراطية الشعبية
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 ،21/19/2611دق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ اص الإتفاقية التي
 1تنفيذها.كيمية الأجنبية و د القرارات التحوالخاصة بإعتما

جويلية  19الصادر في  11/11أما القانون الذي مس الإستثمار مباشرة هو قانون 
التي أدت إلى إستقلال المؤسسات الذي تبنته الجزائر مع الإصلاحات الإقتصادية و  26112

ر غيغير خاضعة للوصاية الوزارية و و  العمومية، التي أصبحت تتمتع بنوع من الإستقلالية
كون تأسيسها في شكل شركة أموال خاضة للقانون العام بل خاضعة للقانون التجاري أي ي

حدد فيه الذي و ، 3تتولى صناديق المساهمة تسييرها مقابل رأسمال التأسيسي المدفوعو 
 هي :للقطاع الخاص و  القطاعات ذات الأولوية

ئية، الصيانة( الصناعة )سلع التجهيز، المنتجات نصف المصنعة، الصناعات الغذا
يعتبر والبناء والأشغال العمومية، و ضية والترفيهية( السياحة، النقل، الهياكل الرياالخدمات )و 

قتصادي للقطاع لسلطات العمومية بأهمية الدور الإوتأكيد من ا عترافهذا القانون بمثابة إ
 الخاص.

عديل دستوري ما كان فيها من تالتي عايشاتها الجزائر، و  في عز الأحداث الأليمةو 
من طرف ، كان برنامج الإصلاحات الهيكلية الموقع عليها 26164 فيفري 11بتاريخ 

                                                           

تي صادق عليها و المتعلق بالإنضمام بتحفظ إلى الإتفاقية ال 11/22/2611المؤرخ في  11/111بموجب المرسوم رقم  1
الجريدة والخاصة بإعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها،  21/19/2611مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 

 .11/22/2611، الصادرة بتاريخ 21 ، العددالديمقراطية الشعبية الرسمية للجمهورية الجزائرية

، المتعلق بتوجيه الإستثمارات الإقتصادية الخاصة الوطنية، الصادر 2611جويلية  21، المؤرخ في 11/11القانون رقم  2
 . 11 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،21/19/2611في 

دس دوره في تفعيل التنمية، الملتقى الدولي السا: الإطار القانوني للإستثمار و ناالمكي دراجي، مداخلة بعنو فاروق خلف و  3
والحريات في  ، مخبر الحقوق11/11/1129و  11عشر حول الضمانات القانونية للإستثمار في الدول المغاربية، يوم 

مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، الأنظمة المقارنة و 
 .  192، ص 1129سمبر ، دي11بسكرة، مجلة الحقوق والحريات، العدد 

، الذي يتعلق بنشر نص الدستور المصادق عليه بموجب إستفتاء 2616فيفري  11، المؤرخ في 16/21الأمر رقم  4
، الصادر في 16 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 11/11/2616شعبي يوم 

12/11/2616  . 
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منه توفير مناخ  ، الهدف2661إلى غاية  2616إبتداءا من المؤسسات المالية الدولية 
، حيث لوحظ هذا كله في الإقتصاديةرفع القدرة التنافسية للمؤسسة إستثماري جاذب و 
ير مناخ إستثماري الإجتهاد في توفعمومية من الفضاء الإقتصادي، و  ةإنسحاب الدولة كقو 
نونية نوعا ما متكاملة، لمنظومة قابذلك نستنتج أنها تؤسس و ، الأجنبيبشقيه الوطني و 

الأجنبي، للرأسمال الوطني و  الوطنيةالحماية القانونية و  الإتفاقيات الدوليةمرجعيتها الأساسية 
لكن الظروف  % 91سمح برفع حصة الشركات الأجنبية إلى إصدار قانون يأيضا تم كما 

الأوضاع تدهور ستقرار السياسي و عدم الإالمتمثلة في الفترة  هبعد هات التي مرت بها الجزائر
منافسة كما تم في هذه الفترة تكريس مبدأ الالأجنبي،  ستثمارلم تكن لتسمح بقدوم الإ ،الأمنية

 1.لق بالأسعار المتع 16/21 الحرة، حيث صدر قانون

حيث يلاحظ أغلبية فقهاء القانون، بأن كل القوانين التي أصدرتها الجزائر لتشجيع     
الإقتصاد حملت العديد من التناقضات في مضمونها، بالإضافة إلى أن تحرير الإستثمار و 

لم يكن مشجعا في  ،(2619/2661الظرف الإقتصادي للجزائر منذ منتصف الثمانينيات )
نقدية الدولية ) البنك الاع حجم المديونية الخارجية واللجوء إلى المؤسسات المالية و إرتفظل 

 صندوق النقد الدولي (.العالمي و 

 : "مرحلة الحرية" يبراليلية للإستثمار في ظل النهج الالمرحلة القانون :الثانيالمطلب 

ج التعديل في إطار التوجه نحو إقتصاد السوق خاصة مع التوقيع على برنام      
من أهم ما طرحه هذا الإتفاق هو الحد من التدخل لهيكلي مع صندوق النقد الدولي، و ا

المباشر للدولة في الإنتاج وفسح المجال للقطاع الخاص، ويتحقق ذلك من خلال تخلي 
رقابة الدولة في وضعها لقواعد يمكن  وتقليص ،العلاقات الإقتصادية الدولة عن تقنين 

مع ب على السلطة سن قوانين جديدة، وهكذا و وجبالتالي للمبادرة الخاصة، و  تبارها معيقةإع
صلاحات الإباشرت المشرع تداركا منه مكان على مع بدية التسعينات و النتائج الفائتة، كل 

                                                           

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، المتعلق بتحرير الأسعار،2616جويلية  11خ في ، المؤر 16/21القانون رقم  1
 . 26/19/2616، الصادر في 16 ، العددالديمقراطية الشعبية
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تزايد حجم المديونية و المحروقات منذ  خاصة بعد انهيار أسعار ،جميع الجوانبفي 
هو الإستثمار أحدثت الفارق في تاريخ قوانين ديدة التي من أبرز القوانين الجو الخارجية، 

رساء منظمة قانونية للعمل قائمة على التفاوض فيما يتعلق بعقد و  القرضقانون النقد و  ا 
د القرارات التحكيمية الأجنبية كذلك الإنضمام إلى الإتفاقية الدولية الخاصة بإعتماو ، 1العمل

   .2 2611جويلية  21في المؤرخ  11/21تنفيذها بموجب القانون و 

 :3666إلى غاية 3661 :الفترة الأولى  الفرع الأول :

نظومة الإستثمار ككل، حيث كمية في مدور عرفت تغييرات نوعية و هاته المرحلة بص    
بالتالي أعطى لبنك الجزائر كقفزة نوعية في هذا النحو، و  61/21القرضقانون النقد و إعتبر 

بنوك التجارية في توزيع القروض، إضافة إلى محاربة التضخم صلاحيات صلاحية مراقبة ال
لغاء الأحكام المتعلقة بنسبة الالترخيص للإستثمارات الأجنبية و و  ملكية للشركات المتعلقة ا 

حرية تحويل الخاص، مع حرية الإستثمار و ام و كذا إلغاء التمييز بين القطاع العو المختلطة 
ئر و ضمانات ضد إجراء المصادرة، علما أنه من حيث رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجزا

ملحوظا كما عقدت العديد من الإتفاقيات الإستثمارات، فقد شهدت هاته الأخيرة تطورا قوانين 
متعددة الأطراف، حيث أن هذا القانون تضمن عدة مبادىء ستثمار ثنائية و بالإ المتعللقة

واضح إلى خير بقي بدون نص خاص و أن هذا الأالإستثمار، إلا  الخاصة بمعالجة ملف
     .26613غاية سنة 

                                                           

الديمقراطية  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالقرض، ، المتعلق بالنقد و 2661أفريل  22المؤرخ في  61/21القانون  1
 . 21/12/2661، الصادر في 29 العدد، الشعبية

، المتضمن الإنضمام إلى الإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة 2611جويلية 21المؤرخ في  11/21القانون  2
الجريدة الرسمية للجمهورية تنفيذها، د القرارات التحكيمية الأجنبية و و الخاصة بإعتما21/19/2611في نيويورك بتاريخ 

 . 21/19/2611، الصادر 11 ، العددالديمقراطية الشعبية ريةالجزائ
 ، نفس المرجع . 61/21القانون رقم  3 
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في القطاع المصرفي وألغى  1لأمجانب بالاستثمارجاء ليفسح المجال هذا القانون     
ستثمار من صلاحيات أصبح منح رخصة الإوالقطاع الخاص، و  التمييز بين القطاع العام

المشاريع المقترحة مع القوانين حيث يقوم المجلس بمراقبة مدى تطابق  القرض،و  النقدمجلس 
ستثمار، لذلك رأى مطابقة تسمح للمستثمر بالإنطلاق في إنجاز الإ ويقدم بعد ذلك شهادة

ستثمار في الإشهادة المطابقة قبل البدء  الحصول على بعض المستثمرين أن فرض إلزامية
إن كان يعتبر  ى وحت منه فهذا القانونو  ستثمار،الإتعتبر في حد ذاتها مسألة تحد من حرية 

النسبة للمستثمر الأجنبي بكافي  فإنه يبقى غيرديدا نحو تحرير المبادرة الخاصة، توجها ج
     ستثمار.لا يمنح له الضمانات الكافية للإو 

 ار عن طريق المرسوم التشريعي رقمصدر قانون ترقية الاستثم 2661سنة في      
تحضيري دام أكثر من سنتين، لأن المراسيم كتتويج لعمل  القانون، وقد جاء هذا 61/212

بعض ، 4، كما أكد هذا القانون26613قد وضعت منذ عام القانون كانت  التمهيدية لهذا
السابقة  ننقائص القوانيمن المشرع لتدارك ذلك و القرض الواردة في قانون النقد و الأحكام 
المتمم المعدل و  11/21قم راحة القانون ر ، حيث نجده ألغى ص5ستثمارلة لعملية الإالمعرق

الذي إستثنى من تطبيق أحكامه مجال المحروقات وكان و  6عدا ما تعلق بقوانين المحروقات
                                                           

قع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاقها في البلدان النامية مع الإشارة إلى حالة الجزائر، اقويدري محمد، تحليل و  1
 .219ص ، 1112أطروحة دكتواره في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

ليس من السهل تعريف هذا المصطلح كما لا يعني غياب القواعد أو التنظيمات، لكن بالعكس فإن تدخل الدولة في  2
بعض القطاعات لتنظيمها يصبح ضروريا لتحديد القواعد التي يجب أن يحترمها كل الأعوان الاقتصاديين، وعندما تنسحب 

 د التي تحكم المنافسة لكي لا يتحول الإحتكار العمومي إلى احتكار خاص.الدولة من قطاع ما، فعليها وضع القواع
 الجزائر،  محمد بودهان، الأسس والأطر الجديدة للإستثمار في الجزائر، الملكية للطباعة والنشر والتوزيع، الحراش، 3

 . 216، ص 1111
 رقية الإستثمار . ، المتعق بقانون ت2661اكتوبر  11المؤرخ في  61/21المرسوم التشريعي  4
نعيمي فوزي، دراسة بعض الجوانب الإقتصادية و القوانين للإستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية على ضوء  5

التحولات العالمية الجديدة مع إشارة خاصة لحالة دول المغرب العربي، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال الدولي، 
 . 211 ص، 1111/1112جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، سنة كلية الحقوق، جامعة ال

الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتعلق بترقية الإستثمار، 2661أكتوبر 11، المؤرخ في 61/21من المرسوم  26المادة  6
 . 22/21/2661، الصادر في 92 ، العددالديمقراطية الشعبية الجزائرية
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ين بالتوازي معه المرسومالمشرع د أصدر وق1من الأجدر به أن يستثني النشاطات المنجمية 
لأحكام الذي إحتوى على باب يخص ا، المتمم بقانون الإجراءات المدنيةو المعدل  61/16

، المتمم بالقانون التجاريالمعدل و  61/11، وكذا المرسوم الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي
إلغاء التمييز بين كان من أهمها مبدأ المبادئ فقد نص على جملة منها، و أما فيما يخص 

هذا من أهم ما جاء به هذا القانون هو عدم و  2العامو  القطاع الخاصالمحليين و الأجانب و 
قد فسح أكانوا مقيمين أم غير مقيمين، و  سواءاالأجانب المستثمرين الوطنيين و  ييز بينالتم

أيضا ، و المجال للإستثمار في جميع القطاعات، ماعدا تلك القطاعات التي تعتبر إستراتيجية
كذا مبدأ اللجوء إلى التحكيم الدولي في تسوية النزاعات الناشئة عن ، و 3مبدأ حرية الإستثمار

ذا كان ذلك وجب التعويض ا  و  ،التعسف في ذلكمبدأ عدم اللجوء لنزع الملكية و  ،4مارالإستث
 :فقد تضمن هذا المرسومهذا كله ، إضافة إلى 5المنصفالعادل و 

متيازات ضريبية تبسيط وتسهيل الإجراءا - ت المتعلقة بعملية الإستثمارية وتقديم ضمانات وا 
 جمركية .و 
قد و  ،بمبدأ التحكيم الدولي لحل المنازعات الإقرارالمال و ل الأرباح ورأس التأكيد على تحوي -

 . تأكد ذلك فعليا بإنضمام الجزائر إلى الوكالة الدولية لضمان الإستثمارات
من كان  عدة مؤسسات يقوم على وجود ،ستثمارللإ لنظام جديدهذا القانون ث استحدإ -

 أهمها:
المرسوم التنفيذي بموجب ت التي أنشأ :(APSIستثمار)دعم الإوكالة ترقية و ء نشاإ -
ستثمار( بعد حوالي سنة من صدور قانون الإ )أي 2662المؤرخ في أكتوبر  62/126رقم

النظام  صدر القرار الذي يحدد 2661أوت  1وبتاريخ  ومهامها، الذي حدد صلاحيتها

                                                           

 .21سابق ، ص الع مرجالقربوع،  كمال عليوش 1
 ، نفس المرجع .61/21من المرسوم  12المادة  2
 ، نفس المرجع .61/21من المرسوم التشريعي  11و 12المادة  3
 . 61/21من المرسوم التشريعي  22 -المادة 4
 . 61/21من المرسوم التشريعي  12المادة  5
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لمعرفة أعضاء الشباك الوحيد  2669ديسمبر  29غاية  نتظار إلىالداخلي للوكالة، وتم الإ
 .1لوكالةل

وتوجيه المستثمرين ومتابعتهم جهاز إداري يشرف على دعم هاته الوكالة بمثابة تعتبر 
ستغلال فر والقيام بدراسات وبحث و  وتنظيم الندوات  الماليةص التعاون في المجالات التقنية و ا 

صدار الو ملتقيات الو  على الرغم من أهمية هذا و مطبوعات للتعريف بفرص الإستثمار، ا 
لإدارات ذات العلاقة لتعيين ممثلي مختلف امتتالية مدة ثلاثة سنوات نتظار تم الإفلقد الهيكل 

ستثمار عرفت تأخرا كبيرا تحرير الإستكمال قوانين إ لذلك يمكننا القول بأن مساربالاستثمار، 
هناك العديد من النقائص التي م من أهمية هذا القانون، إلا أن في هذه المرحلة، فعلى الرغ

  2. تعديله عليه وتطلب الأمر سجلت

تزامنا مع و عبد العزيز بوتفليقة حكم الجزائر تزامنا مع إعتلاء الرئيس و  ،2666سنة 
، حاول المشرع وضع نظام قانوني جديد للإستثمار يحوي كل العوامل الجاذبة 3الوئام المدني

سنتطرق إليه  و ماهو ، 4الإستقرار في جميع المجالاتن و التي في مقدمتها الأم، و مارللإستث
 .في الفترة الموالية

 
                                                           

 ا .ھبعد وما 29، ص 2669فيفري  1، الصادرة بتاريخ 1جريدة رسمية، عدد  1
، مرجع بتطوير الإستثمارالمتعلق  1112أوت  11بتاريخ  12/11وهو ما تم فعلا من خلال إصدار الأمر الرئاسي رقم  2

 سابق.

 13 بعد توليه الحكم في عبد العزيز بوتفليقة هو عبارة عن مشروع اصلاحي اقره الرئيس الوئام المدني 3
يشمل العديد من المواد وذلك بغية النهوض بالبلاد من حالة اللاأمن التي كانت آنذاك و إقامة مصالحة  1999 سنة يوليو

، على الساعة 1126فيفري 11، تم الإطلاع يوم الجمعة الجزائر التي مرت على عشرية السوداءال وطنية شاملة تمحو آثار
21:11 :https://ar.wikipedia.org/wiki  / - 

المؤرخ في  66/11، ثم تلاه قانون الوئام المدني 2661فيفري  11المؤرخ في  61/21كان بذرته قانون الرحمة بأممر  4
، الذي 1111أوت  22، المؤرخ في 11/191رسوم الرئاسي ، ثم قانون المصالحة الوطنية بموجب الم21/19/2666

كان نتيجته بنعم بأغلبية ساحقة بنسبة تاء المتعلق بالمصالحة الوطنية و تضمن في فحواه إستدعاء هيئة الناخبين للإستف
 ، حيث أثرة في العالم أجمع .61%

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki%20%20%20%20%20%20%20/
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 :  1139سنة  إلى 1113الفترة الثانية من  الفرع الثاني :

 1التي تم فيها إصدار قانون جديد يدعى قانون تطوير الإستثمار، و 1211سنة في      
فيها المرسوم التشريعي  لإلغاء كل الأحكام السابقة المخالفة له بمااالذي بدوره قام بو 

ستثناءا الإبقاء على القوانين المتعلقة بمجال المحروقات، و 61/21 هذا القانون ضع كما و ، 2ا 
قد تضمن عدة تعديلات من بينها و  ،3كما ذكرناه سابقا بالتفصيل، تعريفا محددا للإستثمار

ممثلا في الوكالة الوطنية إنشاء الشباك الوحيد على المستوى اللامركزي، بعد أن كان مركزيا 
كما أنشأ مجلس  قية الإستثمارالتي عوضها بالوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار،تر لدعم و 

الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وخاصة منها  كما تضمن هذا الأمر زيادةوطني للإستثمار، 
ى ضمان تحويل رأس مال المستثمر الجمركية، كما حرص علالضريبية وشبه الضريبية و 

قد تم بموجبه إنشاء عدة هياكل داعمة للإستثمار أو التنازل، و لنتاجة عن التصفية الأرباح او 
 بصفة مباشرة .     

إلى أن التشريع الجزائري حدد نظامين فتجدر الإشارة  ،الحوافزو  أما من حيث المزايا
ا نظام عام يشمل كافة ، أولهقسمهما على أساسهو  يمكن أن يخضع لهما المستثمر

ستثمارات نظام استثنائي يشمل الإو  ،لمزايا المذكورة سابقاويستفيدون من جميع االمستثمرين 
ستثمارات كذا الإ، و 4التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة

الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، )مثل قطاعات الموارد المائية والري والسكن ذات 

                                                           

الجريدة علق بتطوير الإستثمار، ، التي يت1112أوت  11، الصادرة في 1112أوت  11المؤرخ في  12/11الأمر 1
 . 29 ، العددالديمقراطية الشعبية الرسمية للجمهورية الجزائرية

، التي يتعلق بتطوير الإستثمار، 1112أوت  11الصادرة في ، المتعلق بتطوير الإستثمار 12/11 من الأمر 11المادة  2
 .29 دد، العالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 .نفس المرجع  ،1112أوت  11المؤرخ في  12/11من الأمر  12المادة  3
 21والمتعلقة بترقية الاستثمار قد ذكر في المادة  2661أكتوبر  1المؤرخ في  61/21نلاحظ أن المرسوم التشريعي رقم  4

ارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة طويره، و ذي يجري تارتفاع نسبة اندماج الإنتاج التثمارات الكبيرة )حجم المشروع( و بأن الاس
أو من حيث مردودية هذه الاستثمارات على المدى الطويل، تستفيد من امتيازات إضافية، بينما نجد قانون الاستثمار المعدل 

 لم يشر إلى هذه الخصائص . 1112سنة 
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هذه أيضا عندما تستعمل لموانئ والمطارات، و والهياكل القاعدية من إنشاء الطرق وا
عية ستثمارات تكنولوجيات خاصة من شأنها المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيالإ
المستديمة(، فالمبدأ العام لنظام  ساهم في تحقيق التنميةقتصاد في الطاقة، مما يوالإ
 ،ستثمار ما كبيرةإصاد من قتينص على أنه كلما كانت مصلحة الإ في الجزائرستثمار الإ

النظام  بالتالي نلاحظ من مزاياستثمار أكبر، و الإ كلما كان حجم المزايا التي يستفيد منها هذا
ستثمارات بالإضافة للحوافز الضريبية وشبه الضريبية الإفيه تستفيد أنه  1العام للإستثمار

تتمثل على الخصوص من مزايا إضافية القانون العام،  والجمركية المنصوص عليها في
تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة  ،2في

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما  كذاو ستثمار، مباشرة في إنجاز الإ والتي تدخل
نقل  مالإعفاء من رسأيضا ستثمار، و الإ يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز

المعني، أما ستثمار ات العقارية التي تمت في إطار الإالمقتنيالملكية بعوضٍ فيما يخص كل 
ستثمارات المنجزة ضمن هذا النظام من المزايا الإ تستفيدف ؛3عن مزايا النظام الإستثنائي

تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة هي الآتية؛ و يضيف الحوافز كما السابق ذكرها 
علما بأن الزيادات في رأس المال، و  فيما يخص العقود التأسيسيةإثنان بالألف  قدرهامخفضة 

الدولة جزئيا فل تكإضافة إلى ، 4أعلى من ذلك في القانون السابقمحددة ب هذه النسبة كانت
فيما يخص وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بعد تقييمها من طرف الأو كليا بالمصاريف، 

 ستثمار.ضرورية لإنجاز الإقة بالمنشآت الأساسية الالأشغال المتعل

لال يستفيد من الإعفاء لمدة ستغثماري في الإنطلاق المشروع الاستبعد التأكد من إو 
ومن الضريبة على ، من الضريبة على أرباح الشركات، سنوات من النشاط الفعلي( 21)

، ن الرسم على النشاط المهنيوم من الدفع الجزافيالدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، و 
                                                           

 ، نفس المرجع.16حتويها المادة ، ت12/11مرنجدها في الفصل الأول من الباب الثاني المعنون بالمزايا في الأ 1
 ، نفس المرجع .12/11من الأمر  16المادة  2
 ، نفس المرجع.12/11من الأمر   21، 22و 21واد نجدها في الفصل الثاني من الباب الثاني، وقد إحتوتها الم 3
 سابق.مرجع ، 61/21الألف في المرسوم التشريعي كانت هاته النسبة محددة بـ: خمسة ب 4
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ت العقارية التي تدخل ( سنوات أيضا من دفع الرسم العقاري على الملكيا21الإعفاء لمدة )و 
 ستثمار.في إطار الإ

حيث ،1مدة الإعفاءات المقدمة للمستثمر من 1112ستثمار لسنةلقد زاد قانون الإ
 21و 11محددة ما بين  2661من قانون  11سنوات بينما نجدها في المادة  21حددها ب

مثل تكفل الدولة جزئيا  2661سنوات، بينما تم إلغاء امتيازات أخرى كانت مدرجة في قانون 
ماعي للعملاء الأجراء شتراكات صندوق الضمان الاجتفي إأو كليا بمساهمات أرباب العمل 

الدولة بمنح  قيامسنوات قابلة للتمديد، كما لم يذكرالقانون الجديد البند الخاص ب 11طيلة فترة 
تابعة لأمملاك الوطنية  متيازيه، قد تصل إلى الدينار الرمزي، تنازلات عن أرضبشروط إ

ستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة وقد تسبب هذا البند في قيام بعض لصالح الإ
المستثمرين بتحويل هذه الأراضي عن الهدف الأساسي الذي تحصلوا بموجبه على العقار 

 ستثمار.زاد من مشكلة العقار المرتبط بالإا ببيعها بأسعار مضاعفة وهو ما وقامو 

كان ينص على  2661الإشارة إلى أن النظام الأولي للإستثمار لسنة كما أنه تجدر      
م ذكرها بموجب أنه كان يقدم بعض الامتيازات التي لم يت، و 2المناطق الحرة  ستثمار فيالإ

 :والمتمثلة خصوصا في المزايا التالية  ستثمارالقانون الجديد للإ

ستثمارها بعد انقضاء فترة الإعفاء. ية مخفضة على الأرباح التي يعاد إتطبيق نسبة ضريب -
إذا أنه بعد انتهاء فترة السماح يفقد الاستثمار كل المزايا التفضيلية ويعامل نفس معاملة 

 الشركات القائمة.

برسم الأجور المدفوعة لجميع  % 9 ـ:ب العمل المقدرة بستفادة من نسبة اشتراكات أرباالإ -
العمال طيلة فترة الإعفاء المحددة، مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات الاجتماعية، وذلك 

 التنظيم في مجال الضمان الاجتماعي.بة المئوية التي حددها التشريع و تعويضا للنس
                                                           

 .مرجع، نفس ال12/11من الأمر  22دة الما 1
من المرسوم  12إلى  11للإطلاع على المزايا الممنوحة للاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة، راجع المواد من  2

 .سابقمرجع ، 61/21التشريعي رقم 
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اد استثمارها في المناطق الخاصة من النسبة المخفضة لأمرباح التي يع % 11تخفيض  -
 تفاق المبرم بين الوكالة والمستثمر.نتهاء فترة النشاط المحددة في الإبعد ا

الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي  -
 بعد فترة النشاط . حسب رقم أعمال الصادرات في حالة التصدير والتجاري،

 نية استفادة الاستثمارات من فوائد مخفضة على القروض البنكية المحصل عليها .إمكا -

ستثمارات الواقعة في مناطق خاصة في إطار تستفيد الإفأما عن المزايا الخاصة، 
متياز أراضي ، بمنح إ62/1111التنفيذي رقم ة الإستثمار، كما جاء في المرسوم ترقي

الأراضي يجب أن تكون في مناطق  متياز بأنيحدد شروط منح الإو الأملاك الوطنية، 
الامتياز لمدة تتراوح بين )  ويمنح ،خاصة ] مناطق مطلوب ترقيتها، مناطق توسع اقتصادي[

يمكن منح هذه الأراضي  ستثمار وقابلة للتجديد وسنة( محسوبة تبعا لأهمية الإ 21و  11
يحق لصاحب قامة مشروعه، كما ي طوال المدة المتروكة للمنتفع لإستكمال إالرمز  بالدينار

ما التنازل بمقابل مالي اء المشروع إنه المشروع أن يستفيد من تجديد الامتياز بعد انقضائه وا 
 إليزي، أدرار، لقد حدد القانون أيضا مزايا خاصة لولايات الجنوب ]بعد المعاينة، و 

بشار البيض،  ]، ثم تم إضافة حلقة ثانية من الولايات الجنوبية 2تامنغاست، تندوف[ 
[، فالولايات الأولى قد تستفيد من  النعامة، الأغواط، الواد، بسكرة، الجلفة غرداية، ورقلة،

بأسعار رمزية )خاصة في إطار استصلاح الأراضي  عن الأراضيالتنازل صيغة 

                                                           

وطنية الواقعة في ، المتعلق بمنح إمتياز أراضي الأملاك ال2662أكتوبر  29، المؤرخ 62/111المرسوم التنفيذي  1
، الصادرة 99 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددالمناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار، 

 . 2662أكتوبر  26بتاريخ 
يض الذي نص على تخفي 1111لقد تم إدراج إجراءات تحفيزية جديدة لصالح هذه الولايات بموجب قانون المالية لسنة  2

 على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.  % 11معدل الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات بمعدل 
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جتماعية لأرباب العمل الإالتكفل بدفع الأعباء  ،أسعار الفائدة البنكيةتخفيض  1الفلاحية(،
الولايات الجنوبية الأخرى من تكفل الدولة  ستثمارات المنجزة فيتستفيد الإو بالأجراء،  تعلقةالم
، تخفيض الأراضي من سعر %11تخفيض  من تكاليف تهيئة المناطق الصناعية، %11 ـب

 .الفائدة على القروض، ومزايا أخرى

 12/11مارأنه تم إدخال عدة تعديلات على قانون الاستث 1119سنة  فيللعلم أنه 
الذي قدم العديد من  19/11 وذلك بموجب الأمر رقم 2المتعلق بتطوير الإستثمار،

الإعفاءات المتعلقة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة وحقوق نقل الملكية 
 .3والضريبة على أرباح الشركات ورسوم التسجيل 

ع مشر عتمد القد إف، دة منهات المستثمر للإستفاواجباالتسهيلات الإدارية و أما عن 
إذ يشترط على كل شخص  مار،ستثنظام التصريح بالإفي التسهيلات الإدارية على الجزائري 

ستثمار حتى ح لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإطبيعي أو معنوي يريد الاستثمار التصري
ة بتبليغ ستثمار، وتقوم الوكالالمطلوبة لإنجاز الإيتحصل على جميع الوثائق الإدارية 

يوما ثلاثين لا يتعدى مطلوبة أو رفض منحه إياها في أجل المستثمر بقرار منحه المزايا ال
القرار وتقديم طعن لدى  عتراض علىيحق للمستثمر الإمن تاريخ إيداع طلب المزايا و  ابتداءإ

، فإن الأمر الصادر سنة 2661خلاف قانون ، وعلى 4لطة الإدارية الوصية على الوكالةالس
دف وبه، الوكالة أمام القضاءيشير في مادته السابعة إلى إمكانية الطعن في قرار  1112

من قانون تسليم  19 ملفات المستثمرين فقد تم تعديل المادةتسريع عملية رد الوكالة على 
                                                           

والمتعلق بالتنازل عن الأراضي الموجودة في المناطق الخاصة لترقية   2662أكتوبر 29الصادر في  62/111المرسوم  1
الذي حدد مناطق ترقية الاستثمار ومناطق التوسع  2662وبر أكت 29الصادر في   62/112الإستثمار والمرسوم 

 الاقتصادي، الذي حدد مناطق ترقية الإستثمار ومناطق التوسع الاقتصادي .  
 . 11سابق، ص العليوش قربوع كمال، مرجع  2
جويلية  21المؤرخ في  12/11المعدل والمتمم لأممر  19/11لمزيد من التفصيل حول هذه الإعفاءات راجع الأمر  3

، الصادر بتاريخ  29 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بتطويرالإستثمار، 1119
 .  1119يوليو  26
 المجلس الوطني للإستثمار . 4
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المتعلق بالمزايا  19/11( حسب الأمرANDIإذ أصبح من الواجب على الوكالة )المقرر، 
ساعة وتسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة  91ي أجل لا يتعدى الخاصة بالإنجاز ف

أيام، مع احتفاظ المستثمرين بحق الطعن أمام اللجنة  21بالاستغلال في أجل لا يتجاوز 
الإدارية للوكالة دون أن يمس ذلك بحق الطعن القضائي الذي يستفيد منه المستثمر، وعلى 

واحد ويكون لقرارها الحجية أمام الإدارة أو الهيئة  اللجنة أن تفصل في الطعن في أجل شهر
 بالطعن . المعنية

يجب أن يلتزم المستثمر هاته المزايا، واجبات المستثمر وشروط الإستفادة من  أما عن
ستثمار في الأجل المتفق عليه يا الاستثمار الواردة في القانون، بإنجاز الإحتى يستفيد من مزا

كالة التي تمثل الدولة وفي حالة عدم التزام المستثمر بما تعهد به مسبقا بين المستثمر والو 
أمام وكالة الاستثمار فيما يتعلق بطبيعة الاستثمار وآجال الإنجاز يحق للوكالة إلغاء المزايا 

 لقانونية العامة للاستثمار.الممنوحة دون المساس بالأحكام ا

في قانون الاستثمار لسنة جاء  ستثمار يتطلب الأمر حسب ماللإستفادة من مزايا الإ
مساهمة المالية في رأسمال المستثمرة أن يكون لها حد أدنى من الالمؤسسات من  2661
فقد حدد القانون الحد الأدنى لرأس المال الخاص حسب المبلغ الإجمالي لرأس  الشركة،

ذا كان ، و % 21مليون دج تكون النسبة المطلوبة  1المال، فإذا كان الاستثمار أقل من  ا 
ذا ، و % 11مليون دج فإن النسبة المطلوبة تكون  21مليون و 11حجم الاستثمار ما بين ا 
، أما من جانب الضمانات %11دج فتكون النسبة مليون  21 تجاوز حجم الإستثمار

يفسح الجزائري ضمانات كبيرة للمستثمرين، و لمشرع منح االممنوحة له أي المستثمر، فقد 
التي تشير  12/11من الأمر 12ذلك المادة   ل حرية كما نصت علىستثمار بكالمجال للإ

إلى أن الاستثمارات تنجز في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات 
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الضمانات المحددة في ستثمارات من الحماية و تستفيد هذه الإالمقننة وحماية البيئة، و 
 .1القانون

ة المستثمرين المقيمين منهم لمساواة في المعاملة بين كافتتمثل أهم الضمانات في او 
لنزاعات باللجوء المقيمين)الأجانب( مع السماح لأمجانب بتحويل الأرباح وفض ا وغير

يعامل بها  ، فيعامل المستثمر الأجنبي نفس المعاملة التي، حيث نجدللتحكيم الدولي
 المصادرة وضمان حماية الملكيةالمستثمر الوطني، ومبدأ عدم التمييز وعدم الحق في 

بأن ، 22،21،29في المواد كر قانون الإستثمار قد ذو 2669،2مكرس دستوريا الفردية 
الطبيعيون  الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب يعاملون بمثل ما يعامل به الأشخاص

عدم  ن علىالمعنويون الجزائريون فلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، كما نص القانو و 
برمتها الجزائر مع دولهم تفاقيات التي أرين الأجانب، مع مراعاة أحكام الإالتمييز بين المستثم

إلى عدم إمكانية إجراء مراجعة أو إلغاء في المستقبل للمزايا الأصلية، كما يشير القانون ذاته 
لإجراء إضفاء ا القانون، ويهدف المشرع من هذا ستثمارات المنجزة طبقا لهذاللإالمقدمة 

الحق في المطالبة بأن تثمر للمسكما أنه أيضا يسمح  لنظام الإستثمار،ستقرار المطلق الإ
 تشمله التعديلات الجديدة المدخلة على القانون إذا كانت التعديلات في صالحه. 

                                                           

عليها قانونا الحصول المقصود بالأنشطة المقننة كل الأنشطة الخاضعة لقواعد تنظيمية خاصة. فالمؤسسة التجارية يجب  1
 على رخصة أو اعتماد من طرف السلطات الإدارية المؤهلة قانونا، مثل مديرية السجل التجاري.

أما فيما يتعلق بحماية البيئة فيشير النص القانوني إلى مجموعة الأنشطة الإنتاجية التي لا تمس بالمبادئ العامة المحددة 
(، وهذا ما يؤكد اهتمام 2611فيفري  1ون الإطار حول البيئة المعدل والمتمم في في القانون الخاص بحماية البيئة )القان

السلطات الرسمية بقضايا حماية البيئة وصد باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية التي تستهدف إعادة توطين صناعاتها 
معايير البيئية في الدول الصناعية، وقد صادقت الملوثة للبيئة في البلدان النامية نتيجة التشدد والصرامة في ضمان احترام ال

 . 2662ديسمبر  11وأنشأت مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستديمة في  2661الجزائر على اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 
 ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ،2669نوفمبر  11، المؤرخ في 69/211بموجب المرسوم الرئاسي  2669دستور  2

، بموجب القانون 1111، حيث عدل مرتين بعدها وذلك سنة 11/21/2669، الصادر في 99 ، العددالديمقراطية الشعبية
، الصادر في 11 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1111أفريل  21، المؤرخ في 11/11
الجريدة الرسمية للجمهورية ، 1111نوفمبر  21المؤرخ في  ،11/26، بموجب القانون 1111سنة ، و 22/12/1111

 . 29/22/1111، الصادر في 91 ، العددالديمقراطية الشعبية الجزائرية
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القيام  فقد أشار القانون إلى عدم إمكانيةلتحسيس المستثمر بالأمان المطلق و 
ذا تم ذلك  ،بمصادرة إدارية يمكننا التنويه ، و عادل ومنصف ه بتعويضتعويضعلى الدولة وا 

ستثمار هو تشريع المتعلق بتنظيم الإبأن التشريع الجزائري ما سبق ذكره من خلال أنه 
 رقابيا.وليس تشريعا  يلتحفيز إستثماري 

ن ان يطالب بها المستثمرو أحد الضمانات التي ك 1اللجوء إلى التحكيم الدولييعتبر 
وبعد صدور المرسوم  (،2691السبعينيات من القرن الماضي ) منذ سنواتالأجانب 

تم المتضمن إجراءات القانون المدني  2661أفريل  11الصادر في  61/16م التشريعي رق
للتحكيم  السماح للدولة حين إبرام العقود الدولية إمكانية إدراج بنود تنص على إمكانية اللجوء

بأن كل خلاف بين  2المتممتطوير الإستثمار المعدل و إلى ذلك قانون كما أشار الدولي، 
ائية المختصة، يخضع للجهات القض لدولة الجزائرية، مهما كان السببالأجنبي وا المستثمر

ر، تتعلق بالمصالحة متعددة الأطراف أبرمتها الجزائ تفاقيات ثنائية أوإلا في حالة وجود إ
و بند يسمح للطرفين ق خاص ينص على بند تسوية أفي حالة وجود اتفاوالتحكيم، أو 

 3تفاق باللجوء إلى تحكيم خاص.بالتوصل إلى إ

بتحويل فقد سمح هذا المشرع الجزائري للمستثمر الأجنبي تحويل الأرباح أما عن 
الصافي للتنازل أو يخص هذا أيضا الناتج و  ،الأرباح الناجمة عنهاو  الأموال المستثمرةرؤوس 

محددة  ، ولكنها4لو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال الأصلي المستثمرو للتصفية حتى 
بعملة قابلة  ستثمارات المنجزة بتقديم مساهمة في رأس المالبشروط فهي لا تشمل إلا الإ

  ن إستيرادها. مسعرة رسميا لدى بنك الجزائر الذي يتأكد قانونا مللتحويل الحر، و 

                                                           

 ، مرجع سابق .2611أفريل  21الصادر في   11/21راجع القانون  1
 سابق .الالمعدل والمتمم، مرجع  12/11من الأمر  29المادة  2
 . 911 -929لسابق، من ص عجة الجيلالي، المرجع ا3
 . السابق مرجع، 12/11من الأمر  12المادة  4
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ستثمارات تشريع لا يقدم ضمانات في حالة الإال كما أننلاحظ من خلال هاته المزايا 
موال مثل المبالغ المخصصة إلى الأشكال الأخرى لتحويل الأ 1112العينية، ولا يشير قانون

لأمموال المحولة للجزائر بغرض الأجور، بينما يسمح فقط تحويل  القروض أولتسديد 
القابل للتحويل، وليس  بأن تدخل ضمن الوعاء الذي يحسب من خلاله المبلغستثمار الإ

 . التي تم القيام بها قبل إنجاز الإستثمارمجموع النفقات 

كان الوضوح في القانون السابق، فمن جهة عدم من العراقيل التي إعترضته هو ن إ
هل كل طرح التساؤل و التدقيق في تحديد الجزء من رأس المال القابل للتحويل من الأولى 

لية المملوكة للمؤسسة أو الأموال الخاصة المتمثلة في القيم الما الأصول المستغلة في الإنتاج
ستيراد من جهة أخرى فإن إحتياطيات والأرباح غير الموزعة، و الإجتماعي و من رأسمال إ

تعبر و في تحويل الأرباح المحققة منها،  قعلى حالها لا تعطي الح السلع بهدف إعادة بيعها
حركة عامة الخاصة بتنظيم  سوق الصرف و شكالية العن الإهذه الوضعية في حقيقة الأمر 

الإشكالية تم تداركها ، هاته رؤوس الأموال غير المحددة بوضوح كافي في تشريع الإستثمار
ستثمارات الأجنبية ، المتعلقة بالإ1111جوان  9تاريخ ب 11/11 من خلال تبني التعليمة رقم

عوائد الحقيقية الصافية الناتجة عن عمليات فقد حددت هذه التعليمة كيفيات تحويل الأرباح وال
فإذا كان التنظيم ، 12/11الأجنبية المنجزة في إطار الأمر ستثماراتتصفية الإالتنازل و 

، بنك الجزائرالمحدد من طرف  11/1111التنظيم رقم ف ،ؤوس الأموالالمتعلق بتحويل ر 
ص بتحويل الأموال للخارج، يحدد أجلا لا يتجاوز شهرين بداية من تاريخ إيداع الملف الخا

ون أجل د، يلزم البنوك والمؤسسات المعتمدة بالتنفيذ مباشرة 11/1111التنظيم  نإلى أ
فبنك عمليات التوقف عن الإستثمارات الأجنبية، الناتجة عن  والأرباحوالقيام بتحويل العوائد 

 ل التي قامت بها البنوكالجزائر وفقا للتنظيم الجديد يقوم فقط بمراقبة بعدية لعمليات التحوي
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ويهدف تطبيق هذا التنظيم الجديد إلى وضع حد  لصالح المستثمرين الأجانب،التجارية 
 .1 في إنجازعمليات تحويل رؤوس الأموال للخارج للتأخير الكبير

عت قد وقفنلاحظ أن الجزائر نات في إطار المعاهدات الثنائية الضماأما من خلال  
زدواج الإتفاقية تتعلق بعدم إ 21على و ، 2ستثمارثنائية لحماية الإ تفاقيةإ 11من  على أكثر
 تفاقية الشراكة مععلى إتوقيع الجزائر تفاقيات أكثر مع هذه الإولقد تعززت الضريبي، 

ه تهدف هاتو نضمام لمنظمة التجارة العالمية، تقدم مفاوضات الإالإتحاد الأوروبي و 
 تثمارات مواطني أو شركات كلّ من الطرفينسإلى منح معاملة تفضيلية لإالإتفاقيات 

وتستفيد  ن في إقليم الطرف المتعاقد الأخر،المتعاقدين وأن توّفر لها الحماية الكاملة والأم
ستثمارات يعاد إستثمارها بنفس الحماية والإمتيازات الممنوحة للإ الإستثمارات التي عائدات

متيازا من د الآخر معاملة لن تكون أقل إتعاقيمنح مواطني وشركات الطرف المالأصلية، كما 
تمنح لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دولة ثالثة، وهو ما يعني تمتع الدولة تلك التي 

تفاقيات كذلك على حرية تحويل الإالمتعاقد معها بصفة الدولة الأولى بالرعاية، وتتضمن هذه 
يهما بعد دفع ية النافذة في بلدوعائداتهم طبقا للتشريعات الداخل رفينستثمارات الطإ

ون تأخير بالعملة الحرة التي تم بها رأسمال وأن ينفذ ذلك التحويل بد، المستحقات الجبائية
بين الطرف تفاق عليها بين المستثمرين و الإستثمار الأصلي أو بأي عملة حرة أخرى يتم الإ

ملكية رأس المال  ويكفل الطرف المضيف للمستثمر حرية التصرف في المتعاقد المعني،
نتقال و بالهبة أو بأي وسيلة من وسائل إسواء بالبيع كليا أو جزئيا أو بالتصفية أو بالتنازل أ

للتنويه فقط كل ماذكر قد تمت معالجته فيما سبق بالتفصيل تحت عنوان الملكية الأخرى، و 
 مبادئ الإستثمار.

                                                           

الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتعلق بالإستثمارات الأجنبية المباشرة، 1111جوان  19، المؤرخ في 11/11التنظيم رقم  1
 .12/19/1111، الصادر في 11 ، العددالديمقراطية الشعبية الجزائرية

2 KMPG, Guide Investir en Algérie, 2006, pp.35,36.                                                         
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أنه المتمم، المعدل و ر المتعلق بتطوير الإستثما 12/11نلاحظ مما سبق أن الأمر 
محاولا بناء قانون لسابق المتعلق بترقية الإستثمار، من التعديلات على المرسوم اأدرج العديد 

ذلك في الجزائر، و عمليات الإستثمار  بحيث يعد هو القانون الأساسي الذي يحكمكامل مت
  . للنهوض بالتنمية عن طريق التحفيز الإستثماري الجاذب للإستثمار الأجنبي

عدل الدستور، كان من أهم مضامين تعديلاته هو إعادة النظر في  1129في سنة و 
افت إعترافها بحرية أض حيث 21أصبحت بمقتضى هذا التعديل المادة و ، 191ة الماد

المتعلقة هاته مادفعت السلطة العمومية إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية الإستثمار، و 
فمن حق الدولة على على الإستثمار، نظرة التي ألقاها الدستور لل ةاذلك مواز بالإستثمار، و 

أو التعديل أو التتميم،  ءالإلغا قوانينها في إطار ممارستها لسيادتها في مجال الإستثمار في
هذا نجده في إقتراح الحكومة لمشروع ترقية و  ذلك حسب الضرورة التنموية الإقتصادية،

إلغاء قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي قام بقانون هذا ال نجد أن، حيث الإستثمار
من قانون 211نك الجزائر، على أساس المادة ووضعها ضمن تدابير قانون المالية أو نظام ب

في نفس السياغ أكدت الحكومة أن هذه القاعدة تخضع للعلاقات المالية مع النقد والقرض، و 
د التي يتولى تنفيذها بنك الجزائر، حيث يتعلق الخارج ومن شانها أن تدرج في صلب القواع

الأمر بمسألة خاضعة لحركة رؤوس الأموال، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالمديونية 
 211الخارجية، كما نص على تحفيزات جبائية وجمركية لمستثمرين يخلقون أكثر من 

قوي للعملي مادة من ذات القانون في إطار تر  16خصصت لها الحكومة و  منصب شغل
بخصوص قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي وضمان التحويل، فإن و  ،الإستثمارية

ضمان تحويل العائدات مرتبط بتكلفة الاستثمار وليس مبلغ المساهمة الأجنبية في رأس 
المال الاجتماعي والمساهمة بالأموال الخاصة وليس الاقتراض، فقاعدة اللجوء الإجباري 

داخلي تصطدم بالشروط المرتبطة بمنح ضمان تحويل العائدات الذي يرتبط بمبلغ للتمويل ال

                                                           

الجريدة  ،1129مارس  11، المؤرخ في 29/12المتمم  بموجب القانون رقم المعدل و  2669من الدستور  19ادة الم 1
 .  19/11/1129، الصادر في 22 ، العدداطية الشعبيةالديمقر  الرسمية للجمهورية الجزائرية
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المساهمة في تمويل التكلفة الكلية لمشروع الاستثمار والمساهمة في رأس المال على شكل 
 ستثمارات الأجنبية المباشرة،اللجوء للتمويل المحلي لإنجاز الإوسائل دفع خارجية، فعملية 

خارجية دنيا يمكن أن تصل إلى  الذي يعود لترخيص بالنسبة لحصة عدا تكوين رأس المال
لى أقل من  مقابل قيمة بالأورو لدينار واحد، بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وا 
خمسة آلاف أورو بالنسبة لشركة مساهمة التحويلات لسندات دون تحديد للمبلغ، ومن جهة 

يات قاعدة عدم اللجوء لتمويل الخارجي، رغم أنها أخرى، عدد قانون الاستثمار الجديد سلب
ه د في حالة المديونية الخارجية، وأبرز هاتتجنب البلاد تسديد الرأسمال الرئيسي والفوائ

السلبيات أنها مصدر اختلاف بين ضآلة الحصص الضرورية لتكوين رأس المال والمستوى 
والتقليص من الحق فيها، ن أن يكون لهذه الحصص غير المحدود للتحويلات التي يمك

الاستثمارات الأجنبية المباشرة على ميزان المدفوعات من شأنه أن ينتج أثر معاكس كتعقيد 
عدم التوزان بين الدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة، كما نص أيضا على وجوب الراغب في 

ي التنازل إلى الخارج عن أسهم مؤسسات أجنبية تحوز أسهم أو حصص اجتماعية ف
ستفادت من مزايا أو تسهيلات، إلى اللجوء إلى لقانون الجزائري إمؤسسات خاضعة ل

ستعمال حق الشفعة، كما تضمن القانون بإهذا يسمى رة المسبقة للحكومة الجزائرية، و الاستشا
قتصادية للبلاد، مخطط عمل الحكومة للسياسية الإتحفيزات جديدة للمستثمرين المتطابقة مع 

ى وضع بنية جديدة لنظام التحفيزات التي تصبح فيه المزايا الجبائية ومدتها التي تهدف إلو 
ي تضمنها القانون السابق أبرزها إستبعاد أكثر أهمية، كما ضيق نطاق بعض المزايا الت

لنظام الضريبية الجزافية ستثناء المستثمرين الخاضعين ا  و صصة إعادة الهيكلة والخو ستثمار إ
خضاع المشاريع لأمموال الخاصة بالنسبة للإأدنى ووضع حد ، الوحيدة ستثمارات الأجنبية وا 

المسبق للمجلس الوطني للاستثمار بهدف منح مال مليار دج للرأس 1التي تفوق قيمتها 
عة للقيد في فوج نشاط وارد في قائمة النشاطات الخاض 211أكثر من  ستثناءا  المزايا و 



 لترقية الإستثمارالآليات المجسدة                                      الفصل الثاني                  

991 
 

بالمقابل خفف القانون و  ،جيلها في القوائم السلبيةبتسستفادة من المزايا السجل التجاري من الإ
 .1ستثماريد إجراءات تسجيل الراغبين في الإالجد

ذاك لن جنبي أن يطمئن على إستثماراته، و من حق أي مستثمر وطني كان أم أو     
هو أولاه المشرع الأهمية و المنظومة القانونية المتعلقة بالإستثمار، يكون إلا بإستقرار 

الأخيرة  هذا الإستقرار قد يعاب عليه أنه يعد تقليصا لسيادة الدولة، لأن هدف هاته ،2الكبرى
 ليس التنازل عن السيادة .هو إستضافة الإستثمار و 

إصداره  من فكرة التطوير إلى الترقية بإفراغها فيإلى الإرتقاء المشرع كل هذا أدى ب     
، كما أكد هذا القانون 11293أوت  11المؤرخ في  29/16ديد لقانون ترقية الإستثمار الج

هو من أهم الضمانات التي يحويها و  ،على ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمرين
الواجبات ستثمرين في الحقوق و المجال الإستثماري، بحيث أنه يرمي إلى المساواة بين الم

ستثناءا ون تمييز في العملية الإستثمارية، و د لجزائري ساير المشرع اعلى هاته الضمانة، فا 
المتعددة الجهوية و عاة أحكام الإتفاقيات الثنائية و جسد هذا بتكريس مرانهج العرف الدولي و 

من  5%49و  %12أيضا نجد أن قاعدة "، و 4الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرية

                                                           

1 https://www.djazairess.com/eldjadida. , et .https://www.elkhabar.com/press/article/ 

 المتعلق بترقية الإستثمار . 29/16من الأمر  11المادة  2
لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا، 1129أوت  11المتعلق بترقية الإستثمار، المؤرخ في  29/16قانون رقم  3

 .29 الديمقراطية الشعبية، العدد 
 ، نفس المرجع.29/16من القانون 12المادة  4
من القانون، على أن يسجل في تدبير يقترح  26-12حمل مشروع قانون متعلق بترقية الاستثمار، اقتراح إلغاء القاعدة  5

غير مرغوبة، وثبتت صعوبتها وعدم  26-12حكومة هذا المقترح أن القاعدة وبررت ال، 1129بعنوان قانون المالية لسنة 
إمكانية التحقق من احترامها من طرف الأجهزة المكلفة بالاستثمار، بحكم أن هذه الأجهزة تتدخل في مرحلة قبول الاستثمار 

 .اعدة لا يتم إلا في مرحلة الإنجازفي غياب اشتراط القوانين الأساسية والسجل التجاري، في حين أن تجسيد الالتزام بالق
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ثمار، الغامضة في قانون الإستالضمانة، بحيث أنها تعد كالنقطة  هاته ىالإستثناءات عل
 1. في المعاملة ينصر تمييز عذلك أن المستثمرين الأجانب يرونها بمثابة 

لقد أقر المشرع جملة من الضمانات الكفيلة بحماية المصالح الوطنية في مجال   
قطاع المحروقات قبل أن التي جاء تطبيقها في تأتي في مقدمتها هاته القاعدة و  الإستثمارات

الأخرى بموجب قوانين المالية ة على جميع القطاعات ق هاته القاعتطبييوسع نطاق 
 .1129إلى غاية سنة  1116داءا من المتلاحقة إبت

حيث خصها المشرع لقطاعات الإستراتيجية في الجزائر، حروقات من اقطاع الم يعتبر
المؤرخ في  19/21 المتمم بموجب الأمرو  المعدل 11/19آخره قانون بقانون كان

عقود تضمن عقود البحث والإستغلال و "  :منه 11في المادة فقد جاء  16/19/1119
في و  ،الإستغلال وجوبا بندا يسمح بمشاركة المؤسسة الوطنية سونطراك شراكة ذات أسهم

ئة امبال 12كلتا الحالتين تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سونطراك بنسبة لا تقل عن 
" منه أنه :  99المادة ة إلى ذلك نصت إضاف ،ذه العقود"قبل كل مناقصة للمنافسة في ه

عندما هم مع التي تتضمن ممارسة التكرير سونطراك بشراكة ذات أس يمكن للمؤسسة الوطنية
، هذه النشاطات بالشراكة مع أي نطراك مشاركة ذات أسهمتمارس المؤسسة الوطنية سو 

 19و 11يستفاد من نص المادتين ، و على الأقل 12سبة مشاركتها تقدر بشخص فإن ن
هاته القاعدة فيما يتعلق بالمحروقات تحت أن المشرع أتى صراحة بتطبيق  91 وكذا المادة

                                                           

رؤيتنا القانونية أنها ثغرة قانونية متعمدة من أصحاب السلطة في الدولة للحفاظ على ما يدعونه بالسيادة، ويبقينا في مسار  1
لتأميم، وهكذا التبعية اللامتناهية، ويصدق عليها وصف أنها قاعدة بدائية مرعبة للمستثمر الأجنبي تبدأ بهاته النسبة وتنتهي با

فهي تقطع سبل المنافسة وتحبس أنفاس العولمة القائمة على اللاحدود المرئية، ومن هاته النقطة نستنتج أن السياسة هي التي 
لها باع بقدرتها على تحريك الإقتصاد، وهذا بمجرد تفعيلها للقانون عن طريق إخراجه ضمن الميزان الدولي، وهذا لا يكون إلا 

لدولة بكل أجهزتها بذوي الخبرة الإقتصادية أولا، والقانونية ثانيا وبتطبيق ما يصلح لها من تجارب بلدان قفزت إذا إستنجدت ا
عاليا في إقتصادها هذا ثالثا، ذلك يكون بتكثيف الإستشارات المنطلقة من الواقع الإقتصادي الكائن وبعث الحسية الإقتصادية 

 متلكه من ثروات ليست بالهينة، ولو فعلت هاته الأخيرة لتصدرت العالم . القانونية مستقبلا فيه، فالجزائر بما ت
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 هاع من مجال تطبيقيسذلك بتو أقر تطبيقها و ن المشرع للإشارة فإو ، 1طائلة بطلان المناقصة
المتعلق بالمحروقات  11/19من القانون 99 المادة هالمحروقات إثرى تعديلفي قطاع 
 دفي النشاطات ما بعتم توسيعها حيث 11/11212/ 11المؤرخ 21/12نونبموجب القا

عندما أخضع نشاط نقل الأنابيب  1119هو نفس المسلك الذي إنتهجه سنة و ، الإنتاج
ئة، ابالم 12نشاطات التكرير ذاتها فألزم مساهمة سونطراك في العقود بنسبة لا تقل عن و 
من  ،1116الية العمومية بصدور قانون المت الذي تنتهجه السلطاهو ما يتفق مع التوجه و 

 س، من جهة نجده يكر الإستثمار نجد أن هناك تناقضر بتوجهنا لقانون تطويجهة أخرى 
نص على هاته القاعدة بموجب الذلك بو  ،يحد منهايقيدها و من جهة أخرى مبدأ الحرية و 

جنبي على الألوطني و يس مبدأ حرية الإستثمار االإستثمار تكر المتعلق بتطوير  12/11الأمر
 %12حماية للمصلحة الوطنية أشار إلى ضرورة تطبيق القاعدة السواء غير أن المشرع و 

من قانون المالية  11كذا ماجاءت به المادة و  2مكرر 12وذلك بموجب المادة ، %26و
المتضمن قانون المالية  21/11من قانون  19كذا المادة و  3صراحة 1116يلي سنة التكم
نقاشا واسعا وذلك بعدم النص فلقد أثارت هاته القاعدة جدلا و  وعلى أية حال2112،4لسنة 
كتفى المشرع بالنص عليها بموجب قانون المالية 29/16ا في صلب القانون عليه  1129، وا 
نجد أساسها  12على هذا الأساس يتبين لنا أن قاعدة ، و 5منه 99تحديدا في نص المادة و 

بالرغم من أهميتها التي و ، 1129كذا قانون المالية لسنة و  11/19 نالقانوني في القانو 

                                                           

الجريدة الرسمية ، المتعلق بالمحروقات، 11/19، المعدل والمتمم القانون 1119جويلية  16، المؤرخ في 19/21الأمر  1
 . 11/19/1119، الصادر في 21 ، العددالديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية

المتعلق  11/19المتمم القانون رقم ، المعدل و 1121فيفري  11مؤرخ في ال 21/12من القانون رقم  99ة الماد 2
 . 12/11/1121، الصادر في 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد بالمحروقات، 

الجريدة ، 1116تضمن قانون المالية التكميلي لسنة، الم1116جويلية  11، المؤرخ في 16/12من الأمر رقم  11المادة  3
 .  19/19/1116،  الصادر في 22 ، العددالديمقراطية الشعبية الرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريدة  ،1122، المتضمن قانون المالية لسنة 1121ديسمبر  11، المؤرخ في 21/11من القانون رقم  19المادة  4
 .91 ، العددالديمقراطية الشعبية يةالرسمية للجمهورية الجزائر 

، 1129، المتضمن قانون المالية لسنة1121ديسمبر  11، المؤرخ في 21/21من القانون رقم  11الفقرة  99المادة  5
 . 1121ديسمبر  12، الصادر في 91 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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لك لا ينفي عنها أن ذحماية الإقتصاد الوطني إلا من أجل حماية المصالح الوطنية و  تكتسيها
 .ها عائق يؤدي إلى تقييد المستثمرين الأجانبنوصف أ

 بصفة مطلقة على الصعيدهاته القاعدة فيما يخص صرامة تطبيق  ،على العموم
بالتالي إلحاق الضرر بالإقتصاد الوطني ككل، لكن هذا و ، إلى إفزاع المستثمريدعو  ،العملي

فقط  بحيث يتعين حصر مجالها في القطاعات الإستراتيجيةفي تطبيقها، النسبية لا ينفي 
يفضل الإستغناء عنها في كما التي لا تحتمل سيطرة المستثمر الأجنبي على أصولها، و 

طالما أنها لا تؤثر على هاته الأخيرة قانونيا مع وجوب حصر ستراتيجية، القطاعات غير الإ
          1سيادة الدولة .

أما فيما يخص الضمانات المالية، فقد نص هذا القانون على العديد منها من منظور       
التي ساسة التي تداعب شهية المستثمر وبذلك تستقطبه لا محالة، و أنها إحدى العوامل الح

 ،2المنصف في حالة نزع الملكيةضمان التعويض العادل و ذلك بو  ،المشرع بتكريسها فيه امق
رع إلى النصوص المنظمة التي أحاله المش، و 29/16القانون  من 11هذا ما أكدته المادة و 

لى جا، و 3للتأكيد الصارخ عليه 1129في مقدمتها الدستور الجزائري للملكية و  نب ذلك نجد ا 
هذا من أجل خلق بيئة و ، 4القانون المدني الذي جاء على نفس الصياغمن  999المادة 

وهي ضمان تحويل رؤوس الأموال وعائداتها  ، أما عن الضمانة الثانيةملائمة للإستثمار
الذي أقره و منه  11في المادة  29/16بعمليتها العكسية، ففي هذا الشأن نص القانون و 

                                                           

: القاعدة السيادية بين مقتضيات حماية المصلحة الوطنية ومتطلبات جلب الإستثمارات خلاف فاتح، مداخلة بعنوان 1
المتعلق بترقية الإستثمار، كلية الحقوق  29/16الأجنبية، الملتقى الوطني حول: واقع الإستثمار في الجزائر في ظل القانون 

 .1129نوفمبر  11والعلوم السياسية، جامعة جيجل، 
، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة 2662أفريل  19المؤرخ في  62/22انون من الق 12المادة  2

 . 12، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالعامة، 
لجريدة ا، 1129مارس  19، المؤرخ في 1129المتضمن الدستور الجزائري لسنة  29/12من القانون  11المادة  3

 . 1129مارس  19، الصادر في 22 ، العددالديمقراطية الشعبية الرسمية للجمهورية الجزائرية
الجريدة ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 2691سبتمبر  19، المؤرخ في 91/11من الأمر  999المادة  4

 .91، العددالديمقراطية الشعبية الرسمية للجمهورية الجزائرية
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 11291المديرية العامة للضرائب بعنوانو المالية  النص الجبائي للمستثمر الصادر عن وزارة
ومسعرة من طرف بنك الجزائر،  حيث نجده أجاز هذا الحق للمستثمر بعملة قابلة للتحويل

ذي الويه هناك إستثناء على هذا الحق و ، للتن2كذا العائدات الناتجة عن رأسمال المستثمرو 
ن وزير المالية اري المشترك الموقع بيهذا بموجب القرارالوز يعد كعقبة لجذب الإستثمارات و 

، الذي فرض نسبة محددة تصل إلى حد 1129المناجم في نوفمبر ووزير الصناعة و 
لم ينص على تحديد آجال التحويل للإشارة فإن قانون ترقية الإستثمار و ، 3تطبيقات عقوبات

 4ربطها بمدة معينة.و 

تطوير الإستثمارات ة بمتابعة و المكلفة اليقضة تم تنصيب لجنمواصلة لما سبق، فقد و 
ة كقوة عمومية للفعل رعاية الدول، ليؤكد 1129طرف الوزيرالأول في شهر مارسمن 

ة رات الهادفة للتنميجدد المتابعة المتواصلة للإستثماليعلى المستوى الوطني الإستثماري 
تضم اللجنة ه، و ديوان يمثله فيها مديرر الأول و ة يرأسها الوزية، طبعا هاته اللجنالإقتصادي

ة والمناجم والفلاحة والتنمية الصناعة والمالية و ن لوزارة الداخلياء العاميا: الأمنفي عضويته
 ة.                التقليدي والصناعة والسياحة مالإقلية يئتهة إلى وزارة ري، بالإضافالريفية والصيد البح

صوص التطبيقية مية النالرس من الجريدة29 في العددأيضا صدرت كما     
مراسيم تنفيذية التي سيتم  19:  ـالامر بيتعلق و ، رالمتعلق بترقية الإستثما 29/16للقانون

غ المبالر، وكذا تحديد القوائم السلبية و بمقتضاها إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الإستثما

                                                           

1 Le guide fiscal de l'investissteur en algérie, 2017, ministére, de finances, D.G.I.  
الجريدة الرسمية ، المتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، 1111سبتمبر  19المؤرخ  11/22من الأمر  219المادة  2

 .11 ، العددالديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية
، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام 1129نوفمبر 11من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  21،  22و 11المادة  3

من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات  %11من قانون المالية، المتعلقتين بإلزامية إعادة إستثمار نسبة  12و  11المادتين 
الديمقراطية  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الإستثمار

 .1129نوفمبر  22، الصادرة بتاريخ 92 ، العددالشعبية
منه، ونص  11أنه حدد هاته الآجال في المادة  19/12، حيث نجد النظام 29/16فبرجوعنا للنصوص التطبيقية للقانون 4

 المعدل والمتمم. 29/12من النظام  92على أنواع أخرى من التحويل في المادة 
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أيضا واع الإستثمارات و على مختلف أنا كيفيات تطبيق هذه المزايالدنيا للإستفادة من المزايا و 
منصب  211المزايا التكميلية الأخرى التي تخصص للمستثمرين الذين يستحدثون أكثر من 

حدد كيفيات متابعة الإستثمارات أيضا تلك التي تمن ضمن هاته النصوص و ، شغل
ددة الإلتزامات المحالإخلال بالشروط المنصوص عليها و العقوبات التي ستطبق في حال و 
أيضا مبلغ الإتاوة نظير معالجة ملفات ديد كيفيات تسجيل الإستثمارات و حأيضا تو 

 .1الإستثمار

                                                           

 :  1129/ 16/11يوم نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية  1
: ويراجع هذا المرسوم صلاحيات و طريقة تنظيم وتسيير الوكالة الوطنية لتطوير 29/211المرسوم التنفيذي رقم  -2

هام تسجيل الإستثمارات ومتابعة تم تكليف الوكالة بم، وفي هذا الإطار 1119الاستثمار والتي تم إقراراها بمرسوم مؤرخ في 
عداد الإحصائيات حول الإنجازات و تحليلها ومساندة ومرافقة المستثمرين خلال كل مراحل انجاز مشاريعهم  تقدم المشاريع وا 

أوكلت للوكالة حيث حتى في مراحل ما قبل الإنجاز وجمع المعلومات المرتبطة بالمؤسسة والإستثمار ومعالجتها و نشره، 
ة لتطوير الإستثمار أيضا مهمة تسيير المزايا وتسهيل المهام أمام المستثمرين وتبسيط الإجراءات وذلك بالتعاون مع الوطني

تم تخفيض عدد ، بالإضافة أنه الإدارات المعنية ما يسمح للوكالة بالمساهمة في ترقية مناخ الاستثمار في مختلف أبعاده
 6عضو الى  21من  -مرات 2( في السنة بدل 1الآن فصاعدا مرتين) أعضاء مجلس إدارة الوكالة الذي سيجتمع من

أعضاء وهم ممثلين عن الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والشؤون الخارجية والمالية والصناعة والسياحة و الفلاحة الى 
ضمن المهام الأساسية الموكلة لمدير الشباك الوحيد ، كما أنه للتجارة والصناعة الجزائرية جانب ممثلين عن الغرفة

 2حيث يحوز هذا الشباك المنصب على مستوى كل ولاية ، اللامركزي إستقبال المستثمر غير المقيم و إستلام ملف تسجيله
 .ستيفاء الإجراءات ودعم إانشاء المؤسسات والترقية الاقليميةمراكز مخصصة: مركز لتسيير المزايا و إ

ساعة كما  21كما أن  مركز تسيير المزايا سيتكفل بقائمة السلع والخدمات المعنية بالمزايا في ظرف لا يتجاوز  
لإعفاءات سيضمن معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة والترخيص لمختلف الإمتيازات وتحويل الاستثمارات إعداد ا

الخاصة من الضريبة على القيمة المضافة في مجال اقتناء السلع والخدمات المدرجة ضمن قائمة السلع والخدمات والتي 
ويعالج المركز ايضا بالتنسيق مع ادارة الجمارك طلبات رفع صفة "عدم القابلية للتنازل" بالنسبة ، تستفيد من مزايا جبائية

لشروط تفضيلية وايضا اعذار المستثمرين الذين لم يستجيبوا لشرط اعداد محضر المعاينة  للسلع التي تمت حيازتها وفقا
 .المتعلق بالشروع في الإستغلال

أما مركز القيام بالإجراءات فقد كلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإنشاء المؤسسات و انجاز المشاريع، ويسهر مركز       
اعدة ودعم وتطوير المؤسسات وذلك بتوفير مختلف المعلومات حول المشروع الدعم المكلف بإنشاء المؤسسات على مس

المزمع و وضعها تحت تصرف المستثمر كما يتكفل بتنظيم دورات تكوينية لفائدة حملة المشاريع ومرافقتهم من مرحلة فكرة 
 .المشروع الى غاية إنجازه

ثراء نشاطات الولاية التي وبخصوص مركز الترقية الإقليمية فقد كلف بالمساهمة في و      ضع و إنجاز إستراتيجية تنويع وا 
ويتكفل هذا المركز أيضا بوضع بنك ، يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها و طاقاتها و ذلك بالتنسيق مع الجماعات المحلية

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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لاقتصاد معطيات يسمح للمستثمرين بالإطلاع على مختلف الفرص والامكانيات الموجودة في كل قطاع من قطاعات ا
 .المحلي

وهذا المرسوم يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا  1129مارس  1: الصادر يوم  29/212المرسوم التنفيذي الثاني رقم  -1
وتحدد القائمة السلبية الأولى مختلف النشاطات ، للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الإستثمارات

المتعلق بترقية الإستثمار، وتضم نشاط التجارة بالتجزئة  29/16ي تستثنى من المزايا التي يتضمنها قانون الاقتصادية الت
ه نشاطا إنتاجيا من ضمنها تلك المتعلقة بإنتاج حديد الخرسانة النجارة انتاج الميا 21نوع من الخدمات و  211والجملة و 

انتاج الآجر الترقية العقارية وصناعة مادة الأميانت، وتتضمن القائمة  الإسمنت الرمادي و ووحداتالمعدنية صناعة التبغ و 
ايضا كل اشكال الاستيراد وكل نشاطات التركيب التي لا تفي بنسبة الاندماج الصناعي المحلي المحددة وفقا للتنظيم 

أما القائمة السلبية الثانية وتخص المعمول به وكذلك كل النشاطات الحرفية المتنقلة وكذلك الحرف التقليدية والحرف الفنية، 
السلع المستثناة من المزايا المحددة في قانون الإستثمار وتضم وسائل النقل البري للسلع والاشخاص للحساب الخاص 
تجهيزات المكاتب وتجهيزات الإتصالات التي تستخدم بطريقة غير مباشرة في الإنتاج التعبئة المسترجعة والترتيب والتنصيب 

 ت . زات والعتاد الإجتماعي السلع التي يتم تجديدها والموجهة لنشاطات القائمة الأولى فضلا عن المخزوناالتجهي
: الثالث كيفيات تسجيل المستثمرين وايضا شكل وآثار الشهادة المتعلقة بها، وحسب  29/211ويحدد المرسوم التنفيذي  -1

مليار دينار وأيضا الإستثمارات التي تمثل أهمية خاصة  1مها هذا النص فإن تسجيل الإستثمارات التي يساوي أو يفوق حج
على ان تسجيل الإستثمار بهدف  للاقتصاد الوطني فيتم تنفيذها بعد قرار المجلس الوطني للإستثمار، كما نص أيضا

ة التابعة لوكالة الحصول على مزايا الانجاز والتي يتضمنها قانون الاستثمار و/ أو الخدمات التي تضمنها هيئات اللامركزي
ويخول تسجيل الإستثمار بقوة القانون و دون أي ز، الوطنية لتطوير الاستثمار يتم تنفيذها مسبقا أي قبل الشروع في الإنجا

إجراءات أخرى الإستفادة من مزايا الإنجاز المحددة في قانون الإستثمار، غير أن المزايا المخصصة للإستثمارات التي 
يار دج وكذلك المزايا الإستثنائية التي من الممكن منحها للإستثمارات التي تمثل أهمية خاصة مل 1يساوي أو يفوق 

 .للإقتصاد الوطني فتخضع للموافقة المسبقة للمجلس الوطني للإستثمار
 فهذا المرسوم حدد كيفيات تحصيل الرسوم الخاصة بمعالجة ملفات الاستثمار . 29/211أما المرسوم الرابع رقم  -2
: ويتمحور حول متابعة الإستثمارات و أيضا العقوبات التي ستطبق في حال  29/212وم التنفيذي الخامس رقم المرس -1

عدم إحترام الشروط والإلتزامات المذكورة، وحسب نص هذا المرسوم فإن المستثمرين الذين يستفيدون من مزايا سيكونون 
لتطوير الإستثمار و أيضا مصالح الضرائب والجمارك  خلال مرحلة إعفاءهم محل متابعة من طرف الوكالة الوطنية

 .والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء
من جانب آخر فان المستثمر ملزم بتقديم للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار كل المعلومات الضرورية من أجل و  -9

أشغال مشروعه الإستثماري سنويا حسب الإلتزام  و من واجب المستثمر أيضا كشف مسار تقدم، إستكمال مهمة المتابع
 .ويكون مؤشرا عليه من طرف مصالح الضرائب على وثيقة تقدم له من طرف الوكالة

وفي حالة عدم احترام شرط تقديم الكشف عن حالة تقدم اشغال المشروع تخطر مصالح وكالة الوطنية لتطوير   -9
المزايا الممنوحة، وحسب ذات النص ففي حال اسقاط حق الاستفادة من الإستثمار المستثمر المعني بحرمانه من حقه في 

المزايا سيصبح المستثمر المعني مطالب بتعويض اجمالي للمزايا التي تحصل عليها و ايضا تغريمه وفقا للتنظيم المعمول 
 .به
ة للإستغلال الممنوحة فهذا المرسوم حدد كيفيات تطبيق المزايا التكميلي 29/211المرسوم التنفيذي السادس رقم  -1

 منصب شغل وأكثر . 211للمستثمرين الذين يستحدثون 
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 :الإطار المؤسساتي لترقية الإستثمار  المبحث الثاني:

 

رتقائها بالتنسيق ترائ لنا من خلال تواجد أجهزة و لإستثمار، يلترقية االمهيأ الدور إن  ا 
ففيما سلطة القرار إلى سلطة التنظيم،  قلت منإنتنجدها مع الأهداف التنموية للدولة، بحيث 

، ذات الطابع البيروقراطي يقوم بها المستثمر 1اريةإجراءات إجبعملية الإستثمار شهدت سبق 
والقرض، إلى غاية صدور قانون النقد  على قراراتهسلبا على الإستثمار و  تإنعكسالذي و 

 نأإذ ، 2القرضو ل في مجلس النقد يئة إدارية تتمثإنشاء هالتغيير من خلال إحداث والذي 
لم الوضع لكن هذا  عملية الإستثمار،له السلطة التقديرية في تقرير  تهذا الأخير منح

هذا المجلس من جرد ، 61/21 التشريعي المرسومطويلا، حيث أنه بصدور  يستمر
ته هيكل للقيام بها تخصيصو اد بالنسبة للإستثمار الأجنبي، منح الإعتمتنظيم و صلاحيات 

 الإستثمار.       المتعلق بتطوير 12/11الأمر الذي أكده الأمرهو و  ،المهام

الخطوط  19/11المستوحات من قانون تطوير الاستثمار رسمت الوصفة التعديلية  
الإستثمار من أجل تطويره نحو الذي يحكم ترقية الكبرى للإصلاح في الإطار القانوني 

على أساس هذا التشريع  29/16السياق جاء القانون  فضل الممارسات الدولية، وفي نفسالأ
التشريع بالإطار المؤسساتي وجهاز يعنى هذا الجديد، يوضع تدريجيا جهاز لتطبيقه، حيث 

طبيعتها، سمحت بتوحيد الإطار لإمتيازات المقدمة للمستثمرين و الأهلية وعملية منح ا

                                                           

تم إحداث نوعين من اللجان وذلك بلجوء المستثمر لمجموعة هياكل إدارية تمتاز بسلطة منح أو رفض الإستثمار : 1
اللجنة الوطنية  ، المتضمن تشكيل وسير16/11/2699المؤرخ في  99/21المكلفة بمراقبة الإستثمار بموجب المرسوم 

، كما تم إنهاء اللجنة الوطنية للإستثمارات، حسب القرار المؤرخ في 99/11من الأمر  12/ف12للإستثمارات، طبقا للمادة 
 . 99/21من المرسوم  19، طبقا للمادة 21/11/2699
 ، المتعلق بالنقد والقرض .61/21من القانون  26طبقا للمادة  2
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هيئة ذات الطابع هذا المبحث لل المطلب الأول منفي ، لذا سنتطرق 1المؤسساتي للإستثمار
 كالة الوطنية لتطوير الاستثمار. الإستراتيجي، أما في المطلب الثاني فسنخصصه للو 

  :التنفيذي  الهيئة ذات الطابع المطلب الأول :

التي تهدف منها إلى ئر، و الجاذبة للإستثمار التي إستحدثتها الجزاإن الإستراتيجة    
ات تسهر جوء إلى إستحداث هيئة الإقتصاد الوطني، حيث تم اللتقويعجلة التنمية و تحريك 
لمجلس المتمثلة في اوسنتطرق لأول هيئة و فعليا، يع الإستثمارية قانونيا و متابعة المشار على 

 .( 11صلاحياته ) الفرع (، و  12تشكيلته ) الفرع الوطني وسنمر على نشأته و 

 

 
                                                           

الإستثمار وأمانة المجلس الوطني للإستثمار ومجلس لجنة الطعون سيكونون مستقبلا تحت وصاية الوكالة الوطنية لترقية  1
وبالتالي تم تحديد وتنظيم الكفاءات ، الوزارة المكلفة بالإستثمار التي تتوفر كذلك عندها الوسائل الضرورية لتأدية مهامها

 المتعلقة بالإستثمار إلى ثلاثة مستويات :
ممثل من المجلس الوطني للإستثمار والذي يتمثل عمل المجلس،خاصة في إتخاد القرارات مستوى إستراتيجي  -2

 الإستراتيجية المتعلقة بالإستثمار وفحص الملفات التي تمثل منفعة للإقتصاد الوطني .
بترقية مستوى سياسي ممثل من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، وهي الوزارة مكلفة  -1

وتحريك الإستثمار عن طريق مساهاماتها و وضع سياسة وطنية والسهر على تطبيقها، تمارس الوزارة مهامها في هذا 
 المجال عبر المديرية العامة للإستثمار. 

 مستوى التنفيذ ممثل ،خاصة من وكالتين تمارسان مهامهما تحت رقابة و توجيه الوزارة .  -1
الحق في الطعن لحماية حقوق المستثمرين، فحق الطعن إلى هنا فهو محصور بأحكام الوكالة لقد عزز القانون الجديد     

الوطنية لترقية الإستثمار، لكن بعد الآن سيكون مفتوح على كل الأحكام المتعلقة بتنفيذ قرار منح الإمتيازات المتخذ من 
 الإستثمار عدة ضمانات للمستثمرين منها :طرف مجموع الهيئاة المعنية، كما أعطى هذا القانون المتعلق بترقية 

 لا تمييز بين الشخصية الجزائرية سواءا كانت كيانا أوشخصية معنوية . -أ
التأمين القانوني أي عدم المساس بالقانون : لا تطبق التعديلات أو الإلغاءات المستقبلية التي يتضمنها قانون  -ب

 ساري المفعول في يوم بدأ الإستثمار، إلا إذا ألح عليها المستثمر.الإستثمار على المشاريع المنجزة في إطار القانون ال
تسبب فيه المستثمر أو إجراء إتخذ ته الدولة  تسوية الخلافات: كل خلاف بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائري، -ت

الدولة الجزائرية،  ضده سيخضع للمصالح القضائية المختصة ،بإستثناء الإتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة من طرف
 والتي تتعلق بالصلح والتحكيم أو إتفاق خاص يعزز بند تسوية أو يسمح لأمطراف أن على إتفاق التحكيم المناسب.



 لترقية الإستثمارالآليات المجسدة                                      الفصل الثاني                  

991 
 

 :وتشكيلتهنشأة المجلس الوطني للإستثمار  :الفرع الأول

د إستراتيجية تطوير الإستثمار، تحديهيئة عليا مستحدثة لوضع و  المجلس يعدبما أن 
 يفصل في الإتفاقيات المبرمة بين الوكالة الوطنية للإستثمارويقترح كافة التدابير التحفيزية و 

س في المزايا الممنوحة للمستثمرين، حيث يقوم المجلستثمر في ظل النظام الإستثنائي و المو 
ا تجدر الإشارة إلى أن بتحديد المناطق التي يمكن أن تستفيد من مزايا النظام الإستثنائي، كم

تعليماته لا توجه مباشرة ل هيئة أو سلطة إدارية مستقلة، ولكن قراراته و يمث المجلس لا
للمستثمر، بل توجه إلى الجهات الإدارية المكلفة بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بترقية 

 بناءا على ذلك سنتطرق لنشأته )أولا ( ثم إلى تشكيلته ) ثانيا (  .        ، و 1ستثمارالإ

 نشأته : أولا  :

الذي ، و 2661 خلافا لما كان عليه المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الإستثمار لسنة     
ثمارات ة في مجال الإستيفتقد إلى جهاز ذو طابع إستراتيجي يتولى إعدد سياسة الدولكان 

 12/11صداره لأممر رقم فإن المشرع الجزائري قد سد هذا الفراغ عند إ 2الأجنبية،الوطنية و 
لذلك يكون إنشاء هذا المجلس حدثا إيجابيا لقيادة السياسة ، و 3بتطوير الإستثمارالمتعلق 

متعلق بتطوير الاستثمار ال 12/11من الأمر  21التنموية الشاملة، حيث نصت المادة 
فعلا "، والذي يرأسه رئيس الحكومة، و الذي يدعى في صلب النص " مجلسوالمتمم، و  المعدل

شكيلة المجلس الوطني للإستثمار الذي يتعلق بت، و 12/112صدر بالمرسوم التنفيذي 

                                                           

  .لوكالة الوطنية لترقية الإستثمارهي ا 1
لعلوم السياسة، ، كلية الحقوق وافي القانون  الماجستيررسالة في التشريع الجزائري، ياسين قرفي، ضمانات الإستثمار  2

 . 91، ص1119/1111جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، سنة 
، يعدل 1119مايو سنة  12المؤرخ في  211/ 19من المرسوم الرئاسي رقم  11المعدلة للمادة  11تنص المادة  3

للإستثمار وتنظيمه ، والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني 1112سبتمبر سنة  12المؤرخ في  12/112المرسوم التنفيذي رقم 
 . 19 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وسيره،
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حسب المرسوم الأخير ، و 19/2112المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم المعدل و  1سيره تنظيمه و و 
الجماعات المحلية، الإستثمار و وزارة ترقية زارات هي المالية و ون من ثماني و فإن المجلس يتك
التهيئة المتوسطة، و رة الصناعة، والمؤسسات الصغيرة و قة والمناجم، ووزاالطاووزارة بالتجارة، و 

من القانون  19، حيث نجد المشرع أبقى على نفس التسمية طبقا لنص المادة 3العمرانية
29/16 . 

 4الوطني للاستثمار:تشكيلة المجلس  ثانيا :

يتكون  ، فإن المجلس19/111ذي المادة الرابعة من المرسوم التنفيحسب ما نصت عليه     
 آخرون مشاركون : و دائمون من أعضاء 

 هم على التوالي: و   الأعضاء الدائمون: -2
اخلية الوزير المكلف بالجماعات المحلية : هو أول عضو في المجموعة، يسمى وزير الذ -أ
الذي يرمي إلى 62/1295المحلية، تتحدد صلاحياته بموجب المرسوم التنفيذي  الجماعاتو 

 .6تطبيق أهداف المخطط الوطني للتنمية

                                                           

، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار 1112سبتمبر سنة  12المؤرخ في  12/112أنظر المرسوم التنفيذي رقم  1
 . 11 ، العددة الشعبيةالديمقراطي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتنظيم وسيره،

 ، سابق الذكر .  12/112، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 1119ماي  12، المؤرخ في 19/211المرسوم الرئاسي  2
، يعدل المرسوم 1119ماي  12، المؤرخ في 211/ 19من المرسوم الرئاسي رقم  1المعدلة للمادة  11أنظر المادة  3

، والمتعلق بتشكيل المجلس الوطني للاستثمار وتنظيم و سيره، 1112سبتمبر سنة  12في المؤرخ  12/112التنفيذي رقم 
 ، سابق الذكر.11 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 علوم التسيير،ناجي بن حسين، دراسة تحليلية لمناخ الإستثمار في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية و  4
 . 219، ص1119/1119السنة الجامعية  جامعة منتوري، قسنطينة، 

 
 
 
، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية 2662أوت  21، المؤرخ في 62/129المرسوم التنفيذي  5

، الصادر في 11 العدد ،الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةوالبيئة والإصلاح الإداري، 
12/11/2662 . 
 ، المتعلق  62/129من المرسوم التنفيذي  12/ف21طبقا لنص المادة  6
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يسمى وزير المالية، حددت : هو ثاني عضو في المجموعة، الوزير المكلف بالمالية -ب
ار تعد صلاحياته في مجال ترقية الإستثم، و 61/12ب المرسوم التنفيذي رقم صالحياته بموج

 .1المجال الجمركي التنشيط في  في المجال الجبائي و ب
 : 2الوزير المكلف بترقية الإستثمارات -ت
الذي هو هتم الوزير المكلف بهذا المجال و يحتل المرتبة الثالثة في الأعضاء، حيث ي -ث

ترقية الإستثمارات، حيث حدت و  ،4المتوسطةالصغيرة و المؤسسات و 3نفسه وزير الصناعة

                                                           

، الذي يحدد صلاحيات وزير 2661فيفري  21، المؤرخ في 61/12من المرسوم التنفيذي  12والمادة  11المادة  1
 . 11/11/2661، الصادر في 21 ، العددبيةالديمقراطية الشع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالمالية، 

لقد تعددت مسميات هذه الوزارة خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت عبارة عن وزارة منتدبة تابعة لرئاسة الحكومة 2 
تسمى الوزارة المنتدبة للمشاركة وترقية الإستثمار وأصبحت فيما بعد تسمى وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات 

تتكفل هاته الوزارة بترقية الإستثمار وبسير ، أصبحت تسمى حاليا وزارة المساهمة وترقية الإستثمار، وبالتالي والخوصصة
عمليات الخوصصة، حيث أنها لا تتوفر هذه على هيكل خاص بمتابعة عمليات الاستثمار الأجنبي، مع ملاحظة وجود 

 وطنية لتطوير الاستثمار،  خاصة في مجال الترقية.تداخل في الصلاحيات بين مهام  الوزارة ومهام الوكالة ال
 أولا: مهام وزير المساهمة : يتكلف وزير المساهمة بالمهام التالية: 

 متابعة تسيير مجلس مساهمات الدولة الذي يعمل على تثمين شركات القطاع العام . -2
 ثمار حيث يشرف على متابعة جميع أعمالها.ترقية وتطوير الاستثمار وذلك من خلال الوكالة الوطنية لتطوير الاست -1
 القيام بمهمة أمانة مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار. -1

 ثانيا : التنظيم الإداري للوزارة :
 تتشكل الوزارة من مديريات مركزية ) أقسام ( تتمثل مهامها الأساسية فيما يلي:

 DREPEوالتي يشرف عليها قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية العلاقة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية:  -2
 العمومية.

   DPIقسم ترقية الإستثمار  -1
 ، والذي يقوم بمتابعة أنشطة مجلس مساهمات الدولة. DESقسم الدراسات والتحليل  -1
دولة في الشركات لل بالإضافة لهذه الأقسام يوجد هيكل مركزي على مستوى الوزارة مكلف بمتابعة المشاركات الأقلية -2

 عهدت لها المؤسسات العمومية في إطار الخوصصة والشراكة. ومتابعة التزامات الأطراف التي DPMAS المخوصصة
 .21/ف11المادة  3
 . 11/ف11المادة  4
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قتراح السياسة ، 22/29المرسوم التنفيذي رقم  صلاحياته بموجب والذي بدوره يقوم بإعداد وا 
قتراحها على الحكومة بإعتباره تابعا لهاللإستثمار والسهر على تنفيذها و الوطنية   .1ا 

الذي حدد ا العضو المسمى بوزير التجارة، و : حيث نجد هذالوزير المكلف بالتجارة -ج
قتراح كل إستراتيجيات  ،11/211صلاحياته المرسوم التنفيذي  حيث نجد أنه يقوم بإعداد وا 

أيضا يعمل على وضع وتنظيم سير مناطق التبادل المحروقات و الصادرات خارج إطار  ترقية
 2الحر.

 لقطاعات لدى المستثمر الأجنبي،: يعتبر هذا من أهم االمناجمالوزير المكلف بالطاقة و  -ح
تمثل صلاحياته ، حيث ت19/199نفيذي قد حدد صلاحيات هذا العضو بمجب المرسوم التو 

قتراحات تحدث التكامل بينه و  بين المجلس الوطني للإستثمار بهدف على شكل مبادرات وا 
 ترقية الإستثمار.

بما أن السياحة عنصر بالغ الأهمية في تمويل الخزينة، فقد  :الوزير المكلف بالسياحة -خ
بموجب  هذاي للإستثمار، و عضاء المجلس الوطنأولى المشرع أهمية بتمثيلها ضمن أ

لسياحة، والذي يهدف إلى تطوير وزير ا تالذي يحدد صلاحيا، 21/112المرسوم التنفيذي 
 3تشجيع المشاريع الإستثمارية السياحية .و 

                                                           

زير الصناعة ، الذي يحدد صلاحيات و 1122جانفي  11، المؤرخ في 22/29من المرسوم التنفيذي  2/ف16المادة  1
، 11 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ترقية الإستثمارات،متوسطة و الالصغيرة و  والمؤسسات
 . 19/12/1122الصادر في 

 12، المؤرخ في 11/211من المرسوم التنفيذي  21فقرة  11وأيضا المادة  19من االفقرة  1وهذا ما نصت عليه المادة  2
، 11 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دد صلاحيات وزير التجارة،، الذي يح1111ديسمبر 

 . 11/21/1111الصادر في 
، الذي يحدد صلاحيات 1121أكتوبر  21، المؤرخ في 21/112من المرسوم التنفيذي  11و  19و 19/فقرة 11المادة  3

، الصادر في 91 ، العددالديمقراطية الشعبية الرسمية للجمهورية الجزائريةالجريدة وزير السياحة والناعة التقليدية، 
19/21/1121 . 
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 البيئة،يمثله وزير التهيئة العمرانية و  هذا العضوو  البيئة:الوزير المكلف بتهيئة الإقليم و  -د
ماية البيئة، الذي يهدف لحوالذي يحدد صلاحياته و ، 21/111بموجب المرسوم التنفيذي 

 .1النقطة الحساسة التي تجذب المستثمروهذا الأخير بمثابة 
المرسوم التنفيذي من  12طا بما سبق فقد نصت المادة بر : الأعضاء المشاركون -1

ين في المجلس الوطني للإستثمار المشاركعلى الأعضاء  11و 11في فقرتيها  19/1112
 هم : و 
 أعمال المجلس.قطاعات المعنية بجدول الأعمال في ال وزراء القطاع المعني أو وزير أو -أ

كملاحظين في  ستثمارلإلمدير العام للوكالة الوطنية لتطويرااكذا الإدارة و  مجلسرئيس   -ب
من 21وفقا للمادة لوكالة مشاريع الإتفاقيات للمجلس يقدم المدير العام لو اجتماعات المجلس، 

 المتمم.المعدل و الإستثمار المتعلق بتطوير  12/11مرالأ
أشخاص ذوي كفائة أو خبرة في ميدان الإستثمار، حيث يستعين المجلس بهم عند  -ت

 الحاجة .

إلى الذي يدعو ن الشيء المشجع و كتقييم نظري لهاته التشكيلة الوزارية، نلاحظ أو       
ير الوزراء المذكورين في كن لغالإيجابية من خلال هاته التشكيلة، بقائها مفتوحة، إذ يم

حيات المجلس الوطني للإستثمار الذي يحدد صلا 19/111من المرسوم التنفيذي  12المادة
إذا كان قطاعهم له صلة عضوية المجلس يلته وتنظيمه وسيره، المشاركة في وتشك

أنها أغفلت عدة وزارات ، أما ما يعاب عليها هو بإختصاصات المجلس الوطني للإستثمار
هاته الوزارات  تتمثلو وتمس الإستثمار بصفة مباشرة، مية بمكان بالنهوض بالتنلأهمية لها ا
 التنمية الريفية .وزارة الفلاحة و وزارة العمل والتشغيل و  ؛في

                                                           

، الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة 1121أكتوبر  12، المؤرخ في 21/111من الرسوم التنفيذي  12/ف11المادة 1 
 .  11/21/1121، الصادر في 92 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالعمرانية والبيئة، 

 .مرجع السابق، 19/111المرسوم التنفيذي  2
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ء القطاعات المعينة بجدول أما من ناحية التنظيم، بالإضافة إلى إمكانيات مشاركة وزرا     
مكانية إستعانته بخبراء في مجال الإستثمار عند الاقتضاء، للمجلس أيضا إالمجلس، و أعمال 

يمكن أن ينعقد في دورة استثنائية في حالة عات المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، و إجتماتنعقد و 
 .1توصياتوج إجتماعاته بقرارات و تترئيسه أو من قبل أحد الأعضاء، و  استعادته من طرف

لمجلس الذي يضبط بهذه الصفة جدول أمانة ا يتولى الوزير المكلف بترقية الاستثماراتو 
هو المسؤول على متابعة تنفيذ و  أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس المجلس،

 . 2قرارات المجلس وتوصياته 

الذي تقرر هذا المجلس، و الذي منح المصداقية بوضوح ل 12/11طبقا لأممر لأممر و 
طة رئيس ية الإستثمارات، حيث يخضع مباشرة لسلإنشاؤه لدى الوزير المكلف بترقبموجبه 

منه تلغي  21دة ، حيث نجد الما19/11بناءا على التعديل الذي طرأ على أمر الحكومة، و 
لمعدل والمتمم، ا 12/211نتيجة لذلك تم إلغاء المرسوم التنفيذي منه، و  21أحكام المادة 

ي للإستثمار جلس الوطنملالذي يتعلق بصلاحيات ا 19/111التنفيذي المرسوم  بإصدار
 3تنظيمه.وتشكيله وسيره  و 

 

 

 

 

                                                           

السالف  19/111، الذي لم يتغير بصدور المرسوم التنفيذي 211/ 19من المرسوم الرئاسي  9المعدلة للمادة  12المادة 1 
 منه . 19الذكر، وذلك في المادة 

من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  12/112ب المرسوم التنفيذي رقم كانت أمانة المجلس الوطني للاستثمار بموج 2
 السالف الذكر. 19/211من المرسوم الرئاسي  1بالمادة  1الإستثمار قبل أن يتم تعديل المادة 

، المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للإستثمار وتشكيله 1119أكتوبر  16، المؤرخ في 19/111المرسوم التنفيذي  3
 . 22/12/1119، الصادر في 92 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه وتنظيمه،وسير 
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 صلاحيات المجلس الوطني للإستثمار : الفرع الثاني :

ي المجلس الوطني للإستثمار يرون ف 11/ 12الكثير من المحللين لأممر الاستثمار      
 تشكيله سيما أن الوزير الأول هو الذيوذلك بالنظر إلى تركيبه و  ،حكومة مصغرمجلس 

 يتولى رئاسته.

مار مهاما كثيرة في بالرجوع إلى هذا الأمر نجده أو كل للمجلس الوطني للإستثو    
نتعاشها والخلق الظروف الملائمة لإزدهارها و و  ،1الإستثمارميدان ترقية  تي تتماثل ا 

بإعتباره هيئة إستقرائية آنية الة الوطنية لتطوير الاستثمار، و للوكالصلاحيات المخولة و 
اسة الحكومة في مجال الإستثمار قبلية لأوضاع الإستثمار، فلقد كلف  بإعداد سيمستو 
قتو  هذا التكليف للمجلس من شأنها إدخال راح إستراتجية تطوير الإستثمار وتحديد أولوياته، و ا 
القرارات التي تتخذها السلطات العمومية في مجال عملها المنطقية على د من التناسق و مزيال

زالة العوائق و ن الإستثمارات يق المزيد مالمتواصل لتحق الصعوبات التي تعترض سبيله، كما وا 
يراعي مدى توافقها مع التطورات الحاصلة المختلفة و التحفيزية لمجلس إتحاد التدابير يقترح ا

 الخارجية.       ى الساحة الداخلية و عل

ماما المواد غى ت، الذي أل12/11المعدل و المتمم  19/11حيث أنه بحلول الأمر     
بما جاء في المادة  بات المجال القانوني بالمجلس مرتبط فقط، و 12/11من الأمر  11و 26
، حيث صرحت 12/11من الأمر  21تممت المادة ، التي عدلت و 19/11من الأمر  21

الذي ألغى المادة ، و 2بالمجلس الوطني للإستثمار يحدد عن طريق التنظيمأنه كل ما يتعلق 
 . 12/112التنفيذي مرسوم ن الم 11

ل والمتمم تحدث عن كل المعد 12/112نلاحظ أن المشرع خلال المرسوم التنفيذي    
أنه أوجز قصدا في بالمجلس لكنه لم يتطرق مطلقا إلى صلاحياته، في حين نجد ما يتعلق 

                                                           

 . مرجع السابق، المتعلق بتطوير الإستثمار 12/11من الأمر  26المادة  1
 السابق. المرجع ،19/111الذي جسده المرسوم التنفيذي  2
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، حيث  ترك الحدث عنها بالتفصيل في 19/11المجلس في الأمر تبيان صلاحيات 
را ح طبقا لهذا الأخير نجد أن طابع صلاحياته يتموج بين الإقتو ، 19/111تنفيذي المرسوم ال
 تنتهي كلها بنتيجة البت فيها نهائيا.  التي ل، و الفصوالدراسة و 

المستقبلية، فإنه الآنية و بما أن هذا المجلس يتميز كما قلنا سابقا بالصفة الإستقرائية    
يدرج  البرنامج وياته، أولتجية تطوير الإستثمار و ترح إسترايقيتشاور مع الحكومة و بذلك 

داف في مجال تطوير يحدد الأهرقية الإستثمار الذي يسند إليه ويوافق عليه و لتالوطني 
قتصاد الوطني يدرس مقاييس تحديد المشاريع التي تكتسي أهمية بالنسبة للاو الإستثمار، 

التي يمكن أن  ما يخص المناطقيفصل على ضوء أهداف تهيئة الإقليم فييوافق عليها، و و 
 الإستثنائي .تستفيد من النظام 

لتحفيزية للإستثمار مع نجد أن المجلس في رواق الحوافز، يقترح مواءمة التدابير ا  
ويدرس كل إقتراح لتأسيس مزايا جديدة وكذا كل تعديل للمزايا الملحوظة، التطورات 

وكان سابقا برنامج الوطني لترقية الإستثمار، القروض الضرورية لتغطية الولا يقيم ودة، الموج
ر قبل أن التي يمكن إقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الإستثمابضبط قائمة النفقات 

صناديق أخرى، ويحث المجلس على إنشاء وتطوير مؤسسات مع لأخير يتم جمع هذا ا
 .1الإستثمار ويشجع على ذلك مة لتمويل وأدوات مالية ملائ

ائية التي يقررها المجلس شبه الجبمستثمر من الإمتيازات الجبائية و د الكذلك يستفي
تثمار أجنبي بالمئة كل إس 12/26للإستثمار مع إحترام قاعدة تقسيم رأسمال الوطني 

                                                           

جلس الوطني يتعلق بصلاحيات الم، 1119أكتوبر سنة  6المؤرخ في  111/ 19من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  1
منه  11المادة . و  92 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، سيرهللإستثمار وتشكيلته وتنظيمه و 
جلس الوطني للإستثمار تشكيلة المالمتعلق بو  1112سبتمبر سنة  12المؤرخ في  112/ 12ألغت المرسوم التنفيذي رقم 

 سيره، السالف الذكر.وتنظيمه و 
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نجز تحويل المهارات نحو الجزائر أو إنتاج السلع في إطار نشاط مبالشراكة، يساهم في 
 .1ئة بالم 21بالجزائر بمعدل إندماج يفوق 

ستثمارات التي يساوي كما أصبح من صلاحيات المجلس إصدار قرار مسبق للا      
 . 2مليار دينار جزائري من أجل الإستفادة من مزايا النظام العام  1يفوقمبلغها أو 

اعات الإستراتيجية للإستفادة من صلاحيات المجلس الوطني للإستثمار تحديد القط
نشاط المهني لمدة خمس سنوات رباح الشركات والرسم على الالإعفاءات الضريبية على أمن 
استثمار أجنبي مباشر أو ، كما يخضع كل مشروع 3إشتراط إحداث مناصب الشغلدون 

بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية إلى الدراسة المسبقة من المجلس الوطني إستثمار 
 . 4للإستثمار 

أن يقرر منح مزايا إضافية  ستثمار يمكنوقد سبقت الإشارة أن المجلس الوطني للإ     
يمكنه الموافقة لمدة خمس سنوات و  للتشريع المعمول به ودون المساس بقواعد المنافسةطبقا 

ها الرسم على على الإعفاءات أو التخفيضات في الحقوق أو الضرائب أو الرسوم بما في

                                                           

لة بالموزارة شبه الجبائية لدى المصالح المؤهستفادة من الإمتيازات الجبائية و يودع طلب المستثمر الاجنبي أو بالشراكة للا 1
نتاج السلدد المساهمة في تحويل المهارات و تحالمكلفة بالصناعة والإستثمار، و  كذا بالمئة و  21ل اندماج يفوق ع بمعدا 
 11شبه الجبائية من طرف المجلس الوطني للإستثمار عن طريق التنظيم، أنظر المادة ة و كيفيات منح الإمتيازات الجبائي

 ، السالف الذكر.1122، يتضمن قانون المالية لسنة 1121ديسمبر سنة  11المؤرخ في  21/11من القانون رقم 
 المعدلة 1121يتضمن قانون المالية لسنة  1122ديسمبر سنة  11المؤرخ في 22/21رقم من القانون  69المادة  2

 ، المتعلق بتطوير الإستثمار، السالف الذكر.11/ 12من الامر  2مكرر  16للمادة 
 ، يتضمن قانون المالية لسنة1121ديسمبر سنة  11المؤرخ في  11/ 21من القانون رقم  11من المادة  12الفقرة  3

 المتعلق يتطوير الإستثمار، السالف الذكر . 11/ 12من الامر  6المعدلة للمادة  91، ج ر 1122
 ،1116، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1116يوليو سنة  11المؤرخ في  16/12من الأمر رقم  11المادة  4

، المتعلق 11/ 12من الامر  2مكرر  2للمادة  ، المعدلة22، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 بتطوير الإستثمار، السالف الذكر .
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يدخل في إطار مار الذي التي تثقل أسعار السلع المنتجة عن طريق الإستثالقيمة المضافة 
 .1الناشئة النشاطات الصناعية 

نظريا تعد نوعا ما هي سائرة  توالت،لتعديلات التي طرأت على المجلس و إن هاته ا
الطريق الصحيح المبني على إستراتيجية التنمية، لكن هذا لا يتأتى إلا بتقييم المنظومة في 

قة مباشرة مع ن المجلس ليس له علاللعلم أبأكملها التي تخدم الإستثمار، و  الهيكلية
مارية جهاز راصد يقوم على تقصي الأوضاع المحيطة بالعملية الإستثالمستثمر، ذلك أنه 

لتطرق بالتالي علينا المنظومة القانونية التي تأطره، و مدى نجاعة اهذا ما يمنعنا من تقييم و 
ستثمار، لة الوطنية لترقية الإهي الوكاعلاقة مباشرة مع المستثمر و التوجه للهيئة التي لها و 
 الفرع الموالي .   هذا ما سنتطرق له في و 

    : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المطلب الثاني :

المتعلق بتطوير  12/11تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بموجب الأمر 
، بأنها 29/16من القانون  19المتمم، حيث عرفتها المادة منه المعدل و  19 بالمادةالإستثمار 

حيث تعمل ، 3الإستقلال المالي، تتمتع بالشخصية المعنوية و 2مؤسسة عموميةعبارة عن 
أجل تقديم خدمات وفقا للمعايير والمقاييس الدولية مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من 

 هيئات دولية مختلفة مثل :مؤسسات و 

CNUCED : ة فحص سياسة الاستثمار في الجزائر؛الخبرة بمناسبللإستشارة و 

ONUDI :  تقان إطارات الوكالة حول مناهج لتكوين و  ستثمارات؛تقييم مشاريع الإا 

                                                           

 ، المتعلق بتطوير12/11من الامر  2مكرر  21، السالف الذكر، المعدلة للمادة 16/12من الأمر  92المادة  1
 .مرجع سابق. الإستثمار،

 لمبدأ التخصيص والوصاية الإدارية . يترتب على إعتبارها مؤسسة عمومية نتيجتين هما : خضوع الوكالة 2
المتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  1119أكتوبر سنة  16المؤرخ في  19/119المرسوم التنفيذي رقم  3

 . 92 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالاستثمار وتنظيمها وسيرها 
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من أجل تدقيق سياق إنشاء المؤسسات واقتراحات خاصة بتدابير التحسين  :البنك العالمي
 لقيام بالأعمال ''.في إطار برنامج "ا

ختصاصاتهاالطبيعة القانونية للوكالفرع الأول:  :الة الوطنية لتطوير الإستثمار وا 

بعة الإستثمار متالت محل الوكالة الوطنية لترقية و هي عبارة عن هيئة عمومية ح  
تسمح هاته الوكالة من مديريتين للإستثمار، و شراف المجلس الوطني وظيفتها تحت إتمارس و 
بذلك نتطرق إلى و ستثمار، رى تتكفل بإتفاقيات الإالأخداهما خاصة بالإستثمار الأجنبي و إح
 كذا نطاق إختصاصها ) ثانيا (. طبيعة القانونية لها ) أولا (، و ال

  :عة القانونيةالطبي :أولا 

ثت جاءت الوكالة الوطنية أحدالإستثمار،  المتعلق بتطوير 12/11الأمر بمقتضى
، وهي APSI 1متابعة الإستثمار سابقالتحل محل الوكالة الوطنية لدعم و الإستثمار  لتطوير

                                                           

، وكانت تسمى بوكالة ترقية ودعم ومتابعة والإستثمار، وقد 61/21المرسوم التشريعي أنشأت في بادئ الأمر بموجب 1 
المتعلق بتطوير الإستثمار المعدل والمتمم، وهو المرسوم  12/11من الأمر  12صدر تنظيم تم الإحالة إليه بموجب المادة 

فعدلت  19/219المرسوم الرئاسي رقم المتضمن صلاحيات الوكالة وتنظيمها و سيرها المعدل ب 12/111التنفيذي رقم 
المادة الأولى التي أكد من خلالها المشرع أن الوكالة هي مؤسسة عمومية ....إلخ، كما حدد بالتفصيل المهام الموكلة 

، 12/111الذي ألغى كما المرسوم التنقيذي  19/119للوزير الوصي على هذا القطاع، حيث جاء بعدها المرسوم التنفيذي 
توسيع صلاحيات الوكالة، حيث إكتفى المشرع في المرسوم التنفيذي بنص عام نقرأ من خلاله أن مهام الوزير حيث قام ب

 تتمثل بالمتابعة العملية لجميع أنشطة الوكالة ، ليستدرك الأمر يعددها مفصلة في المرسوم الرئاسي على الشاكلة التالية:
 تيازات الخاضعة للنظام العام .يتأكد من مطابقة أعمال الوكالة في مجال منح الام -2
 يتابع المفاوضات التي تجريها الوكالة مع المستثمرين في إطار نظام الترخيص. -1
 يتولى متابعة عمليات ترقية الاستثمارات المنصوص عليها. -1
 يسهر على تنفيذ الوكالة لمقررات المجلس الوطني للاستثمارات. -2
يم هو تدعيم الوكالة بهياكل لامركزية يكون مقرها في ولايات الوطن، وهي الأمر الجديد الذي أيده المشرع في هذا التنظ 

الشبابيك الوحيدة اللامركزية، بالإضافة إلى الهيكل المركزي لها الموجود مقره بالجزائر العاصمة، على خلاف ما كان 
 ا النوع من التنظيم..معمولا به في عهد وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها التي كانت تفتقد إلى هذ

لقد تجسد الانتقال من وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تعديلات          
على مستوى الإطارات المؤسساتية والتنظيمية والمتمثلة في :إنشاء المجلس الوطني للاستثمار، هيئة يترأسها رئيس الحكومة 

راتجيات وأولويات التطوير؛ إنشاء هياكل جهوية للوكالة التي تساهم بالتشاور مع الفاعلين المحليين في التنمية مكلفة باست
الجهوية. تتمثل هذه المساهمة خاصة في توفير وسائل بشرية ومادية من أجل تسهيل وتبسيط عمل الاستثمار؛إرساء لجنة 
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مرين الوطنيين عمومية ذات طابع إداري كما ذكرنا سابقا تعنى بخدمة المستثمؤسسة 
لا تعتبر هذه الوكالة خصوصا في الجزائر التي تشهد تحو سواء، و الأجانب على حد و 

الإنفتاح على رأس المال الخاص ضمن إطار إعادة السوق و إقتصاديا عميقا إتجاه إقتصاد 
ستقطاب رؤوس لإستثمار القائمة والترويج له و بغرض الأساسية للتعريف لهيكلة الأداة اا ا 

 المباشرة .الإستثمارات الأجنبية الأموال و 

، ومهمتها تسهيل ترتبط إداريا بصفة مباشرة برئاسة الحكومة " الوزير الأول "و 
يف كذا التعر تبسيط الإجراءات إلى أقصى الحدود الممكنة إتجاه المستثمر، و الاستثمار و 

الجزائر، كما أنها تجسد تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وتحرير بفرض الإستثمار في 
 الأجنبية من خلال مساعدة المستثمرين على انجاز مشاريعهمو صة الوطنية الاستثمارات الخا

العمل مناخ الإستثمار و قتصادي و الإتعلق الأمر بالمحيط توفير المعطيات لهم خاصة إذا و 
 .1أخرى جديدة التي ينطوي عليها الاستثمارأنماط وترقية مجالات و ى تطوير عل

 نطاق إختصاصاها ثانيا :

صدتها في التشريعات يظهر العمل الإستشرافي للدولة من خلال الآليات التي ر 
راض التنمية المتوالية سواء في شاكلة أوامر أو تنظيمات، هدفه تحقيق أغالإستثمارية 

 تثمار الوطنية والأجنبية .الإنتاجية عبر قناة الإس

كتسب المشرع تجربة في صياغة هاته الأهداف في قالب النصوص القانونية مع  وا 
إجتذاب عناصر  بالتالي إمتلاك وسيلة قانونية فعالة قادرة علىالسوق العالمية، و مقتضيات 

                                                                                                                                                                                     

رين و الفصل فيها؛توضيح أدوار مختلف المتدخلين في مدرج الاستثمار؛ طعن ما بين وزارية مكلفة باستقبال شكاوي المستثم
ساعة؛ إلغاء حد التمويل الذاتي  91يوما إلى  91مراجعة نظام التحفيز على الاستثمار؛ تخفيض آجال الرّد للمستثمرين من 

 لب المزايا.    المطلوب من أجل الحصول على المزايا؛تبسيط إجراءات الحصول على المزايا؛ تخفيف ملفات ط

 12/211، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1119مايو سنة  12مؤرخ في  19/219من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  1
الجريدة  ، و المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار وتنظيمها وسيرها،1112سبتمبر سنة  12المؤرخ في 

 . 19 ، العددقراطية الشعبيةالديم الرسمية للجمهورية الجزائرية
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بر سلسلة الة عبناءا على ذلك تم تنظيم مهام الوكفي البللدان الأجنبية، و الإنتاج المتوفرة 
نجد  ترقيته، حيثالإستثمار و  التي تبحث عن الوقوف علىالمتوالية، و النصوص القانونية 

التي تقوم بهاته العملية هي على التوالي، المرسوم التنفيذي رقم راسيم التي نظمت الوكالة مال
، 29/211المتمم بموجب المرسوم المعدل و  19/119التنفيذي المعدل بالمرسوم  12/219
 .  1 11/11/1129ؤرخ في الم

جيه للاستثمار عموما ه التعديلات تهدف أيضا إلى تحسين جهاز التو نجد أن هاتو     
في تبسيط التحسينات تكمن أساسا جنبي خصوصا، ذلك أن التسهيلات و الأالإستثمار و 

عادة رد الإعتبار بالنسبة وكذا في مراجعة و للإستثمارات إجراءات القبول بالنسبة  ا 
الجديد المكلف بالعملية الإستثمارية المتمثل في الوكالة المهام المسندة للجهاز حات و صلاللإ

أوكل لهاته الهيئة، بموجب المرسوم أن المشرع ، حيث نجد 2الوطنية لتطوير الإستثمار
الة عدة مهام، المتضمن صلاحيات الوك 1119أكتوبر،  16المؤرخ في  19/119التنفيذي 

صنفها إلى سبعة و بترقية الإستثمارات،  ات الوزير المكلفتوجيهوذلك تحت رقابة و 
  :مجموعات تتمثل فيما يلي

مهمة الإعلام، مهمة التسهيل، مهمة ترقية الإستثمار، مهمة المساعدة، مهمة     
 .المساهمة في تسيير العقار الإقتصادي، تسيير الإمتيازات، مهمة المتابعة

                                                           

 ،19/119المتمم للمرسوم التنفيذي ، المعدل و 1129مارس  11، المؤرخ في29/211فيذيمن المرسوم التن 11المادة  1
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  رقية الإستثمار وتنظيمها وسيرها،المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لت

 . 11/11/1129، الصادر في 29د الشعبية، العد
ستثمار ، المتعلق بترقية الا2661أكتوبر سنة  1المؤرخ في  21/ 61سابقا المشرع أوجد بموجب المرسوم التنفيذي  2

أكتوبر سنة  29، مؤرخ في 126/ 62متابعة الاستثمارات، وتضمن المرسوم التنفيذي رقم دعم و الوكالة الوطنية لترقية و 
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةتنظيم سير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها، ات و يتضمن صلاحي 2662

، وهي حسب هذا المرسوم تمثل المرجع الأساسي لكل ما يتعلق بالاستثمارات المحلية 99 ، العددالديمقراطية الشعبية
 زي . الأجنبية في الجزائر لا سيما بعد إنشاء الشباك الوحيد اللامرك
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 1إلى الآتي: على كل حال يمكن تقسيم مهام الوكالةو 

 المساعدة على إتمام الإجراءات الواجبة للإستثمار:التوجيه و مهمة الإعلام و  -
علامهم و مساعدتهم، و ن و غير المقيميبإستقبال المستثمرين المقيمين و  فهي تقوم تقدم ا 

غير المقيمين، قيمين أو المعلومات المتعلقة بالاستثمار سواء للمكل الخدمات الإدارية و 
وهذا في مدة  ،ز المطلوبةر القبول أو الرفض للإستثمار المرغوب والمزايا والحوافبقراتبلغهم و 

ر منحة المزايا المطلوبة يوما إعتبارا من تاريخ إيداع الطلب وتبليغ المستثمر بقرا 11أقصاها 
تجسيد يسية للمؤسسات و منحه إياها، فتتولى الوكالة تسهيل القيام بالإجراءات التأسأو رفض 
حترام الالتزامات التي اوالتأكد من الوحيدة اللامركزية، بواسطة خدمات الشبابيك  المشاريع
المستثمرين في كل مراحل  مساعدة ومرافقةالمستثمرون خلال فترة الإعفاء، وكذا تعهد بها 
 .بما فيها ما بعد الإنجاز ،المشروع

 :مهمة متابعة الإستثمارات بتسيير ومنح المزايا المرتبطة بالإستثمار -
الذي تم جمعه مع تثمار و في إطار الترتيب المعمول به وتسيير صندوق دعم الاس

اركة في تطوير وترقية ، والمش1122أخرى حسب قانون المالية التكميلي لسنة صناديق 
ت العقارية للإستثمار أشكال جديدة للاستثمار، وتتولى الوكالة مهمة منح المساحامجالات و 

                                                           

عبر مرسوم جديد صدر في آخر  ANDIحددت الحكومة أبرز المهام الموكلة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وقد  1
أن ابرز المهام  119/19المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ، 29/211 رقم ريدة الرسمية ،ويشير المرسومعدد من الج

 : 12الموكلة للوكالة حسب نص المادة 
 الإستثمار لفائدة المستثمرين .شر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة و و معالجة و نجمع  -أ

 بما فيها ما بعد الإنجاز. مساعدة و مرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع، -ب
عداد إحصائيات الإنجاز وتحليلها.  -ت  تسجـيل الإستـثمـارات ومتـابعـة تقدم المشاريع وا 
معنية التـرتيبات للمستثمرين وتبسيط إجـراءات وشكـليات إنـشاء المؤسسات وشروط تسهيل بـالتعاون مع الإدارات ال -ث

نجاز المشاريع، و تساهم بهذا الصدد في تحسين مناخ الإستثمار في كل جوانبه .  إستغلالها وا 
 ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج. -ج
 الموافق 2219شوال عام  16المؤرخ في  16/29من القانون رقم  19و 11و 19م المواد تسيير المزايا طبقا لأحكا -ح
 .المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ نشر هذا القانون و  1129أوت سنة  1
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قارات كان يتم بصفة ماتي، ولهذا الشأن أهمية بالغة لأن منح العالسياحي أو الخدالصناعي و 
  .1معقدةغير منسقة و 

 مهمة الوساطة: -
مستثمر لدى الجهات المخولة تتوسط الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار لمصلحة ال  

التنفيذي السالف  الترخيص الخاصة بالنشاطات المقننة، فحسب المرسومالإعتماد و بمنح 
ين قصد منح ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتلقي طلبات المستثمر د أهل الذكر، ق

التي يتعين تحويلها بعد ذلك إلى الإدارات و الهيئات المعنية بمنحه، و و الإعتماد التراخيص و 
خطارها من قبل الوكالة، وفي حالة عدم الرد عليها أن تجيب خلال  شهر واحد من إبلاغها وا 

 اعتبر سكوتها ترخيصها بقوة القانون ويخول للوكالة معالجة ملفنونا قررة قافي الآجال الم
وثيقة معاينة القصور" لها قيمة " الترخيص" وبالتالي تمنح الإستثمار ومنح المزايا بإصدار 

 الرخصة بإنجاز الإستثمار.

 مع بالتالي نستنتج أن الوكالة على هذه الشاكلة القانونية تعتبر شريكا متضامناو    
المؤسساتي يط العام و تجسيد المحيل قيام العمليات الاستثمارية، و مكلفة أساسا بتسهالمستثمر 
لحساب الدولة من في الجزائر، كما تعتبر المتعامل المباشر مع المستثمر باسم و للاستثمار 

ع ل مالوحيدة اللامركزية، كما نلاحظ أن لاحظ أن نشاط الوكالة يتسم بالتداخخلال الشبابيك 
كومة المكلفة مؤسسات أخرى من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحهيئات و صلاحيات مهام و 

 الصندوق الوطني للإستثمار.الاستثمار و ترقية بالمساهمة و 

أخرى سلطة الوزير الأولى، و كما أن الوكالة تخضع لوصايتين الأولى إدارية تحت 
تطوير الحكومة المكلفة بالمساهمة و  ئيستخ ضع لوصاية الوزارة المنتدبة لدى ر عملية و سلطة

 الاستثمار.

                                                           

 .مرجع السابق، 119/ 19من المرسوم التنفيذي  11 المادة 1



 لترقية الإستثمارالآليات المجسدة                                      الفصل الثاني                  

999 
 

إمكانية الطعن أمام ثلاث  بالتالي فإن تعامل الوكالة مع المستثمر يمنح لهذا الأخيرو 
منتدبة لدى رئيس أمام الوزارة الرئيس الحكومة، و أمام مصالح و أمام القضاء و  :جهات

العام  تعلق بمنح مزايا النظامتطوير الاستثمار، أما فيما يبالمساهمة و الحكومة المكلفة 
 19/11من الأمر رقم  19فإن المادة  ،الوطنية لتطوير الإستثمارالممنوحة من قبل الوكالة 

قد حددت آجالا جد قصيرة للوكالة للرد الإستثمار بتطوير  المتعلق 12/11المعدل لأممر
 ، ة بعد إستلام الملفساع 91 هيالعام و النظام  إيجابيا على الملفات المتعلقة بإقرار مزايا

أيام عندما يتعلق الأمر بالمزايا  21وبمنح مزايا بعنوان إنجاز مشروع  عندما يتعلق الأمر
 الملتمسة بعنوان إستغلال إستثمار .

أوضح إيجابيات هذه ، 11111بحسب التعليمة الصادرة عن الوزير الأول سنة   
يفتح ثغرات أمام محاولات كنه في الواقع قد بالنسبة لصورة البلاد إزاء المستثمرين لالإجراءات 
ضمن إطار رؤية  قد يؤدي إلى ضياع أية إمكانية لإدماج الإستثمارات في بلادناالغش، و 

راسة طلبات على هذا الأساس تم إلغاء بموجب هذه التعليمة تحديد الأجل لدوطنية حقيقية، و 
المزايا  ثمار مهمة تنشيط معالجة طلباتتتولى الوكالة الوطنية لتطويرالإستمزايا النظام العام و 

بمزايا طة كما أنها مسؤولة أمام القانون عن كل أوضاع الغش المحيبالنسبة للإستثمارات، 
 .2يثبت تهاونهامن قبل الجهات القضائيةالنظام العام الممنوحة، عندما 

                                                           

 1111ديسمبر سنة  11المؤرخة في  119أنظر التعليمة رقم حسب تتمثل مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  1
 في:  16الصادرة عن الوزير الأول، انظر الملحق رقم 

 .تسجيل الاستثمارات  -
 .ترقية الإسـتـثــمـارات في الجــزائـر وفي الخارج  -
 .ترقية الفرص والإمكانات الإقليمية  -
نجاز المشاريع تسهيل ممارسة الأعمال و متابعة تأسيس ال -  .شركات وا 
 .دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم  -
 .الإعلام والتحسيس في لقاءات الأعمال  -
عـداد اتـفـاقـيـة الاسـتـثـمـار التـي تعرض  - تأهيل المشاريع التي تمثل اهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتـقـيـيـمـهـا وا 

 .موافقة عليهاعـلى المجلس الوطني للاستثمار لل
 . 16الصادرة عن الوزير الأول، انظر الملحق رقم  1111ديسمبر سنة  11المؤرخة في  119أنظر التعليمة رقم  2
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 :التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الفرع الثاني :

 ثانيها لامركزي:جده على مستويين، أولهما مركزي و نحيث 

 :الهيكل المركزي للوكالة  أولا :

التسهيل وبترقية حيث على المستوى المركزي يوجد عدة مدراء للدراسة الخاصة ب
اشرة والمشاريع الإستثمارات الأجنبية المبستثمارات، وبالأنظمة الإعلامية والإتصال و الإ

 المنازعات و الإدارة المالية.قبة، الدراسات القانونية و الكبرى، والتدقيق والمرا

  تشكيلة هذا الهيكل: -3
يكون مقرها في مدينة و وزير المكلف بترقية الإستثمارات، توضع الوكالة تحت وصاية ال

س إدارة ممثل يدير الوكالة مجل، و 2مركزية على المستوى المحلي لها هياكل غيرو ، 1الجزائر
 :يتشكل مجلس إدارتها منرها مدير عام بمساعدة أمين عام، حيث يسيعن السلطة الوصية و 

 ممثل السلطة الوصية، رئيسا؛ -أ

 .الوزير المكلف بالجماعات المحليةممثل  -ب

 .الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل -ت

 .مثلين عن الوزير المكلف بالماليةم -ث

 .ممثل الوزير المكلف بالصناعة  -ج

 .ةممثل الوزير المكلف بالسياح -ح

 .ل الوزير المكلف بالفلاحةممث -خ

 .غرفة الجزائرية للتجارة والصناعةممثل ال -د
                                                           

 .السابق  المرجع ،29/211من المرسوم التنفيذي  11وهذا نص المادة  1
 سنأتي على ذكرها في العنصر الموالي  من البحث . 2
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ة بناء على استدعاء من رئيسه، يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السن
 1/2على إقتراح من ثلثي  ستدعاء من رئيسه أو بناءأن يجتمع بناء على إيمكنه و 

 1أعضائه.

لسلطة الوصية على الوكالة تعين امجلس الإدارة، و  م للوكالة أمانةيتولى المدير العاو 
ءا على إقتراح عن السلطات سنوات قابلة للتجديد، بنا 11أعضاء مجلس الإدارة، لمدة بقرار 
يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على ينتمون إليها، و التي 
، يجتمع مجلس 29/211 التنفيذي من المرسوم 19حسب ما نصت عليه المادة و  الأقل،

يمكن أن يجتمع في ه، و دورة عادية مرتين في السنة بناءا على إستدعاء من رئيسالإدارة في 
هذا ما و عادية بناءا على إستدعاء من رئيسه أو بناءا على اقتراح ثلثي أعضائه دورة غير 

 من ذات المرسوم. 11أكدته المادة 

 :لة الهيكل اللامركزي للوكا ثانيا :
من  لوحيد غير المركزي هو هيكل محليالشباك ا الشباك الوحيد اللامركزي:دور  -3

وى الولاية، يضم في داخله، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أنشئ هذا الشباك على مست
الهيئات مار نفسها، ممثلين عن الإدارات و عن إطارات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثعلاوة 

 ل في عملية الإستثمار لاسيما الإجراءات المتعلقة بما يلي:التي تتدخ 
 .تأسيس وتسجيل الشركات  -
 .الموافقات والتراخيص بما في ذلك تراخيص البناء  -
 .المزايا المتعلقة بالاستثمارات  -

سليم ت هو مكلف بإستقبال المستثمرين، إستلام ملف تسجيلهم، على هذا النحو،
ت الممثلة داخل مختلف كذا التكفل بخدمات الإدارات والهيئالة و شهادات التسجيل ذات الص

كمالهاو  المراكز، وتوجيهها للمصالح المعنية  .ا 

                                                           

 ، مرجع سابق.19/111 المتمم للمرسوم التنفيذي، المعدل و 29/211ي مرسوم التنفيذمن ال 12المادة  1
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سيط الإجراءات القانونية لتأسيس تبباك الوحيد اللامركزي في تسهيل و يتمثل دور الش    
الهيئات ات و يؤهل ممثلوا الإدار كما لهذا الغرض،  ،تنفيذ المشاريع الاستثماريةالمؤسسات و 

تقديم بة مباشرة على مستواهم، و الموجودون على مستوى المراكز، لتسليم كل الوثائق المطلو 
ين الشركات، حيث يكلفون بالتدخل تكو رية المرتبطة بإنجاز الإستثمار و كل الخدمات الإدا

ملة تلدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المح
أجل ضمان فعالية عمل الشباك الوحيد وجعله أداة حقيقية  منالتي يواجهها المستثمرون، و 

سماح لإنشاء فضاء المستثمرين، تم إدخال تعديلات بغرض ال للتبسيط والتسهيل تجاه
 تطويرالمشاريع الاستثمارية.ضروري لإنجاز و 

ى المعلومة البسيطة بل عل إن الخدمات المقدمة من طرف الشباك، لم تعد تقتصر         
هذا بفضل التفويض الفعلي للسلطة، ء من جميع الإجراءات المطلوبة، و الإنتهاتمتد إلى 

 للممثليهم داخل الشباك. لمعنية،الهيئات اتوقيع الممنوح من طرف الإدارات و اتخاذ القرار وال
ر المعدل طوير الإستثماالمتعلق بت 12/11من الأمر 19إلى  11تم تنظيمه بالمواد 

يشمل الممثلين اللامركزية على مستوى كل ولاية و تنشأ هذه الشبابيك الوحيدة و والمتمم، 
الهدف من إنشاء هذا الجهاز هو والهيئات والأدوات المعنية بالإستثمار، و المحليين للوكالة 
ى أي بمعنالإستثمارية علاوة على أنه المخاطب الوحيد للمستثمرين، ليات تأمين سهولة العم

البيروقراطية، لذلك يهتم الشباك الوحيد على مستوى كل ولاية آخر أنشأ لكي يخفف عبء 
طلبه لتحقيق الاستثمارات موضوع التصريح الذي توفير الخدمات الإدارية الضرورية بت

الهيئات المعنية الوحيد بالاتصال مع الأدوات و كد الشباك يتأو  أجل الاستثمار،المشرع من 
يسهر على نجاز المشاريع، و المؤسسات وا  شكليات تأسيس إجراءات و  وتبسيطمن تحقيق 

 تبسيط والتحقيق المقررة. تنفيذ إجراءات ال
الموجه ل تمثيل الهيئات المكلفة بالعقار عرض أراضي الأساس العقارية من خلايتم و 

 مستوى الشباك الوحيد .ستثمار على للإ
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اك الوحيد اللامركزي" تحت "الـشب لتوضع الهياكل المحلية للوكالة المنظمة في شك  
مديرية العامة للوكالة يدفع راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير في المدير يصنف و سلطة 

ؤساء مشاريع ومكلفون يساعد مدير الشباك الوحيد اللامركزي ر و لتطوير الإستثمار، الوطنية 
نيف المناصب العليا في صتدفع رواتبهم استنادا إلى النص المتضمن تيصنفون و بالدراسات 

 الوكالة.

للدراسة، و يحظى كل يساعده مديران شباك الوحيد اللامركزي للولاية و يوجد مدير ال
 2 الاتصاللإعلامية و الأنظمة االمساعدة والمتابعة و الدراسات المكلفين بالتسهيل و من مديري 

بترقية الاستثمارات الدراسات المكلفين  ويساعد كل من المديردراسات، ساء رؤ  11و مديرين
رؤساء دراسات،  19مديرين و 11المشاريع الكبرى الاستثمارات الأجنبية المباشرة و و الوطنية 

لرقابة، نظمت مديرية لأنه من المهام المسندة إليه التي سنأتي على شرحها فيما بعد او 
 التدقيق، بحيث تتكون كل مديرية من مكتبين.المراقبة و 

مكاتب تكلف  11إلى  فكل واحدة منها مقسمة للامركزيةأما الشبابيك الوحيدة ا
ادة على الشؤون مستوى نشاطها، زيالمستوى المحلي حسب الولاية و بالخصوص على 
ترقية الاتصال و الإعلام و التسهيل و مهام تسيير المزايا والمتابعة والمساعدة و بالإدارية العامة، 

 .1ستثمارالإ

 
                                                           

، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  1111أكتوبر سنة  22مؤرخ في  122/ 11نظر المرسوم التنفيذي رقم أ 1
ها، المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسير  1112سبتمبر سنة  12المؤرخ في 12/111

،  1111نوفمبر سنة  11، وانظر القرار المؤرخ في  91، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
فبراير سنة  6. و انظر كذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 91يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ج ر 

، الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يحدد التنظيم الداخلي للوك 1111
 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.  1111نوفمبر سنة  11وقد ألغى هذا القرار المؤرخ في  ،21العدد
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 :إستحداث شبابيك -1

الوحيد اللامركزي،  الشباكقانون الإستثمار داخل  19المادة  ائري بموجبأنشأ المشرع الجز 
 :1مقر الولاية، المراكز الأربعة الآتية مستوى المنصب على

المنصوص عليها في القانون  الحالات بتسيير، بإ ستثناء  يكلف :مركز تسيير المزايا -أ
  وضوعة، لفائدة الإستثمار، بموجبالم تلفةلمخالتحفيزات اعلق بترقية الإستثمار، المزايا و النت

 الصفة، يقوم مركز تسيير المزايا بما يأتي :   المعمول به و بهذه  التشريع
 الخدمات القابلة و   قائمة السلع على ساعة ( 21يتجاوز )  يؤشر في أجل لا

 القائمة المشكلة للحصص العينية. كذا مستخرجو   من المزايا للإستفادة
 المذكورة أعلاه.  القوائم  تعديل  طلبات  معالجة  يتولى 
  القانون المتعلق  تطبيقا المتخذ التنظيم عليها في المنصوص الشروطيرخص، حسب

التصريحات المرتبطة بها عندما  وتلقى الاستثمار، وتحويل بالتنازل بترقية الإستثمار،
 .المنفردة  الأصول أو أكثر من احدو  بأصل العمليات هذه تتعلق
 لخدمات الواردة في وا السلع باقتناء المتعلقة المضافة القيمة على الرسم من الإعفاءات

 الخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية .قائمة السلع و 
 أو الإقفال  من المزايا الاستفادة معاينة الدخول في الاستغلال بغرض ي عد محضر

 النهائي لملف الإستثمار.
 في المقتناة القابلية لتحويل السلع رفع عدم باتالجمارك، طل إدارة يعالج، بالإتصال مع  
 بها .  القرارات المتعلقة  ي بلغو  شروط تفضيلية ظل
 محاضر و   تسجيلها آثار آجال التي حلت تبالاستثمارا للمقاربة  ي عد الكشف السداسي

 معاينة الدخول في الإستغلال المستلمة .

                                                           

من المرسوم التنفيذي  19ما لها من كفاءة، أنظر المادة ترك المشرع مسألة تنظيم هاته المراكز للسلطة التنفيذية، ل 1
 ، مرجع سابق.29/211
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 تزام بتقديم محضر معاينة الدخول في ليحترموا الإ الذين لم للمستثمرين إعذارات يوجه
 الإستغلال .

 ت الخاضعة ستثماراالمزايا، بالنسبة للإ الحق في من بالتجريد إشعارات يصدر
 قتضاء بسحبها.عند الإ يقومو  لإختصاصه،

 . يقوم بكل عمل ذي صلة بمهامه 
  مركز استيفاء الإجراءات : -ب

نجاز المشاريع، ويضم المؤ  اءإنش بإجراءات بتقديم الخدمات المرتبطة يكلف سسات وا 
وممارسة  المرتبطة بدخولالإجراءات  المكلفة مباشرة بتنفيذ المصالحنفس الفضاء،  ضمن

نجازو  النشاطات الطلبات الضرورية  أو التبليغات سيما التصريحات أولا المشاريع، ا 
 1.تصةلمخا  لى التراخيص لدى السلطاتالحصول ع أجل من

لس لمجاالوكالة المعنيين ممثلي  نأعوا على ضمنه، زيادةات الإجراء إستيفاءمركز يضم 
للسجل الشباك الوحيد اللامركزي، المركز الوطني مكان إقامة  يتبعه الذي البلدي الشعبي
 للعمال الأجراء وغيرجتماعية الإالتأمينات  وصندوق والبيئة والعملوالتعمير  التجاري
 :الأجراء

 طلبات يكلف بدراسة كلالتسجيل و  ي بلغ شهاداتجل و يس:  الإستثمارات وكالة ممثل -
 المتعلقة بها .  الآجال تمديد كذاو  الإستثمار تسجيل  تعديل شهادة

نفسه شهادة،   اليوم في ميعين عليه أن يسلّ  :للسجل التجاري وطنيلالمركز ا ممثل -
 المستثمر من القيام م في الحال الوصل المؤقت الذي يمكنيسلّ و  التسمية،سبق  عدم
                                                                 .لإنجاز إستثماره رتيبات الضروريةبالت

                                                           

 ، مرجع سابق.29/211من المرسوم  19فقرة  19ة الماد 1
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 على  بالحصول  المرتبطة الترتيبات في إتمام المستثمر يكلف بمساعدة التعمير: ممثل -
 التي لها  يتسلّم الملفاتالبناء، و   المتعلقة بحق  الأخرىالرخص البناء و   رخصة

 انتهائها .  شخصيا، متابعتها حتى  يتولىو   بصلاحياته لاقةع
و عن دراسة  الإقليم الجهوية لتهيئة لخارطةالمستثمر عن ا يكلف بإعلام  البيئة :ممثل  -

كما يساعد المستثمر في الحصول على  الأخطار الكبرى،و  اطرلمخا وكذلك عن الأثر
لفات التي لها علاقة بصلاحياته م الميتسلفيما يخص حماية البيئة، و   طلوبةالتراخيص ال

 يتولى شخصيا متابعتها حتى انتهائها .و 
 الإتصال  يتولىو   بالعمل الخاصين التنظيمبالتشريع و  يعلم المستثمرين :لالتشغي ممثل -

مطلوبة وفق التنظيم المعمول به بهدف  كل وثيقةئة المكلفة بتسليم رخصة العمل، و بالهي
يقدم المستثمرين و  يكلف كذلك بجمع عروض عملالآجال، و وصول إلى قرار في أقرب ال

مع طلبات التراخيص ورخص العمل المترشحين للمناصب المقترحة، كما يكلف بج  لهم
 ا حتى الوصول إلى القرار النهائي.يتتبع دراستهى تحويلها إلى الهياكل المعنية و يتولو 
  :البلدي الشعبي لسلمجا ممثل -

وفقا للتنظيم المعمول  ثمارالإستملف  لتكوين الضرورية ثائقالو  كل على بالتصديقيكلف 
 الجلسة. نفس على الوثائق في تصديقيتم الو به، 

ادات المستخدم شه  يكلف في نفس الجلسة، بتسليم ممثلو هيئات الضمان الإجتماعي: -
كذا كل وثيقة تخضع المستخدمين والأجراء، و  وتغير الموظفين والتحيين وتسجيل

  لإختصاصهم.

  مركز الدعم لإنشاء المؤسسات: -ت
القابلة للإستفادة من  للاستثمارات يقدموتطوير المؤسسات و  ودعم إنشاء كلف بمساعدة

 المرافقة.والتكوين و   مار، خدمة الإعلاممنظومة القانون المتعلق بالإستث
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  الاقتصاديةو  قنيةالت  وفير كل المعلوماتتبدور الاتصال و  : يقومبعنوان الإعلام -
 المزمع .  المشروع  كل جوانب  حول  حصائيةالإو 
 مراحل المشروع . ينظم دورات تكوين لفائدة حاملي المشاريع تتعلق بكل بعنوان التكوين: -
إنجاز المشروع،   مرحلة  غاية ىإل من الفكرة المرافقة خدمات  يقدم :المرافقة  بعنوان -
الأعمال  مخطط إعداد في المشاريع حاملي لفائدة جوارية يطور بهذه الصفة، خدمةو 
 1المشروع . تركيبو 

  مركز الترقية الإقليمية : -ث
لدائرة اختصاصه،   التابعة  محليةال  الجماعات  مع  الوثيق  يكلف، بالتعاون    
نجاز وضع في مساهمةبال ثراءاستراتيجية تنويع  وا  فيهاعن  يوجد التي نشاطات الولاية وا 

 وطاقاتها . مواردها طريق تعبئة
 :  الترقية الإقليمية بما يأتي مركز الصفة، يكلف هوبهذ

اد للإقتصعرفة المثلى الممكنة ير المذلك بتطو و  الدراسات،طريق  القيام خصوصا عن -
مكاناتهالمحلي   داث محيط محفزبإستح المحلية قوّته قصد السماح للسلطات  كذا نقاطو  وا 
 الإقليم لواقع مطابقة معطيات على مبنية قرارات بإتخاذ تثمرينللمسو  الخاص للإستثمار
 المعني.

 لفائدة محددة محلية مشاريعو  رص الإستثمارف ترقية، ضمانو  رونش تشخيص -
 المستثمرين.

 الإمكاناتالفرص و ح للمستثمرين بالإطلاع على مختلف وضع بنك معطيات يسم -
 المحلي. الإقتصاد من قطاعات  قطاع في كل  الموجودة

قتراحه على السلطات المو مخطط ترقية الاستثمار  إعداد -   الولايةحلية على مستوى ا 
عداد، و المعنية  جذب رؤوس الأموال الضرورية لإنجازها. أنشطة  تنفيذو  تصور وا 

                                                           

 .مرجع السابق، 211 /29من المرسوم  12/ فقرة 11المادة  1
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الأوعية حول  والهيئات المعنية، بالإتصال مع الإداراتمعطيات،  بنك وضبط مسك -
 في الولاية التي يوجد فيها. العقارية المتوفرة

قتراح تدابيرو  العراقيل الأعمال وتحديد ومحيط للإستثمار محليال المناخ تقييم - لرفعها،  ا 
 المعنية .  على السلطات

 .الأجانب وأ ال وشراكات بين المستثمرين الوطنينأعم علاقات لإقامة خدمة وضع -
 الموجودين.  لفائدة المستثمرين  الاستثمار  بعد  ما  متابعة  خدمة  وضع -
كل لتسيلم ودون على مستوى المراكز، الهيئات الموجلعمومية و يؤهل ممثلوا الإدارات احيث   

دمات الإدارية المرتبطة بإنجاز تقديم كل الخالمطلوبة مباشرة على مستواهم، و  الوثائق
التدخل لدى المصالح المركزية ب ذلك على زيادة يكلفونوتكوين الشركات، و  الإستثمار

 يواجهها المستثمرون، المحتملة التيل الصعوبات الأصلية لتذلي المحلية لإداراتهم أو هيئاتهمو 
المراكز ملزمة إزاء  مستوى  الهيئات علىالإدارات و  اتكون الوثائق التي يسلّمها ممثلو و 

 1والهيئات المعنية. الإدارات

 :الخدمات الإدارية  فرع الثالث:ال

د الإدارية قبل سعى المشرع الجزائري بعد تبنيه لمبدأ حرية الإستثمار بإلغاء كافة القيو 
البدء في عملية الإستثمار، حيث ألغى نظام الإعتماد، الذي كان سائدا في قوانين العهد 

ستبداله بنظام أكثر مرونة هو نظام التصريح، فالإعتمو  الإشتراكي، اد هو عبارة عن قراري ا 
عن السلطة العمومية المكلفة بتطبيق قانون الإستثمارات، حيث يعطي لها إداري صادر 

السلطة التقديرية، في قبول أو رفض طلب الإستثمار، أما التصريح هو إعلام الإدارة 
أنها  من الواجبات التي تقع على المستثمر، يعتبرع الإستثماري قبل بداية النشاط و بالمشرو 

والهدف منه هو تمكين السلطات العمومية، التي تشرف على الإستثمار  من وضع المشرع،
  .المنجزة من متابعة المشاريع

                                                           

 ، نفس المرجع.29/211من المرسوم التنفيذي  11 / فقرة11المادة  1
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 نظام التصريح بالاستثمار: أولا :

فاد إجراء التصريح ستثمار ليس مطلقا، بحيث أوجب المشرع استنإن مبدأ حرية الإ
الإستثمار الخاص بترقية  61/21حقيقة الأمر بالمرسوم التشريعيلذي أقره في او  بالإستثمار،

المشرع الجزائري قد أعاد ، و قا بطلب الإمتيازاتفو رطا مسبقا مر جعل منه شالذكر، و السالف 
عتباره آلية اختيارية، بإستثمار المتعلق بالإ 12/11ءين في الأمرى هذين الإجرالع التأكيد
بقانون المالية في  1116يطلب منه التصريح سنة و ، التشديد على المستثمر الأجنبي ليتم

 .  ستفاد من الإمتيازات أم لم يستفدجميع الحالات سواء إ

مدت إجراء الترخيص أو إعتناق إقتصاد السوق إعتفي  السابقة لإستثمارا قوانينإن 
قد تجسد هذا ر، و الذي لا يمنح إلا بعد تقديم ملف أمام اللجنة الوطنية للإستثماو الاعتماد، 

المؤرخ  61/21قم بداية التسعينات على إثر صدور قانون النقد و القرض ر الأمر كذلك في 
لواردة فيه تطبيقا لبعض الأحكام االذكر، بحيث عملا و  السالف 2661أفريل سنة 21في 

الأجنبية أو الوطنية  التي نصت على مبدأ حرية القيام بالاستثماراتمنه  211خاصة المادة 
 . 1ترخيصها المباشرة و 

فعالية الإستثمارات و كذلك تبعا لذلك من أجل تفادي العراقيل الإدارية التي تحد من 
الحد من تدخل الإدارة مسألة  المشرع الجزائري أثار الإستثمارات، جازإن إجراءات قبول تبسيط

 من خلال يظهر ذلك جلياي بعض الدول العربية المجاورة، و فالمعمول بها إلى النسبة 
رخيص أو الموافقة أو التإجراء الرأي أو  بحيث ألغى في هذا المجال،أحدثها  التي التعديلات
حرا  أينشأين أصبح الإستثمار ينجز و بساطة، و  وليونة ونةأكثر مر  عوضه بإجراءالإعتماد و 

                                                           

المتعلق بالنقد والقرض، المصدر السابق، نستنتج أن  61/21من القانون رقم  211لمادة من ا 1بحسب الفقرة  1
القرض الذي أتى به المشرع ليعوض اللجنة ثمار كانت تودع لدى مجلس النقد و الإجراءات الأولية المتعلقة بعملية الاست

مارية، فكان على المستثمر الحصول على الوطنية للاستثمار، لتمنح له بذلك صلاحيات الموافقة على المشاريع الاستث
عتبار حاجيات تأشيرة الملائمة من مجلس النقد والقرض الذي يحدد عن طريق التمويل كيفيات التمويل آخذا بعين الا

 قواعد النشاط .الاقتصاد الوطني و 
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 مغايرا وجديدا في النظام القانوني الجزائري المطبق على نظاماليبدع بذلك  دون أدنى قيد،
 بنظام التصريح بالإستثمار.وهو ما يسمى  نظام الاستثمارات

 القيمة القانونية لإجراء التصريح: -3
هذا ستثماره، و بإ ريحملزما للتص المستثمر يكون متيازاتبغرض الحصول على الإ

رفاقها ستمارة المطلوبة التي يقوم المترشح بعبارة عن تلك الوثيقة أو الإالإجراء هو  ملئها، وا 
تطوير إيداعها لدى الوكالة الوطنية للثبوتية المطلوبة للاستثمار، قصد االوثائق  بمختلف

 .1الوحيدة اللا مركزيةالاستثمار ممثلة بالشبابيك 

إذن يسبق التصريح بالإستثمار على المزايا أو الخدمات المقدمة من طرف الشبابيك 
تضمن التصريح يمكن أن يو  الة الوطنية لتطوير الإستثمار،اللامركزية للوكادية الأح

تنظيم أهم الأحكام الواردة في التشريع أو التذكّر بالإجراءات الشكلية و بالإستثمار عبارات 
أنه لا يمكن إضافة قواعد جديدة أو إجراءات شكلية أو ثمار، غير الذي يحكم الإست
 .2الطبيعة لم ينص عليه حكم تشريعي أو تنظيمي طلب آخر من ذات الإلتزامات أو أي م

علامية فقطستثمار له وظيفة إحصائية و ح بالإيظهر من ذلك أن التصريو  ، بحيث 3ا 
الإستثمارات المصرح بها من رفة حجم الإدارات العمومية من معخلاله تتمكن السلطات و من 

ة المصرح بها لدى الوكالة المقارنة بين المشاريع الاستثماريإجراء عملية الموازنة و خلال 
قوف على أسباب المجسدة فعليا على أرض الواقع بغية الو الاستثمارات المحققة و حجم و 

                                                           

ر و إجراء تقديمه، ، يحدد مكونات ملف التصريح بالاستثما 1116مارس سنة  21من المقرر المؤرخ في  11المادة  1
 . 11، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

الملغى ونصها:" التصريح بالاستثمار هو إجراء اختياري يعبر من خلاله المستثمر عن نيته في انجاز استثمار في نشاط 
 متعلق بتطوير الاستثمار".ال 11/ 12اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات تدخل في إطار تطبيق الأمر 

يتعلق بشكل التصريح  1111مارس سنة  12المؤرخ في  11/61من المرسوم التنفيذي رقم  11، 11، 11انظر المواد،  2
 . 29بالاستثمار وطلب مقرر منح المزايا و كيفيات ذلك ، ج رج ج ع 

على مايلي: " يتم التصريح بالاستثمار  ، السالف الذكر، الملغى1116مارس سنة  21من القرار في  11تنص المادة  3
 حسب إجراء على أساس ملفات مختلفة حسبما إذا كان المستثمر يطلب المزايا أم يتنازل عنها."



 لترقية الإستثمارالآليات المجسدة                                      الفصل الثاني                  

999 
 

ستغلال الاستثمارات و التماطل و  التأخر من الناحية الكمية ابعة تطورها متفي انجاز وا 
 والنوعية.

لسياسة الدولة المتبعة في  السلبياتا التصريح في تحديد الايجابيات و كما يساعد هذ
، 1مدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني من جهة أخرىترقية الاستثمارات من جهة و مجال 

ض تثمار، ذلك أن وضع بعإجراء التصريح لا يمس أو يحد من مبدأ حرية الإسللإشارة و 
نه إجراء لا يخص إلا تفعيل العملية الاستثمارية، ثم إالإجراءات من شأنها تجسيد و القواعد و 

 .2الذين يرغبون في الحصول على إمتيازاتالمستثمرين 

 مضمون التصريح  بالإستثمار: -1
حصائيةستثمار باعتباره وثيقة إعلامية و يرتبط التصريح بالا لإحتوائه على  ، وهذاا 

بيعة الإستثمار المعلومات التي تتمكن من خلالها الوكالة معرفة طو ر العناصمجموعة من 
السلطات الخصائص التقنية للمشروع، كما تبرز أهميته كذلك في تمكين المراد انجازه و 

قتصادية من أجل تقييم سياسة ترقية الإستثمارات، إحصائية و العمومية بإجراء دراسات  ا 
الة الوطنية لتطوير الإستثمار من خلال المعلومات الوكفعالية الإمتيازات التي قدمتها و 

لى الخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية تأشيرة توضع عوتحمل قائمة السلع و 3الواردة فيه 

                                                           

 كل ذلك صحيح إلا إذا تعلق الأمر بالنشاطات المقننة .  1
المستثمر في الاستفادة من على مايلي" " عندما لا يرغب  1116مارس سنة  21من القرار المؤرخ في  12تنص المادة  2

من المرسوم  1الفقرة  11المزايا يكتسي التصريح بالاستثمار طابع وثيقة إحصائية" على خلاف ما نصت عليه المادة 
المتعلق بترقية الاستثمار، السالف الذكر و نصها: " تكون هذه الاستثمارات قبل انجازها موضوع  61/21التشريعي رقم 

 الوكالة المذكورة أدناه".  تصريح بالاستثمار لدى
 السالف الذكر يرفق التصريح بالاستثمار بوثائق تحدد قائمتها عن طريق 11/61حسب المرسوم التنفيذي رقم  3

 السالف الذكر وهي: 1116مارس سنة  21التنظيم، الذي لم يتأخر صدوره وهو القرار المؤرخ في 
 وثائق مشتركة لمختلف أنواع الاستثمار:

الاستثمار وطلب المزايا في نسختين أصليتين مطابقتين للنموذج المحدد في الملحق الأول والخامس من التصريح ب -
 .11/61المرسوم التنفيذي رقم 

قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية في أربع نسخ أصلية مطابقة للنموذج المحدد في الملحق الثالث من  -
 11/61المرسوم التنفيذي رقم 
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المؤهلين بالوكالة، بهدف هذا الإجراء الشكلي إلى إثبات كل صفحاتها من قبل المسؤولين 
تنظيمية المتعلقة بقائمة السلع مع الأحكام الكذا و هذه الأخيرة مع تصريح المستثمر، تطابق 

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالتأكد من صحة تقوم ، و 1الخدمات المستثناة من المزاياو 
 . 2التصريح بالإستثمار 

طبقا للصلاحيات  يا،الهيئات المعنية بتنفيذ المزاوالإدارات و كما يمكن للوكالة      
صلة بين التجهيزات من الإجراء مراقبة لاحقة تخصص للتحقق مر بإجراء أو الأالمخولة لها 

 . 3المطالبة بحذف السلع أو الخدمات المستثناة من الإستفادة بالمزايا النشاط قصد و 

الاستثمار  يقوم الشباك الوحيد اللامركزي علاوة على تسجيل التصريحات بمشاريع  
لمصرح بها، فإنه يكلف ع الاستثمارات اتسليم شهادات الإيداع لجميوطلب منح المزايا، و 

 المعلومات الضرورية للمستثمرين.بتقديم كل 

                                                                                                                                                                                     

عند الاقتضاء قائمة السلع المكونة للحصص العينية في أربع نسخ أصلية مطابقة للنموذج المحدد في الملحق الرابع من  -
 . 11/61المرسوم التنفيذي رقم 

 نسخة مصادق عليها من تعريف المستثمر. -
والسلع والخدمات المستثناة  ، الذي يحدد قائمة النشاطات1119يناير سنة  22المؤرخ في  19/11المرسوم التنفيذي رقم  1

 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم، 1112غشت سنة  11المؤرخ في  12/11من المزايا المحددة في الأمر 
، 11/116مم بالمرسوم التنفيذي رقم ، المعدل والمت12 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 .92ئرية الديمقراطية الشعبية، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزا، 1111وبر سنة أكت 11مؤرخ في ال
السالف الذكر على مايلي:" يستدعي التصريح بالاستثمار قيام  11/61من المرسوم التنفيذي رقم  22تنص المادة  2

 مصالح الوكالة بالتحقيق قصد التأكد من أن:
 مرفق بالوثائق المطلوبة التصريح مستوفي لجميع المعلومات و  -أ

 المعلومات توافق الوثائق المقدمة كدعم للملف. -ب
، و أنه غير 1112غشت سنة  11المؤرخ في  12/11النشاط الذي يتضمنه المشروع يدخل في مجال تطبيق الأمر  -ت

 وارد في قائمة النشاطات المستثناة من المزايا .
مؤرخ في  19/11فادة حدد ت قائمة محصورة بالمرسوم التنفيذي رقم فيما يتعلق بالسلع و الخدمات المستثناة من الإست3

، المؤرخ في 12/11، يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة بالأمر 1119يناير سنة  22
، 12 ، العددية الشعبيةالديمقراط الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتعلق بتطوير الإستثمار، 1112غشت سنة  11

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،1122مارس سنة  21المؤرخ في  22/219و تم تميمه بالمرسوم التنفيذي رقم 
 . 21 ، العددالديمقراطية الشعبية
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سلم في اليوم نفسه شهادة كما يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن ي
من القيام  يسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمرو  التسمية،عدم سبق 

معلومات زيادة على تقديمه ال يكلف ممثل الضرائب، ستثمار،لإنجاز الإبالترتيبات الضرورية 
المستثمرين من تحضير مشاريعهم، من خلال مساعدته في علاقاته الجبائية الكفيلة تمكين 

مشروعه، كما يكلف ممثل أملاك الدولة بإعلام المستثمر ع الإدارة الجبائية أثناء انجاز م
 ه. كذا مستوى سعر عيته القانونية و ضوو موقعه العرض العقاري العمومي و  بتوفير

الترتيبات التي  إتماممساعدته في الجمارك فيكلف بإعلام المستثمر و أما ممثل 
ة لممثل التعمير انجاز مشروعه أو تنفيذ المزايا، أما بالنسب الجمركية بمناسبةتشترطها الإدارة 
البناء أو الرخص على إتمام الترتيبات المرتبطة بالحصول على رخصة يساعد المستثمر 

 الأخرى المتعلقة بحق البناء.

لتهيئة  عن الخارطة الجهويةالبيئة بإعلام المستثمر يكلف ممثل التهيئة الإقليمية و 
والأخطار الكبرى، كما يساعد المستثمر للحصول  أيضا عن المخاطرالإقليم ودراسة الأثر و 

 على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة.

ويتولى الاتصال ، العملالتنظيم الخاصين بل التشغيل المستثمرين بالتشريع و يعلم ممث
المعمول به بهدف  كل وثيقة مطلوبة وفق التنظيمالمكلفة بتسليم رخصة العمل و مع الهيئة 

 . 1أقرب الآجال إصدار قرار في 

  :لييتولى الشباك الوحيد اللامركزي فيما يخص مهمة المتابعة مايو  إجراءات المتابعة: -1
المتابعة لما بعد إنجاز الإستثمار إتجاه المستثمرين غير تطوير خدمة الرصد والإصغاء و  -

 المقيمين المستقرين.

                                                           

طنية ، يتضمن صلاحيات الوكالة الو 1119أكتوبر سنة  16، المؤرخ في 19/119من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة 1
 .سابقمرجع  لتطوير الإستثمار وتنظيمها وسيرها ،
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على أساسه يتم صائية تتعلق بالمشاريع المسجلة وبمدى تقدم انجازها، و ضمان خدمة إح -
وبهذا الصدد كذا التدفقات الاقتصادية المترتبة عنها، المعلومات حول تقدم المشاريع، و  جمع

 يمكن أن نعدد إجراءين هما:
 معاينة الدخول في الاستغلال: -أ

لوكالة الوطنية لتطوير وع المصرح به لدى اهذا الإجراء إلى إثبات أن المشر  يهدف    
له، قد تم الدخول في استغلاح مزايا الانجاز، قد تم انجازه و والمستفيد من مقرر منالاستثمار 

ي يتم إعدادها من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بناءا كإجراء شكلهذه المعاينة و 
 . 1المستثمر  على طلب من

تسويق أو تقديم خدمات مفوترة يقصد بالدخول في الاستغلال إنتاج السلع الموجهة للو 
ستثمار تم خلاله الاقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج المفي  ذكورة في قائمة السلع إطارا 

ة من طرف يسلم محضر المعاينرية لممارسة النشاط المصرح به، و الضرو ات الخدمو 
 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر. 11المصالح الجبائية خلال

تزاماته في معاينة الدخول في الاستغلال إذن هي وثيقة تثبت أن المستثمر قد أوفى بال
ح بممارسة النشاط الأقل بمستوى يسمعلى الخدمات المصرح بها اقتناء السلع و مجال 

ن عتبر، وبأشروط مطابقة لمعايير المهنة التي يمارس إطارها النشاط المالمصرح به وفق 
الإستغلال، وعلى أساس هذه المعاينة يقرر منح مزايا الاستغلال، الاستثمار قد دخل في 

حصاء النقمزايا الاستغلال، و الإعفاء الممنوحة في إطار ونسبة  لة بالنسبة ائص المحتما 
 للالتزامات المكتتبة.

                                                           

وفي حالة ما إذا كان النشاط تابعا لمصلحة جبائية أخرى غير تلك الواقع في مجال اختصاصها المقرر الاجتماعي، يتم  1
، إلى أيام 1إعداد المعاينة من طرف المصالح الجبائية التي يتبع لها مكان النشاط، ويتم إرسال المحضر في ظرف 

مؤرخ المن القرار الوزاري المشترك  11لمادة ا تماعي قصد إشعار المستثمر، انظرالمصالح الجبائية التي تسير المقر الاج
المؤرخ  12/11، يتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها بموجب الأمر 1111يونيو سنة  11في 
 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالإستثمار،  ، والمتعلق بتطوير1112غشت سنة  11في 
19 . 
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لزامية احترام يتم إجراء هذه المعاينة بعد تحقيقات تتطرق إلى إلزامية الإنتاج  وا 
 بالسلع والخدمات التي يتم اقتنائها.الشروط المرتبطة 

ذا تبين أن نوع الإستثمار لا يطابق الإستثمار المصر و       ح به لدى مصالح الوكالة ا 
من الإلتزامات أو  لتطوير الإستثمار، وأن ذلك ناتج عن أعمال تهدف إلى التهرب الوطنية

طابق نظام مزايا أكثر إمتيازا عن النظام المخصص لنوع الإستثمار المالإستفادة من 
لقواعد يتم الشروع في تطبيق إجراء إلغاء مقرر منح المزايا وفق اللوضعية الحقيقية للمشروع، 

 بها . والإجراءات المعمول

زاماته المتعلقة  تمام جميع التأن يقدم الدليل على إ بناءا على ذلك على المستثمرو 
يداع الكشوف السنوية لتقدم المش ، وفي الحالة العكسية روعبالتصريحات الجبائية الدورية وا 

لا إتمر إلى تسوية و المعني بالأيستدع  التزاماته المكتتبة عتبر مخلا بصفيته في أجل شهر، وا 
 قرار إلغاء المزايا.يصدر بشأنه و 

غلال إجراء إلزامي بالنسبة إن إجراء أو إعداد محضر المعاينة بالدخول في الاست
لإستثمارات التي لم ستفادت من مقرر منح المزايا، بما في ذلك اارات التي إالإستثملجميع 

ها المستثمر ستفادة من مزايا الاستغلال أو تلك التي عبّر من خلالفي الإيكن له الحق 
 لمرتبطة بها .تنازل عن المزايا االالمعني عن رغبته في 

الح الجبائية المعينة، مع تقوم شبابيك الوكالة بإرسال كشف كل ستة أشهر الى المصو 
نية لتطوير والمديرية العامة للوكالة الوطالمديرية العامة للضرائب نسخة إلى إرسال 

م من المقررات التي يتتي بلغت الأجل المحدد لها و ات البين المقرر الاستثمار، للمقارنة 
غير أن دخول الاستثمار في مرحلة ، 1الدخول في الاستغلالخلالها إعداد محاضر معاينة 

                                                           

غير أن دخول الاستثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي، لا يلزم المستثمر بصفة فورية وقطعية بضرورة إثبات معاينة  1
ي الاستغلال بناءا على رغبة المستثمر سواء الدخول في الاستغلال، كما يمكن أن يطبق الإجراء المتعلق بمعاينة الدخول ف

والمواد  21إلى  9أثناء الإنهاء الكلي، أوعلى أقصى تقدير عند استفاذ جميع إمكانيات تمديد آجال الإنجاز.أنظر المواد من 
 السالف الذكر .، 1111يونيو سنة،  11رك المؤرخ في من القرار الوزاري المشت 11و  12
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قطعية بضرورة إثبات معاينة الدخول في بصفة فورية و تغلال الجزئي، لا يلزم المستثمر الاس
اينة الدخول  في الاستغلال بناءا على المتعلق بمعغلال، كما يمكن أن يطبق الإجراء الاست

ميع إمكانيات أقصى تقدير عند استنفاذ جواء أثناء الإنهاء الكلي، أوعلى س رغبة المستثمر
من القرار الوزاري  11و 12 والمواد 21إلى  9نظر المواد من أتمديد آجال الإنجاز، 
 السالف الذكر .  1111يونيو سنة،  11المشترك المؤرخ في 

 لسنوي :الكشف ا -ب
قة تسلم من طرف الوكالة يحدد الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار على وثي

 12الوارد بقرار وزاري مشترك صادر في بقة للنموذج المحدد و لتطوير الاستثمار مطاالوطنية 
 . 1116سنة اير فبر 

مزودة بمعلومات من طرف  يودع الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار على وثيقة
في حدود الآجال و لدى مصالح الضرائب لمكان الموطن الضريبي في نفس الوقت مستثمر ال

التصريحات الجبائية السنوية المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو المحددة لإيداع 
 الشركات.ريبي على أرباح الض

ين داع الكشف في أجل شهر يتم إعذار المستثمرين المخلين بهذا الالتزام بموجب إيو 
 بائية تحت طائلة التوفيق الفوري.من تاريخ تبليغ الإعذار من طرف المصالح الجإبتداءا 

عذار قائمة يوما من إنقضاء الأجل المحدد في الإ 21ترسل المصالح الجبائية بعد 
نفس الوقت الذي الذين لم يودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار في المستثمرين 

 لسنوية لتقدم المشاريع.اتقدم فيه الكشوف 
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ة المستثمرين المخلين كذا قائمد المعني قائمة الكشوف الواردة و يعد الشباك الوحي
ديسمبر من كل سنة  12في و  مع تلك الخاصة بالمستثمرين المسجلين ببطاقيته،لمقارنتها 

 .1حليينالوطنية لتطوير الاستثمار المصالح الجبائية المعنية بالمستثمرين المتبلغ الوكالة 

 :طلب المزايا  ثانيا :

عاما أو خاصا، له  إن كل مستثمر شخصا طبيعيا أو معنويا، أجنبيا كان أو وطنيا،
مرافقة الوكالة له في إنجاز مشروعه المنافع والمساعدات والدعم و ن للإستفادة م الحق

 الإستثماري.

أن يقدم  فلا يعقل ،مستثمر ليس السماح له بالإستثمارفالشيء الذي يهم ال  
قصد حصوله على بعض  ،دون أن يكون مرفوقا بطلب الإمتيازاتالمستثمر ملف الإستثمار 

 التي عادة ما تكون مثقلة لكاهله.منها و خاصة الجبائية  المزايا

هذا ما حيث يتوقف على إرادة المستثمر، و فطلب المزايا يكتسي طابع إختياري ب    
المتعلق بترقية الإستثمار،  61/21 مرسوم التشريعيفقرة أخيرة من ال 12المادة ه نصت علي

مزايا لكن مع إلزامية على الطابع الإختياري لطلب ال 12/11المرسوم ضا كما نص أي
 يكون في مرحلة الإنجاز أو في مرحلة الإستغلال .التصريح، و 

ح الإستثمار ويتقرب من فبعد حصول المستثمر على الاستمارات الخاصة بتصري    
 الضرورية لملئها.صول على كل الإستمارات اللازمة و الوحيدة اللامركزية يمكنه الحيك الشباب

، لم يبين شكل طلب 1112سنة المشرع في القانون المطبق على نظام الإستثمارات لو     
بالنص على أن يحدد شكله عن لا العناصر التي يجب أن يتضمنها، بل اكتفى المزايا و منح 

 التنظيم.طريق 

                                                           

، يتعلق بالكشف 1116فبراير سنة  12من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  11ى المادة إل 11أنظر من المادة  1
 . 11 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار،
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، ستثمارء التصريح بالإالقول بأن طلب منح المزايا هو عبارة عن امتداد لإجرايمكن 
متيازات من عدمها، الواردة في هذا الأخير هي التي يتوقف عليها إمكانية منح الافالعناصر 

لواردة في التصريح تقوم الوكالة بتقييم الطلب معتمدة في ذلك على العناصر اذلك بعد أن و 
دد المناصب تأخذها كمعايير موضوعية للإستفادة من المنافع الجبائية كع التيبالإستثمار، و 

المزمع ولوجيا المدة التقديرية لإنجازه، التكن المشروع الاستثماري،التي يمكن أن يحدثها 
 لى البيئة، تمويل المشروع...إلخ.عاستعمالها، شرط المحافظة 

صوله على كل المساعدات يوضح المستثمر من خلال إستمارة منح المزايا بعد حو 
ذي يرغب الاستفادة منه طرف الوكالة أو الشبابيك الوحيدة اللامركزية نوع النظام ال لملئها من

جز فيها استثماره المنطقة التي سينط الاستثماري المراد القيام به و نوع النشاو  حسب طبيعة
سب إختلاف ختلف حيقدمها، إذا فالوثائق المطلوبة في ملف الاستثمار تمقابل تعهدات و 

 .1الإستثمارزها والتي تناولها قانون الإستثمارية المراد إنجانوع النشاطات و  طبيعة

فإنه يجب إبلاغ الوكالة أما فيما يخص معالجة ملفات تعديل مقرارات منح المزايا      
اء حتى إلغئلة تعليق و لتطوير الاستثمار بكل التغيرات التي تمس الإستثمار تحت طاالوطنية 

ية عليه يلزم المستثمر كلما جدّت مثل هذه التغيرات إبلاغ الوكالة الوطنالمزايا، و مقرر منح 
 ب تعديلات المقرر الناتج عن ذلك.طلو لتطوير الاستثمار 

ير الباطلة بمفهوم المادة لا يمكن إجراء التعديلات إلا على مقررات منح المزايا غو 
 . 2 11/61المرسوم التنفيذي رقم من  11

                                                           

                                                                 المتعلق بتطوير الاستثمار، السالف الذكر.      11/ 12من الأمر  1أنظر المادة  1
يجب أن تكون هاته المقررات باستثناء حالة تمديد الأجل سارية المفعول ولا يمنح تمديد الاستثمار إلا للمستثمرين الذين و  2

بقته وفي حالة العكس يدعي صرحوا بالتغيرات المحتملة التي مست أحد عناصر مقرر منح المزايا الخاصة بهم ومطا
ولا يجب  ،ت المستفيدة من المزايا الجبائيةالمستثمر للقيام بإجراء تسوية حالته في نفس وقت تلك المتعلقة بالسلع و الخدما

يمكن تمديد  ،واحدة ،إلا إذا وجدت ظروف مبرزة أن تستفيد الاستثمارات من أكثر من تمديدين تكون مدة كل منهما سنة
ز بصفة استثنائية بالنسبة للاستثمارات التي استنفذت الإمكانيات المسموحة بقرار مسبب من طرف مدير الشباك أجل الإنجا

 29من القرار المؤرخ في  22، 11، 19الوحيد بعد موافقة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،أنظر المواد 



 لترقية الإستثمارالآليات المجسدة                                      الفصل الثاني                  

999 
 

إما  وعند تقديم طلب المزايا تقوم الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بالفصل فيه،
 في كلا الحالتين يصدر قرار، ففي القبول يجب أن يتضمنبمنحه إياها أو رفض منحه، و 
في رواق  الموضوعية، حيث يتم نشره في الجريدة الرسميةالقرار كل الشكليات القانونية و 

تبليغ المستثمر يتم وفي حالة الرفض و هذا عملا بمبدأ الشفافية، و  الإعلانات القانونية،
بحيث يمكن للمستثمر أن يقدم طعن أمام لجنة الطعن المختصة في مجال بموجب قرار، 

 الإستثمار لكي تفصل فيه .

 :الهيئة الإدارية للطعن  الثا :ث

التي من وهنا يأتي دورها، و  المتمثلة في لجنة الطعن الخاصة بالإستثماراتو 
إختصاصها دارسة طعون المستثمرين، الذين يرون بأنهم غبنوا بشأن الإستفادة من المزايا، 

وضوع إجراء كذا الأشخاص الذين يكونون ممكلفة بتنفيذ هذا الأمر، و دارة أو هيئة من الإ
 1.دون المساس بحقهم في اللجوء إلى الجهات القضائية ذلك سحب أو تجريد، و 

يكون هذا أمام لجنة طعن مختصة في لجزائري بحق الطعن الإداري و رع االمشأقر لقد  
يكون قرارها حائز لقوة الشيء هذا في مدة شهر واحد، و ل فيه، و مجال الإستثمار، للفص

جراءات ، التشكيلة و 1119أكتوبر  6رخ في المؤ  19/119لقد تناول الأمرو  ،2المقضي فيه ا 
 بالتالي :  ، و 21ية إلى غا 19ها، من المادة تنظيمسير اللجنة و 

 كيف تسير أعمالها ؟ ممن تتشكل هاته اللجنة و   -3

 مثله رئيساالوزير المكلف بترقية الإستثمارات أو م. 
 الجماعات المحلية عضواثل عن الوزير المكلف بالداخلية و مم.  

                                                                                                                                                                                     

الجريدة الرسمية للجمهورية يل مقررات منح المزايا ومكوناتها، ، يحدد إجراءات معالجة ملفات تعد1116فبراير سنة 
 . 11 ، العددالديمقراطية الشعبية الجزائرية

 .سابق، مرجع 29/16من القانون  22المادة  1
، ديوان المطبوعات الجامعية ،1ارية في النظام القضائي الجزائري، الجزءعوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإد2

 . 199، ص 1119ائر، الجز 
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 ممثل عن الوزير المكلف بالعدل عضوا، ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية عضوا.  
  زير المعني بالإستثمار موضوع الطعنممثل عن الو. 
  يعين أعضاء اللجنة، بموجب قرار من الوزير المكلف بترقية الإستثمارات، بناءا على و

  .1اقتراح من الوزراء المعنيين
  زيادة على ذلك يمكن للرئيس أن يستعين بخبراء أو بأي شخص، يمكنه بحكم كفاءته

كن ملاحظته من خلال هذا المرسوم المنظم ، لكن ما يم2الخاصة أن يساعد أعضاء اللجنة
هذا عكس ما نجده في عضوية الوكالة تصة، أنه لم يحدد مدة العضوية، و لعمل اللجنة المخ

 .الوطنية، فأعضاءها قابلة للتجديد
  3.تتولى المديرية العامة للإستثمار بالوزارة المكلفة بترقية الإستثمارات أمانة اللجنةو  

ريضة ععن شكليات ال4من ذات المرسوم 19فقد تطرقت المادة  أما عن سير أعمالها  
ر لا تصدر ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضو عن أمام اللجنة بالتفصيل، و يتم الطالتي بها 

غلبية أصوات توصياتها، بأثلاثة من أعضائها على الأقل، ويصادق على آراء اللجنة و 
 ا .ت، يكون صوت الرئيس مرجحفي حالة تساوي عدد الأصواالأعضاء الحاضرين، و 

يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة، أو الهيئة المعنية، التي يجب   
تبث اللجنة بتداءا من تاريخ تسلمها الملف، و يوما ا 21عليها تقديم ملاحظاتها، خلال أجل 

اف المعنية، ر اللجنة إلى الأطر يبلغ قرايوما التي تلي تقديمها، و  11لال في الطعون خ
 5.الهيئة محل الطعنن قرارها ملزما إزاء الإدارات أو يكو و 

                                                           

 . السابق مرجع، 19/119من المرسوم التنفيذي  11المادة  1
 .المرجعنفس ، 19/119من المرسوم التنفيذي  11المادة  2
 المرجع.نفس ، 19/119من المرسوم التنفيذي  12المادة  3
 . سابقمرجع المعدل و المتمم، المتعلق بتطوير الإستثمار،  12/11من الأمر  19المادة  4
أكتوبر سنة  6المؤرخ في  119/ 19من المرسوم التنفيذي رقم ، 19/119من المرسوم التنفيذي  16و 11المادة  5

ئرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاسيرها ،طعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها و ، يتضمن تشكيلة لجنة ال1119
 . 92 الديمقراطية الشعبية، العدد
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 متى يمارس هذا الطعن أمام هاته اللجنة؟        -1
في حالة عدم رد يمارس هذا الحق الذي يعد كضمانة في يد المستثمر دون تمييز،       

داريا أمام السلطة الإحتجاج على قرارها يحق للمستثمر أن يقدم طعنا أو تظلما إالوكالة أو 
 يوما للرد على هذا الطعن. 21التي يكون لها أجل الحكومة و رئاسة  أي ،الوصية

جراءات لم يحدّد حالات و  ما ينبغي الإشارة إليه في هذا السياق، هو أن المشروعو       ا 
الذي ،  62/126يذي رقم على خلاف ما كان معمولا به وفق أحكام المرسوم التنفالطعن 

ي حالة رفض التي يمكن فيها للمستثمر تقديم طلب الطعن المتمثلة عموما فلات حدد الحا
د في الآجال أخيرا عدم الر ، و من التي طلبها المطلوبة أو منحة فترة أقلمنح المستثمر المزايا 

 القانونية المحددة .

المتمّم، قد أتى المشرع و المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل  12/11أما بموجب الأمر
ات صادرة عن الوكالة في جوهري مكّن فيه المستثمر من رفع دعوى قضائية ضد قرار بإجراء 

تبار أن الوكالة هي يكون ذلك أمام مجلس الدولة، بإعتوصله إلى حل إداري، و حالة عدم 
أنشأت تحت وصاية رئيس الحكومة التي تعتبر من الهيئات الإدارية هيئة عمومية 

 .1المركزية

الغموض قائما لم يرفع بقي  1112رع الطعن إبتداءا من سنة رغم إجازة المش
ن أجاز الطعن في أ 12/11لموجود لم يعالج ذلك أن الأمر القانوني االإختلال و  حكامه وا 

                                                           

المتمّم على ما يلي : " يمكن متعلق بتطوير الاستثمار المعدل و ال، 12/11مر لأامن  19الأخيرة من المادة الفترة نصت  1
المتعلّق بترقية الاستثمار لم يكن  61/21أن يكون قرار الوكالة موضوع طعن أمام القضاء " علما أنّ المرسوم التشريعي 

محل طعن قضائي، و اعتبر ذلك تقليصا للضمانات الممنوحة  يسمح بتاتا بأن تكون قرارات السلطة الوصية موضوع و
حيث تنص المادة  2669منه، و دستور سنة  212لاسيما المادّة  2616للمستثمرين و فرقا لأحكام و مبادئ الدستور سنة 

 من هذا الأخير على أنه " ينظر انقضاء في الطعن في قرارات السلطة الإدارية ". 221
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ين إمكانية الاحتجاج متى لم تقدم عدم الرد لم يبالوكالة القاضي بالرفض أو في قرارات 
 . 1الإمتيازات المطلوبة رغم الرد 

فقد قدم الجديد بخصوص الطعن  12/11المتمّم لأممر المعدل و  19/11ر أما الأم
ين الذين يرون أنّهم بمقتضاها أجاز المشروع حقّ الطعن للمستثمر مكرر، و  9المادة بإضافة 

كذا الأشخاص هيئة مكلّفة بتنفيذ هذا الأمر و الاستفادة من المزايا من إدارة أو غبنوا بشأن 
 . 11مباشرته تطبيقا لنص المادة  سحب تمتموضوع إجراء يكونون الذين 

ساس بالطعن القضائي الذي هذا دون الم، و 2يمارس هذا الطعن لدى لجنة المختصة
تلي تاريخ التبليغ  يوما التي 21منه المستثمر على أن يبادر بالإجراءات خلال يستفيد 

، حيث تفصل دّةالإحتجاج أو صمت الإدارة أو الهيئة المعنية خلال نفس المبالقرار محل 
 .3يكون لقرارها الحجية أما الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعنواحد، و لجنة الطعن خلال شهر 

هرين إبتداءا من في حالة صمت الادارة فإن هذا الأجل لا يمكن أن يقل عن شو   
اذ تداو تاريخ الإخطار،  بير يوقف الطعن آثار القرار المطعون فيه، غير أن الادارة يمكنها اتخ 

  .4تحفظية

 تقييم هيئات الإستثمار في الجزائر: -1
ام بعض هيئات متابعة عند إستقراءنا للنصوص القانونية نلاحظ وجود تداخل في مه   

لتطوير  بوضوح الجهة الوصية على أعمال الوكالة الوطنيةعدم التحديد و  الإستثمار،
                                                           

في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية، وذلك من ا عاتق الوكالة الالتزام بنشر مستخرج قرار المزاييلقي المشروع على  1
ضفاء عامل الشفافية في التعامل مع جميع المستثمرين الذين قدموا طلباتهم راز و أجل ضمان حسن عمل الوكالة، أي إب ا 

 قصد الاستفادة من هاته الإمتيازات.
 . سيرها عن طريق التنظيمها و تحدد تشكيلها وتنظيم 2
، يعدل ويتمم الأمر 1119يوليو سنة  21المؤرخ في  19/11مكرر من الأمر رقم  19المتممة بالمادة  19أنظر المادة  3

الديمقراطية  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالمتعلق بتطوير الاستثمار، ، و 1112غشت سنة  11المؤرخ في   12/11
 . 29 د، العدالشعبية

 من 12مكرر  19ابق، المعدلة للمادة سمرجع ، 1116يوليو سنة  11، المؤرخ في 12/ 16من الامر  16انظر المادة  4
 .سابقمرجع ، المتعلق بتطوير الاستثمار، 12/11الأمر 
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الوكالة ي للإستثمار و الوطننزاع في الصلاحيات بين المجلس أيضا وجود الإستثمار، و 
بمنح الإمتيازات للمستثمرين، فعدم الفصل الدقيق بين ية لتطوير الإستثمار فيما يتعلق الوطن

قد  يكون متعارضا بين الجهتين، في التفسيرات و ئتين يكون منبعا لخلق التناقضات مهام الهي
 ية.لإتخاذ القرارات عمل بكل شفافالاستثمار تفرض وجود مركز وحيد  فعملية

قريبا نفس مهام المديرية وجود تنازع في المهام بين الوكالة والوزارة، فمهام الوكالة هي ت -
 للاستثمار على مستوى الوزارة.العامة 

في حالة الاحتجاج على  إن تحديد الجهة الوصية على الوكالة هي مسألة مهمة، خاصة -
آن واحد، فالوصاية الأولى من طرف المستثمر، فالوكالة تخضع لوصايتين في قراراتها 

رغبة المستثمر  الثانية هي وصاية عملية وهي الوزارة، ففي حالةالأول، و لوزير إدارية وهي ا
هي  الوكالة يجد نفسه أمام ثلاث جهات يمكن أن يتقدم للطعن أمامها،الطعن في قرارات 

 أو لدى الوزارة. الإداري الذي يكون لدى مصالح الوزير الأولالطعن أمام القضاء أو الطعن 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

تتحدد طبيعة الإصلاحات القانونية المالية التي تمس الاستثمار بشكل مباشر من 
خلال البحث في مراحل تطور الاستثمار العمومي ودور الدولة في تسييره، ولمّا كان 

في تغيير مسار العلاقات الاقتصادية وتحقيق التنمية بالغة ذو أهمية الإستثمار الأجنبي 
وبناء ، إلى تعزيز موقفها وسد بعض الثغرات والنقائصجاهدة سعت ، نجد الجزائر الشاملة

ب ـقاعدة هيكلية متينة تستجيب لمتطلبات التنمية وتشجع على اشتراك المتعاملين الأجان
التحفيز الأساسية وشروط ل العناصر فيعواماته هل وتتمث، تثمارـركات الاسـوش

الجهود لتوليد بيئة استثمارية ل كل لجزائر تبذا، وبالتالي نرى أن ستقطاب الضروريةلإا
الاقتصاد الوطني مع ل ب ورؤوس أموالهم بهدف تأهيـتثمرين الأجانـتقطب المسـملائمة تس

 رية والطبيعية.ـد البشا كالموارـكونها تملك عدة مزاي، متطلبات العولمة

بناء عليه لمعرفة حالة الإقتصاد الوطني ونهجه المتبع وجب علينا التطرق إلى مآلات 
الاستثمار العمومي وحتمية اللجوء للخوصصة و كذا الضرورة الملحة للتوجه نحو ترقية 

وهذا ما  الاستثمار التي تنبني على الضمانات المجسدة لترقية الاستثمار السائرة إلى تطويره،
 يتم في إطار الفصل الأول من الباب الثاني .

التطرق لمآلات الاستثمار العمومي والتصويب القانوني الذي طال ترقية  بعد
الاستثمار، كان لزاما علينا التوجه للبحث في كيفية تعامل المشرع الجزائري لإغراء المستثمر 

انونية ذات الطابع المالي في قوانينه سواء أكان الوطني أم الأجنبي عن طريق التحفيزات الق
 المتعلقة بالإستثمار ، وهذا ماسنطرق إليه في الفصل الثاني من هذا الباب الثاني .
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إن مسألة ترقية الإستثمار وتطويره ليست بالمسألة الهينة والبسيطة، ذلك أنها تتطلب 
إستراتيجية شاملة ومتكاملة ضمن الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للتنمية، وبالتالي ضرورة 
تنسيق الإصلاحات القانونية، السياسية والإقتصادية بجميع جوانبها، وأن يتحقق حولها 

جعلها أكثر في جميع المستويات، طبعا هذا لا يكون إلا بتعزيز سياسة الإصلاح و الإجماع 
الإقتصاد في الضعف لسياسة ها العمل على دراسة نقاط القوة و الذي يسبقو ترحيبا بالمستثمر 

تطوير إستراتيجة الإدارة بالأهداف المقدمة للمستثمر و الجزائر، بعدها يأتي تحسين الخدمات 
، كل هذا لن يكون الذي ينتج عنه توليد الإستثمارع الإجابي للدولة المضيفة و نطباثم بناء الإ

واقع التنمية تتوافق و عملية خالصة متعارف عليها جدية المبنية على معايير علمية و إلا بال
 سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:بناءا في الدولة، 

  .سياسة الإصلاح في مجال الاستثمار المبحث الأول:

   .مبحث الثاني: الضمانات المجسدة لترقية الإستثمار والسير إلى التطويرال
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 سياسة الإصلاح في مجال الإستثمار:  المبحث الأول:

تعتبر الجزائر من بين الدول التي تهدف وتسعى إلى تطوير إقتصادها، والذي مر 
صة بها، فقبل بعدة مراحل متعددة وكانت كل مرحلة تتميز بخصائص معينة وظروف خا

الإستقلال كان النظام الإقتصادي مركز على المرافق الإقتصادية التي كانت تحت يد 
الإستدمار الفرنسي الذي كان يسعى إلى تحقيق وتلبية حاجياته، أما بعد الإستقلال عرفت 
الجزائر تجربة طموحة من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والنهوض بإقتصادها بصفة عامة، 

قطاعها الإقتصادي ربة تقديم حلول للمشاكل التي ميزت من خلال هاته التجتتوصل م لكن ل
على أجهزة سياستها وأصبحت تعتمد في تسيير إقتصادها على مخططات، وركزت في 
هاته وبانتهاج الدولة ل وأدوات، والتي تعتبر الحل الأمثل لتنظيم وتوجيه الإقتصاد الوطني،

في ، و 10لبطالمإلى  الإستثمار العمومي وتكييف دور الدولةمآلات  فإنه يقودناالسياسة 
 التعرف على التوجه الذي تسلكه الدولة في ترقية الاستثمار والنهوض به. 10لب طالم

 :وتكييف دور الدولة الإستثمار العمومي مآلات  المطلب الأول:

الوسيلة التي كانت و  ،المؤسسة العمومية الإقتصاديةيتمثل الاستثمار العمومي في 
المثلى لتنمية القطاع الإقتصادي، وتكريسها كأداة بديلة لخدمة السياسة الإقتصادية للدولة، 
لكن هل أدت هاته المؤسسة غرضها التي وضعت من أجله، التجربة أوضحت أنها إنحازت 
إلى خدمة الظروف الإجتماعية أكثر منها إقتصادية وهذا ما دعا الدولة بإعادة النظر بعيون 

جية في السياسة المنتهجة في بناء إقتصادها، وبالتالي كانت مجبرة من كل النواحي خار 
ومقيدة الحركة، حيث أنها قررت تحيين قوانينها وتجميع وسائلها والبت في خوض التجربة 

 للإنقاذ هياكلها الإقتصادية لكي تقف من جديد.
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  :الإستثمار العمومي في الجزائر الفرع الأول:

الإستقلال والدولة الجزائرية تحاول بتفاؤل لبناء قاعدة إقتصادية مستقلة منذ الفوز ب
كانت وقد  1من جديد، والذي كان منطلقه عقائدي إشتراكي، وتنميتها 0للنهوض بالبلاد

وهذا بالإعتماد على  2الذهبية أوالوسيلة في تحقيق ذلك،المؤسسة العمومية هي الأداة 
الوضع الإقتصادي بالدولة، والذي زاوجه إنكماش المشروعات المصنعة، لكن مع تأزم 

 وتراجع للقطاع العام، أصبح من الضرورة بمكان لإيجاد حلول فعالة .

  :مراحل سيرورة حالة الإستثمار العمومي في الجزائر  أولا:

 3عرفت مراحل حالة الإستثمار العمومي في الجزائر تقسيمات ثلاث وهي: 

 شرة :دور الدولة بعد الإستقلال مبا -1
 كانت فقد عرف بالدور الذاتي، حيث تميزت علاقتها بالنشاط الإقتصادي بالغموض،    

ما خلفه الإستدمار الفرنسي، حيث نجد العديد  نتيجة المجالات، جميع هزيلة في أوضاعها
الجزائرية، وبالتالي  الثروات من أجل إستنزاف أنشأها قد كان التي والشركات المؤسسات من

 ،36/022 قانون بمقتضى الأجنبي للإستثمار المجال فتح عل الدولة آنذاك، هيكانت ردة ف
 كانت الدولة، حيث لبناء محاولة في الأجنبية وذلك والخبرات الأموال من الإستفادة بغية
 المجال في تدخلها إطار في الأجنبي الإستثمار بمصالح المساس عدم على تسهر

 وجه في الأبواب وأغلقت 1966 سنة الموقف هذا عن تراجعت ما سرعان لكن الإقتصادي،
                                                           

، المتعلق بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات،الجريدة الرسمية 0720نوفمبر  03، المؤرخ في 20/27في ظل الأمر رقم  1
 . 0720ديسمبر  06، الصادر بتاريخ 010، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

، والذي كان أرضية لتوسع القطاع العام، بحيث تم 0723من دستور  60الأساس الدستوري في نشأتها كان طبقا للمادة  2
 مؤسسة إقتصادية عمومية وطنية ومحلية .   0911فوجد ما لا يقل عن  0797إحصاء المؤسسات سنة 

دكتوراه في القانون، أطروحة د التسيير آلية الخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، آيت منصور كمال، عق 3
، وميثاق التنظيم الاشتراكي 13، ص0117فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 . 06/00/0720، المؤرخة في 010الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددللمؤسسات،
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حتكرت33/097الأمر  بمقتضى الاستثمار  مشاريع بتحقيق الخاصة المبادرة بذلك ، وا 
الأصعدة،  كافة والتطور على التنمية تحقيق سيتولى هي من الاستثمارات، على إعتبار أنها

 الإستقلال، اللبنة غداة خلفها المستدمرون التي والزراعية الصناعية المؤسسات حيث شكلت
مختصة  وجود إطارات لعدم نظرا حادة بأزمة والتي مرت الإقتصادي، العام للقطاع الأولى

 فيما العمال من تلقائيا مجموعة قامت المؤسسات، لذا تجميد نشاط إلى أدى لتسييرها، مما
 التسيير عليهوأطلقت  التسيير في الأسلوب هذا على الشرعية العامة أقرت السلطة بعد، وقد
 المؤرخ في 30/10الأمر :منها  قانونية نصوص عدة الشأن وقد صدر في هذا الذاتي،

 في المؤرخ 30/69 المرسوم الشاغرة، الأملاك وحماية بتسيير والمتعلق 00/19/0730
 والمرسوم الشاغرة، الصناعية في المؤسسات التسيير بلجان والمتعلق 06/00/0730
 95/63 الشاغرة، والمرسوم بتنظيم الأملاك والمتعلق06/00/0736 في مؤرخ 36/99

 إطاره ذاتيا، في المسيرة المؤسسات وتسيير بتنظيم والمتعلق 09/00/0736في  المؤرخ
 في آنذاك السلطة نية عن عبر الوطنية، مما المجموعة إلى الشاغرة المؤسسات ملكية انتقلت
 1التسيير. في الأسلوب هذا عن التراجع

نفراد العمال على الفترة بهيمنة هاته في ذاتيا المسيرة المؤسسة ظيمتميز تن    أجهزتها، وا 
 يمكن المركزية، حيث الإدارة ولتعليمات الرئاسية للسلطة يخضع الذي مديرها بتعيين الدولة
 عاشتها التي الخاصة الظروف فرضته الفترة هاته في للدولة الإقتصادي النشاط أن القول

 إلى الإشارة تجدر كذلك التدخل، وأشكال تتماشى اقتصادية توجهات أي يعكس ولا الجزائر
 . أهمية ذات مبادرة بأي القيام في الدولة نشاط قيد المالية الموارد ضعف أن

                                                           

 للنشر، الخلدونية دار الخوصصة، إلى التسيير إشتراكية من الإقتصادية العمومية المؤسسات قانون ،الجيلالي عجة 1
 دار والتطبيق، النظرية بين الجزائري، التشريع في المؤسسةواضح،  رشيد ، وكذا06و 00، ص ص 0113 الجزائر،
 .58 ص ،0116 الجزائر،هومه، 
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عتبرت في معظمها تقليدية، حيث كرس1للدولة الإقتصادية تعددت التدخلات هذا  ، وا 
 -0730 بين وأمر ومرسوم قانون 100 من أكثر بإصدار القانونية الناحية التدخل من

 ذات العامة المؤسسات العمومية، وكانت المؤسسات وتنظيم بالخصوص إنشاء مست 0733
 تدخلات في الأكثر إستعمالا الشكلين الوطنيةهما والشركات والتجاري، الصناعي الطابع

 بيد الإدارة صلاحيات كل الدولة، حيث يتسم دور الدولة في النشاط الإقتصادي بتركيز
 المدير يحوز حيث العمال، مشاركة غياب ظل في المركزية للإدارة التابع التنفيذي الجهاز
 الدولة عن ممثلين من الذي يتألف الإدارة مجلس جانب إلى الصلاحيات كل على العام

   مؤسسة. كل ونشاط طبيعة بإختلاف وتختلف شكلية والحزب، وتكون صلاحياته

 الاقتصادي: العام القطاع ومحاولة بناء الاشتراكي دور الدولة إثر تبني النهج -2
جاءت مرحلة التسيير الإشتراكي كوسيلة لتحقيق التنمية بتجسيد  0720إبتداء من سنة 

، وتملك الاقتصادية الدولة 2الأفكار الاشتراكية تقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج
راكية، وتهدف إلى القضاء على التفاوت للمؤسسة الاشتراكية وتسييرها حسب المبادئ الاشت

الطبقي بين أفراد المجتمع وتحسين ظروف معيشتهم، وكما تهدف أيضا إلى النهوض 
بالطبقة العاملة وتحسين ظروف العمل بين ممثلي العمال وأجهزة الدولة في تسيير 

 3المؤسسة.

                                                           

 أوشركات الدولة شركات وتجاري صناعي طابع ذات عامة هيئات إداري، طابع ذات عامة هيئات إطار في وذلك 1
 . الفرنسي التشريع نمط على ومهيكلة منظمة كانت الهيئات هذه عام بوجه مختلطة،

، المؤرخة في 010 لشعبية، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات،  2
06/00/0720 . 
مرسوم  ملغى،  03/00/0721يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، في  0720نوفمبر03المؤرخ في  20/27أمر رقم  3

الجريدة الرسمية ، يتعلق بمديريات المؤسسات الاشتراكية ذات طابع اقتصادي، 0721نوفمبر  00المؤرخ في  21/077رقم 
 .، ملغى03/00/0721، صادرة في 011 رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددللجمهو 
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اء المحروقات(، ففي في الصناعة )باستثنالعمليات التأميمية الأولى تميزت هاته المرحلة ب
وحدة خاضعة للتسيير الذاتي، لكن هذا الأمر لم  711كانت هناك حوالي  0736سنة 

تم تأميم هاته الوحدات في معظم القطاعات الاقتصادية  0733يستمر طويلا حيث في سنة 
ظهر الدور البارز للدولة من خلال  0720و 0739ما عدا القطاع الفلاحي، وما بين 

ات والشركات الوطنية ذات الاحتكار الصناعي، هاته الأخيرة الممثلة في تكوين المؤسس
القطاعات النشطة سمحت للدولة بتطبيق إستراتيجيتها التنموية، وبعد ذلك جاء تأميم القواعد 

  .1 0720البترولية الأجنبية في 

 إستراتيجية بوجود ذلك في هاته المرحلة عرف دور الدولة بالمقاولة، حيث برز
دارة لتنظيم حةواض  في تحتكر وموجه مخطط إقتصاد ظل في العام الإقتصادي القطاع وا 
الاقتصادية، حيث  والمؤسسات المصانع من العديد بإنشائها الإقتصادية المبادرة الدولة ظله
 في المؤرخ 20/27 الأمر في المتضمن للمؤسسات الإشتراكي ميثاق التسيير عبر
 خلال من الإقتصادي المجال في الدولة لتدخل ضحالوا التوجه هذا عن 03/00/0720

 الاشتراكية.  نمط المؤسسة بإستحداث وذلك التدخل هذا شكل توحيد محاولة

 للدولة التابعة المؤسسات كل على الإشتراكي التسيير ميثاق تطبيق تعميم محاولة رغم
 لكافة إطار قانون هو 20/27الأمر أن إعتبار على الاقتصادي المجال في فقط ليس

  21/06 الأمر خلال من الاقتصادي المجال على اقتصر تطبيقه أن إلا المؤسسات،
 ذات الإشتراكية للمؤسسات النموذجي الأساسي بالنظام المتعلق 07/17/0721في المؤرخ
 منها : الملكية مبادئ عدة على للمؤسسات الإشتراكي التنظيم الإقتصادي، حيث يقوم الطابع

 الإشتراكية المؤسسة كانت حيث للمخطط، الخضوع التسيير، في لعمالا الجماعية، مشاركة
                                                           

هذه المرحلة عرفت نمو كبير سمحت بتطور القطاع العام من خلال إنشاء وحدات صناعية  : 0727حتى  0720من  1
من حوالي عشرين من طرف المؤسسات الأجنبية في إطار عقود مبرمة ما بين الطرفين، فالقطاع الصناعي كان مكون 

 مؤسسة كبيرة وكان معظمها يغطي المحروقات والصناعات الثقيلة .
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 المخططة، وبما أن القطاع الأهداف بإنجاز مكلف تنفيذي تعد عون الإقتصادي الطابع ذات
 التوجيهات بإعطاء المختصة الجهة توحيد تم إداريا، فقد مسيرا كان الاقتصادي العام

  .1الوطني للإقتصاد المركزية الإدارة تتكرس حتى والتعليمات

رغم الآثار السلبية التي تميزت بها هاته المرحلة، إلا أنها نوعا ما ساهمت في بناء الدولة 
 ذلك في الفضل أن إلا واسعة اقتصادية قاعدة بناء في من جوانب، حيث نجد أنها ساهمت

 . النفطي للريع يعود

 الحاكمة السلطة رحيل دبع للإصلاح، كمحاولة الهيكلة إعادة في التفكير لقد بدا
 التحرير لجبهة الإستثنائي المؤتمر عن المنبثقة التقييمية اللائحة على آنذاك والمصادقة

 والإقتصادية الإجتماعية الوضعية تقييم تم أن بعد ،1980جوان 07و 01 مابين المنعقد
   .للحزب تابعة لجنة من طرف 1967- 1978 بين ما الممتدة للفترة للبلاد

 السابقة، السلطة قبل من المتبع التنمية لنمط السلبية الجوانب اللائحة هاتهأوضحت 
وبالتالي فشلت  ،2وبينت أنه إقتصاد غير هادف، حيث أنه يؤدي دور إجتماعي بحت

 الرقابة أجهزة و ضعف حجمها لضخامة المؤسسة الإشتراكية في تحقيقها لأهدافها، نظرا
 ظرفية. تصورات لتحقيق سياسية أداة أضحت ا، حيثفيه والتحكم السيطرة عن الدولة وعجز

والذي تم  الإشتراكية، المؤسسة لأزمة كحل الهيكلة إعادة أسلوب اللجنة كان إقتراح لذا
 ،17/01/0791 في المؤرخ 91/070المرسوم  بمقتضى العمومية السلطة قبل من إعتماده
 الهيكلة إعادة جراءاتخلال إ من حيث تم الأول، الخماسي المخطط ضمن أحكامه ودمجت

                                                           

 للمؤسسة الدائمة اللجان  المديرية مجلس  العمال مجلس  المدير : أجهزة عدة وجود على الاشتراكية المؤسسة تقوم 1
 .)المديرية ومجلس العمال مجلس عن ولجنتين العمال مجلس عن منبثقة لجان (الاشتراكية

 سعيها بقدر المالي التراكم لتحقيق تسعى ولا بالمردودية تهتم لا الإشتراكية المؤسسة وأن النفط إرادات على فقط يتغذى2 
 الإجتماعي. السلم على للمحافظة
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وكذا  والتوزيع، الإنتاج مؤسسات بين والفصل الاشتراكية المؤسسات تفكيك والمالية العضوية
 ألزمت المرفقية، حيث الأعباء حدود في إلا للمؤسسات الممنوحة المالية المساعدات تقليص
 خلال من هالنفقات الذاتية بالتغطية المؤسسات كافة 1983 المالية قانون من 12 المادة
 الرقابات وتعزيز للمؤسسة الإقتصادية الوظيفة سبيل في تبنيها تم التي التقشف سياسة

، هاته الإصلاحات جاءت 27/20بالأمر  العمل إستمرارية مع عليها، وهذا المفروضة
 للآثار ، وهذا نظرا1مصاحبة لأزمة النفط وبالتالي كشفت عن هشاشة الإقتصاد الوطني

إختلال موازين المدفوعات،  في تسبب حيث عن نمط التسيير الإداري، تبتتر  التي الجسيمة
 وزيادة التضخم معدل وكذا إرتفاع الصعبة، العملة من الخارجية الإيرادات في كبير إنخفاض

 المطلوبة والمردودية الفعالية تحقيق عن المؤسسات وبالتالي عجز الديون،  حجم في كبيرة
 كيان لها يكن لم والتي منها أنه المؤسسات منها عانت مشاكل لعدة نظرا المالي والتراكم
 ، و كذا تعداد الممارسات الرقابية علية .2مستقل قانوني

 للقطاع إدارتها في المقاولة الدولة دور وبالتالي كل هذا وذاك ينبأ لا محالة عن فشل
 إطار في الدور ابهذ التمسك محاولات رغم العام القانون لمنطق الإقتصادي، إستنادا العام

 في النظر إعادة وضرورة التغيير بوادر ظهرت السياق هذا في الهيكلة، إعادة إجراءات
 المباشر التسيير من الإنسحاب عليها حتم فشلها أن ذلك الإقتصادي، بالنشاط الدولة علاقة
خضاعها للمؤسسات الإستقلالية ومنح الإقتصادي العام للقطاع  .الخاص القانون لمنطق وا 

إن النتائج المحققة من الإستثمارات الضخمة التي حققتها الجزائر في بداية السبعينات لم تكن 
في المستوى المطلوب أو في مستوى الطموحات المنتظرة، فالمؤسسات العمومية التي كان 

                                                           

ص ص  سابق،ال مرجع، الالخوصصة إلى التسيير إشتراكية من الإقتصادية العمومية المؤسسات قانون الجيلالي، عجة 1
61 - 60 . 
 فيما التجارة ولوزارة بالإستثمار، يتعلق فيما للتخطيط الدولة لكتابة خضعت حيث الوصاية، جهات من للعديد خضوعها 2

التسيير، على عكس ما نص عليه  أجهزة تعيين يخص فيما القطاع على المشرفة وللوزارة المنتوج سعر بتحديد يتعلق
 .الوصاية جهة توحيد على نص 20/27الأمر
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ينتظر منها أن تبلغ مستولى النضج في بداية الثمانينات لم تقم بدورها المنوط بها، لذلك 
لطات إلى توقيف الاستثمارات الموجهة إلى المشاريع الضخمة ومتابعة الاستثمار عمدت الس

 .في المشاريع التي هي في طور الإنجاز

اجتمع مؤتمر إستثنائي لجبهة التحرير الوطني يدعو إلى جودة أفضل  0791وفي سنة 
ات تحت شعار من أجل حياة أفضل، وقامت السلطات المركزية بإعادة هيكلة أولى لمؤسس

وهكذا تم إلغاء التنظيم الفرعي الذي كان يتجسد في منشآت كبرى  0790القطاع العام سنة 
وتقرر تقسيم الشركات الكبرى إلى عدد من الشركات العمومية أصغر قياسا وأسهل إدارة 
وأكثرتخصصا، وبعد إعادة الهيكلة التنظيمية قامت السلطات بإعادة هيكلة مالية للمؤسسات 

شركات العمومية في نشاطها على أسس مالية سليمة، وهكذا تحملت الخزينة حتى تنطلق ال
العمومية سد الديون التي كانت تربط الشركات السابقة لبعضها البعض، حيث أنه بعد 
تصفية مثل هذه الأعباء كانت الظروف مواتية للسير نحو إستقلالية المؤسسات العمومية 

حيث صادق المجلس الشعبي الوطني على قانون  0792الشيء الذي تم تحقيقه في نهاية 
 إستقلالية المؤسسات، وبهذا أصبحت المؤسسات مطالبة بالكفاءة الإنتاجية والكفاءة المالية. 

وأهم ما ميز هاته المرحلة هو إنخفاض أسعار البترول، وزيادة ظاهرة المديونية الخارجية،  
بير في السيولة النقدية، وهذا ما إنعكس وبالتالي ارتفاع خدمة الدين والذي أدى إلى نقص ك

 سلبا على المؤسسات العمومية .

 السير نحو إنتهاج التوجه اللبيرالي:  -3
 الإصلاحات حيث أعلنت 1والضابطة، المساهمة إلى الدولة دور عرفت هاته المرحلة بتغيير

 القطاع إدارة يف للدولة الجديد الدور معالم عن الإستقلالية قوانين تضمنتها التي الإقتصادية
                                                           

 كمساهم بذلك المساهمة، فتكون إطار في وحصره الإقتصاد دورها في تقليص على أساسا تقوم كفكرة المساهمة ولةفالد 1
 هذا يوكل بل لأسهمه، المباشر بالتسيير يقوم لا ولكنه التجار، لإلتزامات ويخضع التجارة، لقواعد وفقا أمواله يستثمر عادي
 الأسهم. ملكية في حقها لها تحول هياكل متخصصة، إلى الأمر
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 خلال من الدور هذا برز السوق نحو إقتصاد التوجه سياق في جاء والذي الإقتصادي العام
 تواجدها يبقى ذلك ومع الخاصة للمبادرة المجال وفتح الإقتصاد، من التدريجي إنسحابها
 يجب لذا الإقتصادي الاقتصادي، الضبط التنظيم بفرض الإقتصاد إستقرار لضمان ضروري

الإقتصادية،  الفعالية يهدد والذي قبلها، من المفرط التدخل من بالحد التواجد هذا ةعقلن
 الدولة مفهوم في الواقع للتغيير تبعا الإقتصادي العام بالقطاع الدولة علاقته وبالتالي تغيرت

 للمؤسسات، الإستقلالية منح بعد كمساهم، والدولة عامة كسلطة الدولة بين يفرق الذي
السوق،  لمنطق إخضاعه ليتم الإداري التسيير من الإقتصادي العام القطاع كبذل ليتحرر

 الدولة ملكية بين يفرق الذي 1الدولة لملكية الجديد التصور سياق هذا في وبالتالي جاء
 التجارية. العلاقات إطار في للأموال الدولة الإجتماعية، وملكية أعلى للملكية كشكل

لو لم  ليتجسد يكن لم المساهم دور الإقتصادي المجال في للدولة الدور الجديد هذا
 قبل ظهرت ملامحها والتي الاقتصادي، العام للقطاع التابعة للمؤسسات يكن هناك إستقلالية

 العامة ضمن المبادئ 1986 لسنة الوطني الميثاق عليها نص حيث ، 1988قوانين إصدار
 للمؤسسات من الاستقلالية لمزيدا منح ضرورة "أشار إلى حيث الوطني الإقتصاد لتنظيم

 مستوى مساهمتها الخاص أوعلى نموها مستوى على سواء فعاليتها تحسين قصد الاقتصادية
 قواعد في أفضل طريق التحكم شاملة عن بصفة والإجتماعية الإقتصادية التنمية في

 لدولةا بقاء من الرغم والمؤسسات على الدولة بين بالفصل الاستقلالية ، سمحت"التسيير
 سهلت وسيطة بهياكل لذا استعانت المؤسسات، تسيير في التدخل يمكنها فلا للأموال، مالكة
دارة لها وخولت المباشر، التسيير من الإنسحاب هذا لها المؤسسات  في أموالها تسيير وا 

 العمومية الإقتصادية .

                                                           

أو  التجارية للأموال ووظائفها كمالكة عامة كسلطة الدولة وظائف بين بالتفرقة سمح الدولة المنطلق الجديد لملكية هذا 1
 المساهمة.
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 في منظم الخاص للقانون خاضع بذاته قائم معنوي شخص 1أصبحت المؤسسة بعد كل هذا،
دارة تنظيم في الجذري التغيير هذا القرار، وجاء لها حرية إتخاذ التجارية، الشركة شكل  وا 

  2قوانين الإستقلالية. بمقتضى الإقتصادي العام القطاع

تعديل  تم حيث ككل، للدولة القانونية المنظومة في تغيير التحول هذا ساير وقد
 المجال فتح إطاره في تم الذي للدولة الجديد التوجه تواكب حتى من القوانين والكثير الدستور

 . للإستثمار

 لفشلها نظرا الإستقلالية إصلاحات عن التخلي رغم المساهمة الدولة دور قد إستمر
لها، و  والمالية الإقتصادية الأوضاع لتدهور حد وضع وحتى المؤسسات في تحسين مردودية

برام إتفاق  الجدولة إعادة سياق في تجاء والتي جديدة، إصلاحات إقتصادية إعتماد وا 
الإنسحاب  ضرورة الجزائر على فرضت التي الدولية، المالية الهيئات مع الهيكلية التسوية
 تحرير المنافسة، (الإقتصادي التحرير سياسات وتبني الإقتصادي، النشاط من للدولة الشامل

عادة التجارة تحرير تحرير الأسعار،  وضرورة العام الاقتصادي لقطاعا تنظيم الخارجية(، وا 
 3الخوصصة. تكريس

 في الدولة لمساهمات المسيرة الوسيطة الهياكل تغيير الإصلاحات هاته ظل في تم
 في أنه المساهمة صحيح للدولة الممثلة الهياكل وتغيير الاقتصادية، المؤسسات العمومية

                                                           

عمومية  مؤسسة إلى اشتراكية مؤسسة من وتحويلها السابقة الرقابات كافة أشكال من وتحريرها الإستقلالية منحها بعد 1
 إقتصادية.

التخطيط،  قانون المتضمن 99/10الإقتصادية، قانون  العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون المتضمن 99/10 "قانون 2
 المؤسسات على المطبقة التجاري القانون المتضمن أحكام 99/17 المساهمة، قانون بصناديق المتعلق 99/16 قانون

  .0799، سنة 10ئرية الديمقراطية الشعبية، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزاالعمومية الإقتصادية، 
 71/00، وكذا الأمرين1994 لسنة التكميلي المالية قانون من  25و 24 وتمت هاته الإصلاحات بواسطة المادتين 3

 ذلك بعد للدولة، ثم التابعة التجارية الأموال بتسيير رؤوس المتعلق 71/01و العمومية المؤسسات بخوصصة المتعلق
  . وخوصصتها الاقتصادية وتسييرها العمومية المؤسسات بتنظيم المتعلق 10/17الأمر
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 كسلطة ليس للدولة يالحال الوقت إلى 1988 منذ الإصلاحات الإقتصادية كل هذه سياق
 مع مباشر، غير ولابشكل مباشر بشكل لا العمومية الإقتصادية بالمؤسسات علاقة عامة

قطاعات  عدة وصلاحيات بأنشطة القيام في يبدو الإقتصادي المجال في دور لها ذلك يبقى
 :وزارية 

 انية، العملالعمر  التهيئة ، التخطيط التجار، المالية، ( الأفقي والترتيب التخطيط أنشطة -
 البناء الطاقة، هياكل القاعدية، الهياكل الري، التالية: الأنشطة تضم والتي التجهيز وظيفة)

 . والمواصلات البريد والتعمير،
 الفلاحة(. والخفيفة، الثقيلة الصناعة ( الصناعيين القطاعين في الإنتاج وظيفة -
 الشؤون الإجتماعية، عمل،ال الصحة، التربية، التكوين، نشاطات تضم وظيفة إجتماعية -

 . السياحة الثقافة،
 :الدولة الضابطة " -أ

المبدأ  لمقتضيات وتحريره وفقا الاقتصادي النشاط من الدولة إنه بعد إنسحاب
الاقتصادي  النشاط تأطير وضبط الضروري والتجارة"، كان من الصناعة حرية"الدستوري 

الإقتصادي  الضبط مجال عن بتخليها الدولة وظائف في النظر إعادة بعد 1السوق، لفائدة
 جديدة وأساليب قواعد الجديدة، وذلك بإعتماد العالمية التحولات مع التأقلم منها محاولة

 الإداري النظام ضمن جديدة أجهزة إستحداث خلال من الاقتصادية لتنظيم الحياة
 القطاع في منها كل الاقتصادي، النشاط بضبط ، تعنى"المستقلة بالسلطات الإدارية"عرفت
 وصاية أو رئاسية سلطة لأي خضوعها بعدم التقليدية الإدارة عن بضبطه، تتميز مكلفة

                                                           

 طبيعته كانت أيا إجراء كل  :الضبط " بالمنافسة المتعلق  03/03 للأمر والمتمم المعدل 19/00 القانون من03 المادة1 
 التي القيود ورفع المنافسة، وحرية السوق، في قوي توازن وضمان تدعيم إلى بالخصوص يهدف هيئة عمومية أية صادر
 وذلك أعوانها مختلف بين السوق لموارد الأمثل الاقتصادي بالتوزيع السماح وكذا المرن إليها وسيرها الدخول عرقلة بإمكانها

 ." الأمر هذا لأحكام طبقا
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 القضائية، للرقابة خضوعها مع التنفيذية، السلطة عن بالاستقلالية تتمتع مما يجعلها 1إدارية،
 قمعية تنظيمية استشارية الاقتصادي، الضبط مجال في واسعة سلطات واستحواذها على

 فتح تم وهكذا التقليدية الإدارية والهيئات الاستشارية الهيئات عن مفهومها وتبتعد في يةتنازع
 تعتبر التي تلك فيها بما الاقتصادية القطاعات في الحرة المنافسة أمام المجال تدريجيا
ضبط  في وسلطانها التام الدولة غياب تجسد لا الاقتصادي الضبط وظيفة أن إستراتجية، إلا

 والأنشطة. المهن ممارسة تنظيم في قائما يبقى دورها بل الاقتصادي لنشاطا ممارسة

كان وضع الاقتصاد الجزائري في التسعينات صعبا للغاية، تمثل في إختلال التوازنات 
الاقتصادية الكبرى، وخاصة ميزان المدفوعات بسبب إرتفاع المديونية الخارجية وخدماتها، 

يدخل في مرحلة من الانكماش الخطير الذي كون  وهذا ما جعل الإقتصاد الجزائري
إنعكاسات سلبية على المؤسسات العمومية وهذا ما أجبر العديد من المؤسسات العمومية 
الاقتصادية على إشهار إفلاسها، وقد عرفت هذه المرحلة كذلك وضعا سياسيا متميزا دخلت 

طات الجزائرية محاولة منها فيه الجزائر في دوامة من العنف والتدمير، وعليه قامت السل
لمعالجة هذا الوضع الاقتصادي الخطير بوضع مجموعة من الإصلاحات الإقتصادية شرع 

  مدعمة من طرف المؤسسات المالية الدولية. 0797فيها منذ سنة 

وقد أظهرت هذه الإصلاحات في البداية محدوديتها بسبب الظروف الإقتصادية 
لذي عرفته الجزائر خلال هذه المرحلة، حيث عرف تطبيق والإجتماعية والسياسية الصعب ا

الإجراءات المتضمنة الإصلاح تأخرا كبيرا، الأمر الذي لم يحقق تحسنا في وضع الاقتصاد 
الجزائري، بل أن الأزمة تعمقت أكثر فإرتفعت الديون والوضع الاقتصادي والإجتماعي إزداد 

 سوءا، في ظل أجواء سياسية غير مستقرة .

                                                           

.12ص ،0010 الجزائر، دار بلقيس للنشر،  ،في القانون الجزائري سلطات الضبط الإقتصادي وليد بوجملين،  1 
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، أعلى قمة في الأزمة الاقتصادية الجزائرية، 0777وبداية سنة  0776بر نهاية وتعت
حيث تدهور الوضع الاقتصادي والإجتماعي بصفة خطيرة جدا، حيث وجدت الجزائر نفسها 

من مداخل  % 007أمام توقف شبه كلي عن تسديد ديونها، حيث بلغت خدمة المديونية 
ستحالة الحصول على قروض  التصدير"، إضافة إلى استمرار انخفاض أسعار البترول وا 

 1 . جديدة، حملها إلى قبول بإجراء عملية جدولة لديونها مع كل ما تحمله من شروط

كرست الإصلاحات في إطار تشريعي بموجبه تم منح الاستقلالية للمؤسسة العامة وذلك 
عتبارها شركة تجارية م تكريس ذلك إلا في ، ولكن لم يت2بإخضاعها لأحكام القانون الخاص وا 

والقانون  3بصدور القانون المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية، 0771سنة 
صدر  2001وفي سنة 4المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة الاقتصادية،

رع قانون جديد يلغي النصوص السابقة والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية، أين عرف المش
الجزائري الخوصصة بأنها:" كل الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها صفقة تتجسد في نقل 
الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات 

 :العمومية وتشمل هذه الملكية

ص كل رأس مال المؤسسة أو جزء منه، تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و/أو الأشخا -
المعنويون الخاضعون للقانون العام وذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية 

  .أو اكتتاب لزيادة في الرأسمال
                                                           

ويمكن أن نلخص الحالة الإقتصادية للجزائر في السنوات الأخيرة بالرجوع إلى كلمة رئيس الحكومة علي بن فليس أمام  1
 للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي .  03الدورة 

الة رسأيت منصور كمال، خوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي عن طريق بورصة القيم المنقولة،  2
 . 17، ص0110الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 الرسمية الجريدة، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، 0771اوت03مؤرخ في  71/00مر رقم الأ 3
 .  16/17/0771، الصادر في 79 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية

، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، 0110اوت01مؤرخ في  10/17أمر رقم  4
 . 00/19/0110، الصادرة في 72  العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة
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 الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة . -
 :حتمية التحول إلى الخوصصة ثانيا :

حات إقتصادية أثرت على مميزات عرف الإقتصاد الجزائري في بداية الثمانينات إصلا
نظام التسيير الإقتصادي وضخامة المؤسسات العمومية آنذاك، فأثر ذلك سلبا على أدائها 
ومردوديتها، فإستوجبت الظروف إلى التفكير في إيجاد الصيغة الجديدة لإعادة تنظيم 

ها ومنحها الإقتصاد الوطني وبالأخص سير المؤسسة العمومية وذلك عن طريق إعادة هيكلت
إستقلاليتها وكذلك الأشكال التنظيمية الجديدة لها، وبالرغم من التسهيلات التي تقوم بها 
السلطات المركزية للقطاع العام بقيت ميزانية المؤسسات العمومية تعاني من إختلالات مالية 

 في تزايد، والتي جعلتها عاجزة عن مواكبة التنمية.

ادية أزمة حادة متعددة الأوجه، والتي إرتبطت عايشت المؤسسة العمومية الإقتص
إرتباطا وثيقا بنموذج التنمية الذي إنتهجته الجزائر، والذي يقوم على أساس منطق سياسي 

بمعنى أن الدافع من تأسيسها هو جعلها أداة لتحقيق أهدافها وبرامجها المسطرة،  1إجتماعي
الواقع أثبت أن هاته المؤسسات  والتي من الأجدر أن تكون ذات طبيعة اقتصادية، ولكن

لأنه كان لأدائها من  2الإقتصادية تستعملها الدولة أكثر لتأدية أغراض إجتماعية بحتة
المفروض علي الدولة أن تستعمل المؤسسة بالدرجة الأولى لتنفيذ الوظيفة الأساسية التي 

نشاء جهات أخري تتولى الج انب الإجتماعي، أنشأت من أجلها، وهي الوظيفة الاقتصادية وا 

                                                           

 ،أطروحة دكتوراه قانون عام، كلية الحقوق لى الخواص، صبايحي ربيعة، الخوصصة بتحويل ملكية المؤسسة العمومية إ 1
 . 69إلى غاية  67ص ،0117جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

شباع حاجيات المواطنين من خلال شرائه للسلع بسعر منخفض بشكل يخدم جميع طبقات  2 والتي تكمن في تلبية وا 
ى الإهتمام بالسكن والتعليم والصحة والرياضة، برغم المجتمع، بمعنى أن هدف الدولة هو خدمة المواطنين حيث تعمل عل
ر الخوصصة في التنمية سعداوي موسى، دو أنظر:  من علمها أن التدخل المفرط سوف يأتي بنتائج سلبية على الإقتصاد.

وم دكتورة في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع تخطيط اقتصادي(، كلية العل جزائر)أطروحةحالة ال الاقتصادية
 .062، ص0112الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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 1ومن أسباب الأزمة أيضا نجد عجز المؤسسة العامة عن تجديد آلاتها وتوسيع  الإجتماعي
وحداتها وعن تشغيل طاقاتها الإنتاجية بالكامل مع إنخفاض العائد على رؤوس الأموال 
المستثمرة من قبل الدولة، وكذا ضعف النشاط التسويقي، ولقد أدى كل هذا إلى إضعاف قدرة 

لمؤسسة توفير الكفاءات الفنية القادرة على القيام بذلك العمومية الاقتصادية على تحقيق ا
الفعالية والمردودية المطلوبتين لإستمرارها ونجاحها ولقد شكل هذا الأمر محور أزمة 
للمؤسسة العمومية الإقتصادية في حد ذاتها، حيث نستنتج بأن المؤسسة العمومية في ظل 

ي قد حضت ببالغ الإهتمام من الدولة، لأنها كانت مصدرها الوحيد الذي النظام الإشتراك
أنشأته لسد الفراغ الاقتصادي الذي كانت تعاني منه الجزائر منذ الإستقلال حيث كانت أداة 
في يدها لتحقيق أهدافها التي تمثلت أكثر في تحقيق أغراض إجتماعية للمواطنين على 

ن وظيفة الرئيسية للمؤسسة هي الوظيفة الإقتصادية، حساب الخزينة العامة، برغم من أ
وبسبب التدخل المستمر من الدولة لتسيير المؤسسة العمومية أدى هذا إلى أزمة اقتصادية 

 .أصابت كيانها نتيجة لضعف أدائها

نطلاقا من رأي أغلب المختصين وكذلك مسيرو القطاع العمومي، أن المؤسسات  وا 
أجبر السلطات العمومية إلى  2حققت إخفاق كلي، وهذا الإخفاقالعمومية بالنظر لوظائفها 

أن تغير نظرتها للمؤسسة العمومية الجزائرية، فقامت بإعادة النظر في النقائص وأسباب هذا 
 الإفلاس المفاجئ للقطاع العمومي بصفة عامة والمؤسسة العمومية بصفة خاصة.

ث أكبر الشركات الوطنية حي 0729وقد تفاقمت أزمة هذا القطاع خاصة في سنة 
مليار دينار، فهاته النتائج الهزيلة أجبرت السلطات  0قد سجلوا عجزا قدر آنذاك بـ: 3الكبيرة

                                                           

  ،16العدد  ماني عبد الحق، تقييم إعادة هيكلة المؤسسة الإقتصادية العمومية الجزائرية، مجلة المفكر، الطيب داودي و 1
 . 067ص ، 0119 جامعة بسكرة،

، معهد العلوم الإقتصادية، جامعة ماجستير رسالةلفكير مختار، إصلاح المؤسسات العمومية بين النظرية والتطبيق،  2
 . 13ص  ،0770الجزائر،

 ما عدا سونطراك . 3
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أو إعادة  0790العمومية إلى أخذ إجراءات عاجلة وأخذت حيز التطبيق ابتداءا من سنة 
اع العام، ولكنها لم تنظيم أوهيكلة للشركات العمومية وهذا التحقيق زيادة أو رفع فعالية القط

تصل إلى النتائج المرجوة، حيث أن أغلبية هاته المؤسسات التي مستها إعادة الهيكلة قد 
 أوضاع مالية مزرية . 0792عرفت إبتداءا من سنة 

ولهذا في نفس السنة قامت الحكومة بوضع آنذاك ثاني إصلاح اقتصادي، بدأ في التطبيق 
ذه الإصلاحات هو تحويل عدد معين من المؤسسات ، ومن مبادئ ه0799ابتداءا من سنة 

إلى مؤسسات اقتصادية، هذا الإجراء الذي قامت به الدولة تبين من خلاله عدم قدرة الدولة 
على تحمل أعباء إضافية لهاته المؤسسات الضعيفة، ومن أهم العوامل المحرضة التي أدت 

 :إلى فشلها هي 

الثقافية والتناقضات التسييرية على مستوى هاته تزايد المشاكل والصراعات الاجتماعية و  -
 1.وكذا تفكير الدولة في إستراتيجية جديدة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المؤسسات

تزايد التكاليف والخسائر التي تتحملها الدول من جراء عجز المؤسسات العمومية، وهذا  -
 2.يزيد من عجز ميزانية الدولة ما
ية الإقتصادية الجزائرية دورا إجتماعيا مهما أكثر من الدور تلعب المؤسسات العموم -

زم  .3الإقتصادي اللاا
 إرتفاع تكلفة المواد الأولية والموارد الخارجية الناتجة عن انخفاض قيمة الدينار.  -
ضعف الهياكل وضعف الاستغلال للطاقات الواسعة، وكذلك نقص التحكم في  -

ة المالية والتسيير سواء من طرف إدارة المؤسسة أو التكنولوجيا، وكذا ضعف وصعوبة المراقب

                                                           

 .  00، ص0773عبد الله سالم، الخصخصة وتقييم الأصول والأسهم في البورصة، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، سنة  1
كلية العلوم  ،13عدد علوم التسيير، م الاقتصادية و لخوصصة في الجزائر مبرراتها وعوائقها "، مجلة العلو ا ،ة حسانبخبا 2

 .067، ص 0113سنة الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف ، 
 . 67صبايحي ربيعة، المرجع السابق، ص  3
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من السلطات العمومية، وهذا ما أدى بهاته الأخيرة إلى إعادة النظر في الدور والحيز الذي 
 تشغله المؤسسة العمومية وذلك بإتخاذ بعض القرارات الحاسمة مثل: 

 ط والمهام التي تقوم عادة تكوين وتأطير مسيرو هاته المؤسسات، وكذا إعادة توزيع النشاإ
 بها.
  إعطاء إستقلالية أكبر للمؤسسات العمومية في التمويل والتسيير، والإنسحاب التدريجي

 . للدولة
تعتبر المؤسسة العمومية الاقتصادية أداة الدولة لتحقيق أهدافها، وبالنظر إلى عدم الفصل  

د لنا بأن المؤسسة ما هي إلا بين مالية الدولة ومالية المؤسسة العمومية الاقتصادية، يتأك
هيكل عمومي تابع للدولة، مما أدى إلى ثقل أعباءها وعجزها على أداء الدور الذي أسند 
إليها، أين أصبحت الدولة عاجزة عن تمويل هاته المؤسسات التي أصبحت عالة ثقيلة على 

تنظيمها، وكذا ميزانيتها، وأصبح من الضروري عليها إعادة النظر في السياسة المنتهجة في 
إعادة النظر في نظامها القانوني، لذا إنعقد حوار حول ملف التنمية في بداية الثمانينات، 
ومن أهم ما جاء فيه تكريس مبدأ الاستقلالية والمتاجرة في ظل نظام يتوجه تدريجيا إلى 

ستقلت المؤسسة من الناحية  1قواعد السوق، بحيث تم إلغاء نظام الاندماج المطلق وا 
، وكل هذا جعل المؤسسة العمومية الاقتصادية موضع تنازع من طرف القانون العام 2لماليةا

                                                           

 أنظر المراسيم :  1
 مهوريةللج الرسمية الجريدة، يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي،0776أفريل01المؤرخ في  76/17مرسوم تشريعي رقم  -

 .1993/04/27 .، الصادر في   02 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية
 للجمهورية الرسمية الجريدة، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، 0776ماي06المؤرخ في 76/01مرسوم تشريعي رقم   -

   1993/05/23. ، الصادر في 67 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية
 الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة، يتعلق بترفيه الاستثمار،0776اكتوبر11المؤرخ في 76/00مرسوم تشريعي رقم  -

 1993/05/23.الصادر  في  37 العدد الشعبية، الديمقراطية
رسالة ماجستيرفي القانون، صبايحي ربيعة، أثر الطبيعة العمومية للمؤسسة العمومية الاقتصادية على صفتها التجارية، 2 

  4-5.، ص ص 0772الحقوق، جامعة تيزي وزو، كلية 
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عتبار المؤسسة العمومية  والقانون الخاص، مما أدى إلى اكتسابها طابع ازدواجي، وا 
 1الإقتصادية شركة تجارية.

يظهر جليا بأن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق استقلالية المؤسسة العمومية 
تصادية وذلك بإخضاعها لأحكام القانون الخاص، ولكن في نفس الوقت نجد قواعد الإق

لأحكام استثنائية تبين الطابع العام للمؤسسات العمومية الاقتصادية  تخضع هاته الأخيرة
 .2بأخص ما يتعلق بأموالها 
بأن المشرع قد إعترف بإستقلالية المؤسسة العمومية الإقتصادية ، مما سبق تبين 

إذ نجد أن المشرع إعترف بأن  10/17،3ا ما نصت عليه أحكام المادة الثانية من الأمر وهذ
كما أخضع المشرع المؤسسة العمومية  4المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة تجارية،

الاقتصادية لشكل الشركات ذات رؤوس الأموال من حيث الإنشاء والتنظيم، والتسيير حسب 
ولقد صاحب صدور كل هاته النصوص القانونية ابتداء 10/17،5من الأمر رقم  11المادة 

تقليص دور الدولة في  ظهور مصطلح جديد وهو الخوصصة الذي يبين 0771من سنة 
 6الاقتصاد وتدعيم القطاع الخاص وتوسيع نطاقه.

  :الخوصصة كبديل أو منافس للمؤسسة العمومية في الجزائرالفرع الثاني: 

ائر بمثابة وسيلة لتنشيط الإقتصاد، لأنها لم تأتي من العدم، تمثلت الخوصصة في الجز 
فعملية اللجوء للخوصصة في الجزائر حتمية اقتصادية وسياسية بحتة أفرزتها وبالتالي 

                                                           

 ، المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.0721سبتمبر 03المؤرخ في  21/17أمر رقم  1
 1. 01أيت منصور كمال، عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية، المرجع السابق، ص2 
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 0110اوت01المؤرخ في  10/17من أمر رقم  10المادة3

  . 00/19/0110الصادر في  72وخوصصتها، ج ر ع 
  .109، المرجع السابق، صالخوصصة إلى التسيير إشتراكية من الإقتصادية العمومية المؤسسات قانونعجة الجيلالي، 4 
 .السالف الذكر 10/17من الأمر رقم  1انظر المادة  5

 .  10أيت منصور كمال، عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية، المرجع السابق، ص6 
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، وكنتيجة لتفاقم  1مجموعة من الظروف الداخلية والأوضاع التي مر بها الإقتصاد الجزائري
النقد الدولي هاته الظروف لكي يضغط على المشاكل وخصوصا المديونية إستغل صندوق 

الجزائر لتبني سياسة إصلاحية شاملة آمرة، وبالتالي فإن الخوصصة في الجزائر كانت ذات 
 طابع سياسي خارجي، إقتصادي داخلي .

 :مفهوم الخوصصة في الجزائر أولا:

ية التسو  إتفاق عن المترتبة الاقتصادية الإصلاحات ظل في الخوصصة الجزائر تبنت
من   1994 لسنة التكميلي المالية قانون خلال من بداية تدريجي، بشكل ذلك وكذا الهيكلية

 24 المادة خلال من للمؤسسة الجزئية بالخوصصة سمح حيث منه، 01و 07خلال المادة 
 التي الأموال بتحويل للمؤسسة سمحت 99/10 قانون من 20 المادة عدلت مضمون التي
 خاصة معنوية أو طبيعية أشخاص إلى حرية بكل بها الخاصة ةالمالي ضمن الخدمة تدخل
 سواء الخوصصة عمليات كرس الذي 71/00الأمر ذلك بعد ، ثم...البيع بالتنازل أو سواء
 العديدة التناقضات بسبب عمليات تنفيذ ولتعذر تسيير، خوصصة أو أو جزئية كلية كانت
لم  التعديلات ، لكن72/00الأمر تضىبمق1997 سنة تعديله تقرر الأمر إحتواها هذا التي

 بموجب جديد من الخوصصة عمليات تنظيم إعادة تمت المطلوب، حيث ترقى للمستوى
   .التسيير خوصصة عن إستغنى الذي ،10/17 الأمر

 معناها عند المشرع الجزائري: -1
 ي:إن الخوصصة في القانون الجزائري تعني القيام بمعاملة أو معاملات تجارية تتجسد ف   

إما في تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها،  -
أو كل رأس مالها أو جزء منه، لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون 

 .الخاص
                                                           

 . 067 صالمرجع السابق ،  خبابة حسان،1 
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ما في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين  - وا 
طة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات تحويل التسيير للقانون الخاص، وذلك بواس

 . شروطهو وممارسته 
المعدل والمتمم للقانون التجاري الصادر في عام  76/19وبحسب المرسوم التشريعي رقم 

، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة، يأخذ 71/00، والأمر رقم 0721
سي للرأس المال الخاص بغرض توسيع قاعدة الخوصصة كذلك معنى إنفتاح القطاع التناف

القطاع الخاص ) شرط يجب توفره لإقامة اقتصاد السوق(، بحيث يتسنى للقطاع الخاص 
هذا ممارسة التسيير والمساهمة في الاستثمار عن طريق برنامج بيع أسهم شركات 

المال المساهمة، وسيكون هذا القطاع قادرا بصفة شاملة على إنجاز مشروع تجميع رأس 
  .بكيفية مستقلة"

وبالتالي فالخوصصة هي سلوك يقتضي من خلاله تقليص دور الدولة أو الرفع من دور 
الخواص في ظل نشاط أو لوسائل الإنتاج، بإعتماد وبصورة كبيرة على آليات إقتصاد السوق 

 1. ومبادرات القطاع الخاص بالمنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية والعدالة الإجتماعية

 المتعلق بخوصصة القطاعات العمومية : 59/22حسب الأمر  -أ
 أو بمعاملة القيام الخوصصة تعني الأمر هذا الأولى الفقرة الثانية من المادة حسب   

 :تجارية تتجسد  معاملات
أو  منها جزء أو عمومية مؤسسة في المعنوية أو المادية الأصول كل ملكية تحويل في إما -
 .الخاص للقانون تابعيين معنويين أو طبيعيين أشخاص لصالح منه زءج أو رأسمالها كل

                                                           

 .  01، 07،ص  0110مصر، ، ، الاسكندريةالدار الجامعية ،صصة في الخ أحمد ماهر، دليل المدير 1
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ما -  للقانون تابعين معنويين أو طبيعيين أشخاص إلى عمومية مؤسسات تسيير بتحويل وا 
شروطه،  وممارسة التسيير تحويل كيفيات تحدد أن يجب تعاقدية، صيغ وذلك بواسطة

 :   وبالتالي فالخوصصة تعني

  ية تؤدي الى تحويل ملكية الأصول المادية او المعنوية سواء كان هي كل معاملة تجار
 رأسمالها لصالح اشخاص طبعيين أو معنويين خاضعيين للقانون .

  هي كل معاملة تؤدي إلى تحويل تسيير مؤسسة عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو
 1معنويين خاضعيين للقانون . 

 : 13المادة رقم  11/10حسب الأمر  -ب
كل صفقة تتجسد في نقل الملكية الى أشخاص طبيعيين أو معنويين الخوصصة هي 

 2خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية .

نقل  في تتجسد صفقة كل أنها على الخوصصة 10/17 الأمر من 13 المادة عرفت
المؤسسات  غير من الخاص للقانون خاضعين معنويين أو طبيعيين أشخاص إلى الملكية
 أوالأشخاص المعنويين مباشرة غير أوبصفة مباشرة الدولة تحوزه منه جزء أو ةالعمومي

 اكتتاب أو وحصص اجتماعية أسهم عن التنازل طريق عن وذلك العام للقانون الخاضعين
 التابعة العمومية المؤسسات في مستقلة استغلال وحدة تشكل التي رأسمال الأصول في لزيادة
 للدولة.

خلال النصين سابقي الذكر، أن النص الأول قد جمع بين  وبالتالي نستنتج من
خوصصة التسيير وخوصصة الملكية، في حين أن النص الثاني ألغى ذلك كله وذلك بجعل 

                                                           

الجريدة المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية، 0771أوت،  03رخ في  ، المؤ 71/00الأمر من  10/ ف 10المادة  1
 .10/17، و الملغى بالأمر 0771سبتمبر  16، الصادر في 79 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

لرسمية ا لصادر ة بالجريدة ا 01/19/0110المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية المؤرخ في  10/17الأمر  2
 . 17ص 0110،سنة  30للجمهورية الجزائرية العدد 
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عملية الخوصصة تقتصر على نقل ملكية المؤسسة إلى أشخاص تابعين للقانون الخاص، 
   1.دون أن يتضمن أي إشارة إلى خوصصة التسيير بالصيغ التعاقدية

هي العملية التي من خلالها تتنازل الدولة على المؤسسات التي  التعريف الشامل: -2
تملكها بصفة كلية أو جزئية لصالح المستثمرين الخواص الوطنيين أو الاجانب، فهي إذن 

وهذا ماجسده المشرع  2التحويل الجزئي أو الكلي لملكية المؤسسات التابعة للقطاع العام،
داره لقوانينه التي تطرس عملية التنازلعن هاته المؤسسات للقطاع الخاص الجزاىري خلال إض

المتعلق بترقية الإستثمار، وكذا  03/17متمثلة في الإستثمار المتعاقبة كان آخرها القانون 
  3قوانين المالية المتواترة التي كان آخرها قانون المالية الحالي .

 :خوصصةالإطار القانوني المنظم لعملية ال :ثانيا

تحتاج عملية الخوصصة إلى إطار قانوني واضح وشامل منسجم مع متطلبات    
، وهذا الإطار يستوجب وضع قانون خاص بالخوصصة وذلك 4القطاع الخاص وتطويره

لتأكيد الإرادة، فالخوصصة في الجزائر تم تنظيمها بعدة نصوص قانونية السياسية للدولة من 
بقت الخوصصة على القانون العام بحذر شديد وشروط اجل تطبيق الخوصصة، والدولة ط

 .جدا صارمة

ويمكن عرض النصوص القانونية بسهولة إذا نظرنا إلى التعديلات التي أدخلها 
 : المشروع الجزائري خلال المراحل التالية 

                                                           

 03/17زايد بولقرارة، مقال منشور بعنوان '' خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية في ظل ضمانات القانون  1
جيجل،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة، العدد السادس ،المتعلق بترقية الإستثمار، مجلة أبحاث قانونية و سياسية

 ،.000، ص 0109جوان 
، الجزائر، المدرسة الوطنية للإدارة، دور الجماعات المحلية في تجسيدهلخضر مداني، مشروع الخوصصة في الجزائر و  2

 . 17، ص 0772
 . 0109قانون المالية  3
 . 00،ص 0100زاهر محمد عبد الرحيم، إدارة الخصخصة بين النظرية والتطبيق، دار الراية، الأردن،  4
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 : 0776أفريل  01المؤرخ في   76/19رقم التشريعي المرسوم  -0
، حيث أتى بأحكام جديدة موجهة لمجال 99/17رقم جاء هذا المرسوم كتعديل للقانون    

التنمية والتي تنعكس في تقليص تدخل الدولة، حيث تم في هذا القانون إلغاء صناديق 
نشاء المؤسسات القابضة، وكذلك  المساهمة، وتم إعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي وا 

عادة تم التطرق في هذا المرسوم لمجال توسيع نشاط المؤسسات ال عمومية الاقتصادية وا 
هيكلتها، حيث شمل هذا المرسوم الملكية وتسيير رأس المال الدولة والرأس المال العمومي 

  :حيث منحا هذان الاثنان إلى نوعين من المؤسسات

مؤسسات عمومية تابعة للدولة مباشرة أو لأشخاص معنويين آخرين من القطاع  -
رية، المؤسسات العمومية المحلية، الخاص، مثل المؤسسات الصناعية والتجا

  .المؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري

شركات رؤوس أموال عمومية أو مؤسسات عمومية غير مباشرة يتسنى لها امتلاك  -
 الأسهم كلية إثر إلغاء صناديق المساهمة، حيث يكون مصدر تلك الأسهم، الدولة

 خاص أو شركات رؤوس أموال عموميةأو أشخاص معنويين آخرون من القطاع ال
. 

 :1994ماي  03المؤرخ في  77/19المرسوم التنفيذي رقم -0
وحسب هذا المرسوم فقد تم تعريف المؤسسات العمومية الإقتصادية من الناحية القانونية في 

منه بأنها شركات رؤوس أموال تملك الدولة أو أشخاص معنويين آخرون من  01المادة 
غلبية القصوى من الأسهم أو الحصص الاجتماعية، وفي هذه الحالة القطاع الخاص الأ

 1تكون الشركة .

                                                           

وذلك بموجب قانون المالية، إذ سمح للمؤسسات العمومية بموجب  0777أول خطوة لتكريس فكرة الخوصصة كانت في 1
بفتح رأسمالها الاجتماعي للخواص، فهاتان المادتين كانتا بمثابة حجر  77/19،1من القانون التكميلي  01و 07المادتين 
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للمساهمين المتمثلين، إما في الدولة أو الأشخاص المعنويين من  %10ملكا بنسبة  -
  . القطاع العمومي أو شركات الرأس المال العمومي المحض

أو المعنويين من للمساهمين الخواص، الأشخاص الماديين و /  % 77ملكا بنسبة  -
 .1القطاع الخاص وطنيين أم أجانب

 : 0771سبتمبر  01المؤرخ في  71/00الأمر رقم -6
ينهي هذا الأمر تدخل الدولة في تسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية عن طريق   

صناديق المساهمة، ويمكن التعديل الذي أدخله هذا الأمر في تشكيل شركات عمومية 
  . ت تمتلك كلية مجموع أسهم المؤسسات العمومية الاقتصاديةقابضة، وهذه الشركا

مارس  00المؤرخة في  73/013و 73/011و 73/017المراسيم التنفيذية رقم  -7
0773 : 

 وهذه المراسيم الثلاثة على التوالي تتعلق بسير ومهام كل من: 
 . مجلس الخوصصة  -
  .لجنة مراقبة عمليات الخوصصة  -
 .نفيذ الخوصصةالهيئة المكلفة بت -
 : 0772سبتمبر  01المؤرخ في  72/607المرسوم رقم  -1

وفي هذا المرسوم تم تحديد الشروط المنح أو الامتيازات الإيجابية النوعية أو المختصة 
 . وكذلك لكيفية الدفع بالقسط لأرباح المشترين للمؤسسات العمومية الاقتصادية المخصصة

علق بخوصصة المؤسسات العمومية وتشمل الجديد المت 10/17القانون التشريعي  -3
  : عملية الخوصصة حسب هذا القانون

                                                                                                                                                                                     

 من أن فتح رأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية كانت بصفةالأساس السالف الذكر في مسار الخوصصة بالرغم 
 . جزئية، كما جاءتا من أجل الاستجابة لضغوطات المنظمات المالية العالمية

1 Hamid Hamid, la privatisation des enterprises publiques en droit Algerien : CENEAP : 
1999 N°13 , p 100 . 
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رؤوس الأموال التجارية التي تحوزها مباشرة أو غير مباشرة الدولة والأشخاص المعنويين  -أ
  التابعين للقانون العام والمؤسسات العمومية الاقتصادية.

 . الأصول التي تحوزها الهيئات والمؤسسات العمومية -ب
ل هذا القانون المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لكافة قطاعات النشاط ويشم -ت

الإقتصادي، ويتولى الوزير المكلف بالخوصصة تنشيط هذا البرنامج وتنفيذه ومتابعته، وفي 
حالة خوصصة مؤسسة عمومية، والتي كانت هذه الأخيرة تضطلع بمهمة الخدمة العمومية 

ن إستمرار الخدمة العمومية، ويمكن للدولة الاستفادة من فتكفل الدولة بعد خوصصتها بضما
 . السهم النوعي خلال مدة لا تتعدى ثلاث سنوات

لقد نص المشرع الجزائري من خلال قوانين الاستثمار على سياسة التحفيز في سبيل  -ث
جذب الاستثمار الأجنبي لإقتناء المؤسسة العمومية الاقتصادية، وقد ذلك تجسد خاصة من 

، هذا القانون الذي يعد بمثابة لبنة أولية تحفيزية  10/16قانون تطوير الاستثمارخلال 
المتعلق  03/17للسير نحو خوصصة المؤسسة العمومية الإقتصادية إلى غاية صدور 

بترقية الاستثمار والذي نص بدوره على عدة ضمانات تحفيزية للمستثمرين الأجانب في هذا 
، 02/010، وكذا المرسوم 02/011المرسوم التنفيذي رقم بالإضافة إلى صدور  1المجال،

مما ساهم في تعزيز هاته الضمانات، والذي أدى لخوصصة مختلف القطاعات العمومية 
لهؤلاء المستثمرين الأجانب، ومن بينها القطاعات ذات الطابع الإستراتيجي كقطاع البريد 

 .0102مالية لسنة ، وكذا قوانين المالية إلى غاية قانون ال2والمواصلات
في وضع الأسس الملائمة لتحويل الملكية أو التسيير من  03/17لقد ساهم القانون  -ج

بشكل يحمي الملكية الخاصة ويساعد على الإستفادة  3القطاع العام إلى القطاع الخاص،

                                                           

 ، مرجع سابق.21/11، من القانون 11، 11، 11، 11، 12ت في المواد لقد تجسدت هاته الضمانا1 

 ، مرجع سابق. 12/11من الأمر  21نجد تأكيد ذلك في نص المادة 2 

 ، نفس المرجع .21/11، من القانون 11، 11، 11إرجع للمواد 3 
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، حيث نجد أن المادة الأولى منه قد جسدت إصلاحات إقتصادية 1القصوى من الخوصصة
منه تقيد الاستثمار الخاص  16ي جلب الإستثمار الأجنبي، رغم أن المادة عميقة تساهم ف

بإحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، أما عن النصوص التي تجسد عملية التنازل عن 
 هاته المؤسسات فهي :

تجسيد الحماية القانونية للملكية الخاصة بالحماية الدستورية: بالإضافة إلى النصوص  -ح
نجد أن المشرع جسد هلته  03/17د هاته العملية أي عملية التنازل في القانون التي تجس

والمادة  37، طبقا لنص المادة 0103الحماية القانونية من خلال التعديل الدستوري لسنة 
و التي جاء فيها " يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور،   071/02

.. قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص"، وكذلك في المجالات الآتية :.
من نفس التعديل و التي جاء فيها أنه لا يتم نزع الملكية إلا في إطار  00وكذا المادة 

القانون ويترتب غليه تعويض عادل ومنصف، وبالتالي نستنتج أن المشرع الجزائري يحمي 
مساس بها لا يكون إلا في إطار قانوني خاضع الملكية الخاصة للمستثمرين الأجانب و أن ال

 للتعويض المناسب .
من القانون  10تفعيل عملية التنازل للمستثمرين الأجانب: وهذا بالرجوع إلى المادة  -خ

، حيث نجدها أنها عرفت الإستثمار غلى أساس أنه يندرج ضمن إعادة التأهيل  03/17
الممولة من طرف الدولة، فإعادة تأهيلها التي تنطبق على المؤسسات العمومية الإقتصادية 

يجسد عملية خوصصتها، كما نجد الفقرة الموالية لها تنص على المساهمة في رأسمال 
شركة، مما يحيلنا الأمر إلى إمكانية التنازل عن هاته المؤسسات إثر خوصصة التسيير، 

التسيير للمستثمرين أوعن طريق الشركة التي بموجبها تحتفظ الدولة بالملكية وتحيل عملية 
 الأجانب، كما نجد تفعيل عملية 

                                                           

، جامعة 11مجلة الحقوق، العدد  فهد علي الزميع، دراسة نقدية لقانون الخوصصة الكويتي من منظور إقتصادي وقانوني،1 

 .111، ص 1121الكويت، ديسمبر
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التنازل من خلا تجسيد عملية الاستثمار قبل إنجازها للإستفادة المزايا لابدمن الخضوع  -د
من هذا القانون مما يعني  17للتسجيل بدل من التصريح وذلك واضح من خلال المادة 
ة مزايا منصوص عليها في المادة حرية الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة على تجسيد عد

 من هذا القانون . 00
من  00تكريس التظلم لدى لجنة خاصة بشأن الاستفادة من المزايا : طبقا لنص المادة  -ذ

، حيث نجد أن المستثمر الأجنبي محمي بشأن الإستفادة من المزايا بطريقة شفافة، 03/17
  1لتشريعية التي تجسد ذلك . حيث نجد أن المشرع الجزائري كرس العديد من النصوص ا

من خلال لإستطلاعنا لهذا القانون نلاحظ أنه صحيح جسد العديد من الإيحاءات  -ر
المشجعة للمستثمرين الأجانب في إقتناء المؤسسات الإقتصادية، لكنه لم يأتي بجديد فيما 

إذ لا بد  ، هاته الأخيرة لا تعد كافية لتجسيد عملية التنازل،2يخص الضمانات الممنوحة لهم
من تدعيمها بجملة من الظروف الاقتصادية المحفزة على هاته العملية كالإستقرار التشريعي 
و توفير آليات مساعدة على تقييم هاته المؤسسات محل عملية التنازل، وكذلك توفير أجهزة 

الوطنية، خاصة من خلال إنشاء أربع مراكز ة لتنظيم الاستثمارات الأجنبية و إستثماري
صصة تنشأ لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تهدف إلى تقديم الخدمات الضرورية متخ

لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها وكذا لإنجاز المشاريع الاستثمارية المساهمة في عملية 
التنمية الاقتصادية، كما أنه لابد من تدعيم هاته النصوص التشريعية بنصوص دستورية 

من النصوص القانونية ، وبالتالي وجب تكريس المزيد 0103ديل لسنة والتي تكرست في تع
المحفزة لعملية الخوصصة، وذلك من خلال قوانين الاستثمار وقوانين المالية المتعاقبة، وأن 

، لأنها لا يمكن أن تستجيب لطموحات المستثمرين 03/17لا تبقى حبيسة القانون رقم 
               3في بعض الجوانب.  الأجانب

                                                           
 .1111من قانون المالية لسنة  18وكذا المادة  11/18مكرر من الأمر  11، و المادة 12/11من الأمر  11لزيادة التفصيل إرجع للمادة 1 

 ، نفس المرجع السابق.11/21بقيت نفس الضمانات منذ صدور قانون ترقية الاستثمار2 

 و ما بعدها. 221مرجع سابق، ص زايد بوالقرارة، 3 
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 :قانون المالية يدّ الدولة للتدخل في الإقتصاد الوطني  الفرع الثالث:

 وفتح المجال الخارجية للتجارة تحرير من السوق، اقتصاد لمبادئ الجزائر تبني إن     
نتهاج سياسة تدخل جديدة بواسطة الإحتكار، ورفع الخاص للقطاع قوانين المالية، وتعتبر  وا 

التي  ، حيث تجسدت هاته بواسطة الإصلاحات1لتحقيق الدولة لسياستها هاته الأخيرة الأداة
 المؤسسة وبين بينها والفصل إقتصادي مباشر كمتعامل الدولة إنسحاب كانت تؤكد إلى

براز المنحى التوجهي للسياسة الإقتصادية في البلاد، حيث كانت هاته السياسة  العمومية، وا 
 أخرى. تتميز بالغموض تارة وبالتضارب تارة

 :المالية مفهوم قانون أولا :
 نيةاالميز  بمصطلح المالية حديث النشأة مقارنة قانون من المتفق عليه أن مصطلح     
على التوالي  المالية العامة ومنه قانون نيةاالميز  ويعود الفضل في تجسيد مفهوم ،2العامة

مفهومها  حاولوا تحديد ، الذينةاسوالسي أولا، والإجتماع ثانيا ويليه القانون إجمالا إلى فقهاء
 : نختار منها 

 يراداتها الحكومة لنفقات تقديري بيان العامة الميزانية  من ومحددة قادمة فترة خلال وا 
جازة الزمن،  3. ةالمختص التشريعية السلطة من البيان هذا وا 

 يراداتهاوا الدولة تحدد نفقات المختصة، التشريعية السلطة من عليها مصادق وثيقة" أنها 
 4 .محددة زمنية فترة خلال

                                                           

  .المالية السياسة لتنفيذ كوسيلة أساسية المالية قانون على بالإعتماد 1

 جامعة الجزائر،  محمد خلاصي، عملية تحضير الميزانية العامة في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، 2
 . 01، ص 0770الجزائر، سنة 

 .002-003، ص ص0770 القاهرة، المصرية، الدار السوق، واقتصاد العامة المالية اقتصادياتأحمد العناني،  حمدي 3
 ص ، 1978سنة بيروت،النهضة العربية،  دار ،-العمومية الواردات النفقات، الموازنة، -العامة المالية عواضة، حسن 4

75. 
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المتوقع  بالإعتمادات التوقعات المتعلقة من جملة يضم وعليه تعتبر الميزانية كحساب    
 رخصت إذا إلا التنفيذ تدخل حيز أن يمكن لا حيث التي سيتم تحصيلها، والإرادات إنفاقها 

 الذي قانون طريق عن لمانطرف البر  من إقرارها وجوب بمعنى بذلك، التشريعية السلطة لها
 بإقتطاع الحكومة تقوم التي بواسطتها فهي الوسيلة و بالتالي ة،المالي بقانون بعد فيما سيعرف
ومنه فقانون  ،والإجتماعية التنمية الإقتصادية مجابر  أهداف إطار في الوطنية الثروة وتوزيع

 النفقات صرف في الحق ةللحكوم البرلمان بها يمنح تشريعية، رخصة عن المالية هو عبارة
المصادر  يحدد المالية قانون كان فإذا الكل، من جزء الميزانية فهي أما وتحصيل الإيرادات،

تتعلق  لأحكام عن إحتوائه فضلا خلالها، من المتوخاة والأهداف للدولة، العامة والأعباء
والأعباء  مصادرال هذه تحديد على فقط تقتصر العامة الميزانية فإن أخرى، مالية بمجالات

 فقانون المالية، 97/021ة، وهذا ما نص عليه و أكده المشرع الجزائري في القانوندقيق بصفة
التطبيق، وبالتالي إلماما بما  ملزم قانون إلى حكومية وثيقة مجرد من للميزانية الحامل هو

 سبق ذكره، سنبين في الآتي خصائص هذا القانون .  
 المالية :  قانون خصائص -أ
 خصائص الميزانية من المستمدة الخصائص من بجملة أو المالية يتميز قانون        

 متميز وبالتالي فهو :  قانوني صنف العامة، تجعله
 المالي النظام عن رفهو أيضا يعب تشريعية، عملية إضافة إلى أنه:  عملية سياسية -

 بلوغها. إلى الحكومة تسعى التي الأهداف لمجموعة مالية رقمية بإعتباره ترجمة للدولة،
يرادات ينبي على توقعات عملية تقديرية : فهو - من  المقبلة، السنة خلال الدولة لنفقات وا 

 ضمن السنة وتحليلها خلال المتوقعة الأعباء والموارد لجميع حسابية خلال الإعتماد عمليات
 بهدف إحداث توازن . بينها المقارنة لتسهيل الدولة، ميزانية

                                                           

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  المالية، ينبقوان ، المتعلق02/12/0797، المؤرخ 97/02القانون 1
 . 01/12/0797، الصادر في 09الشعبية، العدد 
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 لأنها تعتمد على رخصة البرلمان عن طريق قانون المالية،  : ةترخيصي عملية -
 .التشريعية إلى السلطة دستوريا المحددة المجالات من أصيلا مجالا بإعتباره

سنويا  على أن يتكرر واحدة، مالية خلال سنة الأصل في : حيث أنه يوضع سنوية عملية -
 من لأكثر يمتد قد بحيث الإستثناءات، بعض نفاذه، فترة على أيطر  قد أنه إلا الفترة، نفس في

 الوارد بالاستثناء يعرف ما هذا سنة، من لأقل نافذ الثاني المالية قانون وعندها يكون سنة،
 .1العامة الميزانية يحكم الذي السنوية مبدأ على

 المالية :  قانون أنواع ثانيا :
 نسعى أن نحاول ن خلالهام والتي ،جزائريال المشرع حسب المالية قوانين تختلف        

 سنوات، لعدة الإقتصادية والإجتماعية التنمية مخططات في المسطرة العامة إلى التوازنات
 ومبلغها وتخصيصها، و يضم قانون المالية في للدولة المالية والأعباء الموارد طبيعة وتحديد
 :2 97/02 قانون في ويضم والمتمثلة المالية قوانين مختلف 02المادة 

 الوسائل المالية و كذلك الدولة و أعبائها، موارد عامة بصفة يحدد السنوي: المالية انونق -1
 السنوي، السالفة الإنمائي المخطط وتنفيذ العمومية، المرافق لتسيير المخصصة الأخرى
 السياسة17/84 قانون من الثالثة المادة تقتضيه ما حسب منطلق وهذا مبدئيا فهو الذكر،
 والميزانيات الملحقة للدولة، السنوية الإعتمادات فيتضمن كاملة سنة خلال للدولة المالية

 .3  للميزانية الخاصة والحسابات
 يتماشى مالية تكميلي قانون وضع إلى الحكومة التكميلي: تضطر المالية قانون -2

 اوزيتج ما محددة، وغالبا غير العمومية للإدارة المفتوحة الاعتمادات لأن الجديدة، والتغيرات

                                                           

 .96، ص 0792سنة  الجزائر، محمد إبراهيم الوالي، علم المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، 1

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  المالية، بقوانين ، المتعلق02/12/0797، المؤرخ 97/02القانون  2
 . 01/12/0797، الصادر في 09 الشعبية، العدد

 ، نفس القانون .97/02من القانون رقم 16المادة  3
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 من عليه يتم المصادقة تكميلي مالية قانون وضع يتم لذلك السنة، بداية في المقدرة المبالغ
 .الحقيقي للميزانية بالتنفيذ التصريح المعدل قانون يعتبر حيث البرلمان، قبل

 قانوني الاقتضاء وعند القانون، تنفيذ تثبت التي هو الوثيقة : الميزانية ضبط قانون  -3
 .التشريعية السلطة طرف من التنفيذ لرقابة أداة وهي ،1سنة بكل المعدل أ ليةالتكمي المالية
 :المالية في ظل النهج الليبرالي  مميزات قانون ثالثا:
 الأدوات توفيرفي إطار التحول إلى إقتصاد السوق، وجهت قوانين المالية من خلال    

 لذلك الجديد، الإقتصادي للدولة وتجسيد الدور  تفعيل لضمان العملية والإمكانيات القانونية
 والتي المال برأس النفقات رأسها وعلى لها مساندة مفاهيم ببروز تميزت هاته المرحلة

 للنفقات المالية عنوانا لقوانين القانون الإطار شهدها التي بفضل التعديلات أصبحت
 .2 للإقتصاد العمومية الموجهة

  : العمومية ؤسسةوالم الدولة المباشر بين الإنفصال المالي -1
الإقتصاد إلى الحدود الكلاسيكية  تحرير إطار هاته الحقبة في الجزائر، عاد قانون المالية في

على  العبء تخفيف الإقتصادية بينها وبين الدولة، وبالتالي تم للمؤسسة إستقلالية أكثر ومنح
 السلبية والنتائج خسائرال تعاني التي الاقتصادية العمومية المؤسسة تكاليف من الدولة ميزانية
 وتعويضها العامة الميزانية من المباشرة المساهمات بإلغاء 99/11القانون خلال من المزمنة

من ذلك فإن دعم هاته المؤسسات  وبالرغم المساهمة، صناديق بها تقوم التي بالمدفوعات
 3 إتخذ أشكالا أخرى.

اد  خصوصا في فترة التأزم لقد شكلت المؤسسة حرجا ماليا على الميزانية، وقد إزد
الإقتصادي للبلاد، مما جعل السلطات العمومية تتحرك وتعيد النظر سياستها المالية مع 

                                                           

  ، نفس القانون .97/02من القانون رقم  11المادة  1
2 BOUARA Tahar : Les Finances Publiques, éditions pages bleues, Alger,2007, p 23 . 

الجريدة الرسمية للجمهورية ، 02/97لقانون  والمتمم ، المعدل00/10/0799، المؤرخ في 99/11من القانون 10المادة  3
 .06/10/0799، الصادر في 10الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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 المخطط إطار في تتم كانت ت هاته الأخيرة اإستثمار  أن هاته المؤسسات، على اعتبار
كمنفذ  حيث تعد فترة التقويم الهيكلي المالية، قوانين الممول بواسطة السنوي الإنمائي

 للمؤسسات التوجيهي القانون المتضمن 99/10 القانون، وذلك بموجب 1لإستقلاليتها 
 للمؤسسات المباشر تسيير من الدولة إنسحاب عن الإعلان وبالتالي تم ،2العمومية

التجاري  وخضوعها للقانون المعنوية العمومية، وتمتع هاته الأخيرة بالشخصية الاقتصادية
قرار قوانين الما لية بإنفصالها عن مالية الدولة، وأصبحت من خلال ذلك تخضع فقط وا 

  3لقواعد إقتصاد السوق.
 قواعد مع للتأقلم المؤسسة لتحضير ومحاولة الاقتصادي التسيير ولكي يتم التحول في نمط

وجب إتخاذ إجراءات تمهيدية والمتمثلة في إجراء مسح الديون وتطهيرها، وللتخلص  السوق،
 ه المؤسسات كان إجراء الخوصصة  .من أعباء هات

 المباشر التمويل من الدولة لإنسحاب والذي أسس الماليةمن قانون  70و 70بإلغاء المادتين 
نستشف أن النفقات   99/11من القانون  71العمومية،و بالتدقيق في المادة  للمؤسسات

 سات العمومية.برأس المال هي وسيلة للتدخل الميزاني للدولة غير المباشر في المؤس
 ،0797دستور  منذ زائريةجال الدولة عرفته الذي والمؤسساتي الإقتصادي إطار التحول وفي
عادة الإصلاحات من جملة إدراج تم  نظام من والتحول الاقتصادي الدولة دور في النظر وا 

 لوضع خطوة في الإقتصادي للنشاط الضابطة الدولة نظام الإقتصاد إلى في المتدخلة الدولة
 .4الموجه  للإقتصاد نهاية

                                                           

رسالة  النمو الاقتصادي، دعم مجحالة برادراسة  ة،للدول العمومي الإستثمار نفقات تمويل الكريم، عبد دحماني 1
 .12ص، 0100/0100سنة  ،1جزائرال جامعة الحقوق، كلية ماجيستير،

الجريدة الرسمية  العمومية، للمؤسسات التوجيهي القانون ، المتضمن00/10/0799، المؤرخ في 99/10القانون رقم  2
 . 06/10/0799، الصادرفي 10للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 . مرجعنفس ال، 99/10من القانون  16المادة  3
 . 01، صالمرجع السابق الكريم، عبد دحماني 4
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 العمومي: إعمال قانون المالية كوسيلة للتدخل في الإستثمار -2
الأحكام  جملة من وضع خلال منقامت بها الدولة  التي الإصلاحاتبالرغم من         

يرتكز على السوق، ويتمحور دور الدولة في ضبط  تحرير إقتصاد إلى تهدف والتنظيمات
محدوديتها، حيث أن هذا  أثبت الأحكام لهاته العملي الواقع أن النشاط الإقتصادي، إلا

أعطى نتائج لم تكن في الحسبان عكس ما كان منتظر، وكذا فالدولة لم تتقيد بدورها  الإنفتاح
الثانية  الألفية بل بقيت تمارس سلطتها الآمرة والمناقضة لمبادئ إقتصاد السوق، ومع بداية

م تحقيق فائض في الميزان التجاري، والذي كان نتاجه المحروقات أي ت أسعار ارتفعت
بواسطة  تحقيقه العمومي، والذي سيتم العمومي بواسطة الإستثمار سياسة الإنفاق انتهاج
تم  القانون فقد ناحية أما من ،ضخمة أموال لها كرست والتي الاقتصادي النمو دعم برامج

حيز التنفيذ، هذا التدخل  ووضعها البرامج هاته رئيسة لتحقيق كوسيلة المالية قانون إستعمال
 التدخلية السياسة الإبقاء على على المالية، قوانين في المدخلة الأحكام خلال يعد كتعبير من

 . الإقتصاد في للدولة
الدولة آثر إيجابي تمثل في  اعتمدتها التي الهيكلي والتعديل التثبيت كان لبرامج لقد    

 المعيشي المستوى انخفاض إلى وآخر سلبي في أنه أدى الكبرى يةالاقتصاد تحقيق التوازنات
 المحسوس الارتفاع بسبب كبيرة وفرة مالية الجزائري الاقتصاد شهد آخر جانب ن، مللسكان
، مما أدى إلى تحقيق فائض 0119إلى غاية  0111البترول)من سنة  أسعار عرفته الذي

لدولية، طبعا هذا كله أدى بالدولة إلى ا الجاري للاحتياطات الحساب وسجل في ميزانية
 برامج طريق عن العام الإنفاق في علاج المشاكل الإجتماعية والإقتصادية من خلال الزيادة

 و تخصيص النشاط قطاعات جميع ودعم الدولة ميزانية من يتم تمويلها التي النمو دعم
 يمكن الإقتصادي لا التوازن بدأالوطني، وبالتالي فم الاقتصاد الكافية لإنعاش المالية المبالغ

نما تلقائيا، يحدث أن  السياسات الملائمة بتفعيل التدخل مهمة الدولة عاتق على يقع وا 



 
 الفصل الأول                                               الإستثمار في الجزائر بين الترقية والتطوير

 

121 
 

 المالية قانون واتخذ السياسة الانفاقية على الاختيار وقع ،  وفي هذا الصدد1 بتحقيقه والكفيلة
 لتنفيذها. كوسيلة

من الخصوصية لإرتباط تمويلها بأسعار  في الجزائر له نوع إن تفعيل هاته السياسة
 المنفعة بين معادلة تحقيق يستلزم أهدافه، فإن هذا العام الإنفاق يحقق المحروقات، ولكي
 ضوابط إلى واخضاعه العام الإنفاق ترشيد وبالتالي ضرورة ،النفقة في العامة والإقتصاد

 2. محددة
 سنة لكل بالنسبة ويرخص يقر نه، فإ97/02المالية قانون من 03 إنه حسب المادة    

 لتسيير المخصصة الأخرى المالية الوسائل وكذا وأعبائها، الدولة موارد القانون مجمل مدنية
 السنوي،  الإنمائي المخطط العمومية وتنفيذ المرافق

 للدولة العامة، لميزانية احتوائه طريق عن الحكومة لبرنامج حاملا المالية قانون يعتبر  
 سياسة تترجم التي الأداة وهي سنويا، المحددة و إيراداتها الدولة نفقات من لتتشك التي
من القانون  32المادة  وتنص ملموسة، إنجازات إلى مشاريع مجرد من الدولة امجبر و 

 القسم منفصلين، حيث ينص قسمين عل يحتوي السنوي المالية قانون أن على 92/02
 الكفيلة بضمان والوسائل السبل وكذا الموارد بتحصيل المتعلقة حاتار تالاق على الأول

 الإجمالي للإعتمادات بالمبلغ فيتعلق ثاني القسم أما الإنمائي، المخطط أقرها التي التوازنات
 .التجهيز ونفقات التسيير نفقات بشأن للدولة العامة الميزانية إطار في المطبقة

ذلك أنه  سة المالية المنتهجة للدولة، ،يعتبر قانون المالية بمثابة المرآة العاكسة للسيا   
 الوسيلة وبالتالي يشكل والإجتماعي، الاقتصادي المجال في الحكومية لتنفيذ السياسة أداة

النمو  دعم وبرامج التنموية البرامج لتكريس الجزائر في العمومية نظر السلطات في المثلى
  الإقتصادي،

                                                           

 .65 ص ،2009 بيروت،  الحقوقية، الحلبي وراتمنش العامة، المالية ، ناش عدلي سوزي 1
2 Rapport de présentation du projet de loi de finances complémentaire pour 2001, Ministère des 

Finances algérienne, 2001,pp 4-5. 



 
 الفصل الأول                                               الإستثمار في الجزائر بين الترقية والتطوير

 

121 
 

 أن عاديا  متميزا، حيث يفترض تشريعا المالية قانون يعد  المالية: خصوصية قانون -3
 إعداده إجراءات في يتميز بخصوصية أنه كما عضوي، بقانون المالية قانون يؤطر

 أو يعدل أن يمكن بحيوية مجالاته، ولا وكذا عليه، والمصادقة عليه والتصويت ومناقشته،
 بحيث محتواه؛ عاتسا هو قانون المالية يميز وما 1عادي تشريع بموجب المالية قانون يتمم
 الوقت نفس في تعتبر الأحكام ذاتها، هذه بحد مستقلة تشريعات تشكل جبائية أحكام يضم
 في هذا المجال على منه 13 المادة حيث تشير توقعه، تم لما وفقا الإيرادات لمختلف جردا
 الوطنية الأملاك مجال في أو الجبائي المجال في الصادرة القوانين عن فضلا  يلي ما
 المالية قوانين تنص أن يمكن الاستثمارات، بترقية منها يتعلق ما وكذلك لمجال البتروليوا

أنواعها  مختلف تحصيل وكيفيات ونسبها الضريبة بأساس المتعلقة الأحكام على دون سواها،
 .الجبائي وبالإعفاء

 كنل المالية، قانون عن مستقلة بقوانين المجالات هاته تنظم أن وبالتالي فالأصل  
 يقتصر أن على المجالات، بهذه الخاصة الأحكام بعض على المالية قانون ينص يجوز أن
 هذا تجاوز يتم الأحيان من كثير و في أنه فقط، إلا المالي الجانب أو الشق ذلك على

 .2 المالية بالسياسة لها علاقة لا أحكاما يتناول للسنة المالية قانون الجانب، فيصبح
من نفس القانون وسابقة الذكر، فقانون المالية يحوي  32ليه المادة بناء على ما نصت ع

 قسمين: 
 الأحكام هذه خلال من : ووسائله المالي التوازن طرق المالية؛ لقانون الأول القسم 

 حيث المالي، التوازن تضمن التي والوسائل السبل دقيقة بصفة يحدد لا القسم أن هذا يتبين
 هذا المالي، بالتقييم تتعلق عملية يحدد لا أنه كما للأعباء، عرضالت دون للموارد يتطرق أنه

                                                           

 ، نفس المرجع السابق.97/02من القانون  17المادة  1
 . 33 - 31، ص ص المرجع السابق الكريم، عبد دحماني2 
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 قسم وهو بالجباية المتعلقة الأحكام يتضمن حيث المالية، قانون في حجما الأهم يعتبر القسم
 ، وهو يتضمن ثلاث محاور:فيه المتضمنة الأحكام حصر وصعوبة بالتعقيد يتميز

 ومية.العم الموارد بتحصيل المتعلقة الاقتراحات -
  العمومية . المرافق سير تضمن التي والوسائل الطرق -
 والخارجي. الداخلي المالي التوازن بتحقيق الكفيلة والوسائل الطرق -
 هذا القسم يتعلق بتقدير :للدولة المالية والعمليات الميزانية المالية لقانون الثاني القسم 

وكذا  للدولة، المالية والعمليات انيةيز الم" معنون فنجده العمومية والأعباء الموارد وتقييم
 القسم ، وقد تغير محتوى1 99/19، وقد عدل قانون المالية بموجب القانون يزانيةالم ملاحق
 اراتالاستثم نفقات أن التجهيز، كما نفقات تسمى الاستثمار نفقات أصبحت حيث الثاني

 المبلغ بين يميز الثاني القسم أن بالرأسمال، ونشير محلها النفقات لتحل ألغيت المخططة
جهة،  من بالرأسمال والنفقات والتجهيز التسيير نفقات بشأن المطبقة للاعتمادات الإجمالي

 المالية والعمليات بالخزينة الخاصة الحسابات الملحقة، للميزانيات الإجمالية والتراخيص
 .أخرى جهة من للدولة

 بشكل مباشر الإشارة تمت  :الإحصائي والجانب العددي التعبير المالية هو قانون مرفقات 
وتتضمن ما يلي :  39/10التي ترفق بقانون المالية من خلال المادة  97/02 قانون في

 التسيير، توزيع نفقات يخص فيما فصل كل حسب النفقات توزيع بالموارد، المتعلقة التقييمات
 الكاملة للرسوم قائمةوال بالخزينة الخاصة الحسابات قائمة قطاع، كل حسب التجهيز نفقات
 .الجبائية شبه
 بين قانون المالية في ويميز مؤقتة: وأخرى دائمة تشريعية أحكاما يتضمن المالية قانون 

 لم مقترح، كل حكم يكتسي حيث مؤقت، طابع لها التي والأحكام الدائمة التشريعية الأحكام

                                                           

الجريدة الرسمية ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، 00/10/0799، المؤرخ في  99/19قانون رقم ال 1
 . 06/10/0799، الصادر في 10 ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد للجمهور 
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 المتعلق 17/84 قانونال من 67 المادة لأحكام دائما طابعا صراحة، تطبيقه فترة تحدد
 مدى تبرز المالية، قانون هيكلة أو بتركيبة المتعلقة الأحكام هذه إن المالية، بقوانين

 السنة مبدئيا يتعدى لا الذي الزمني تطبيقه حيث من ذلك ويتجلى المالية، قانون خصوصية
 ينأز ج إلى ينقسم أنه حيث لها، يتعرض أن ينبغي التي الأحكام أو "محتواه ضبط"و المدنية،
 يشكل جانبا إحصائيا يتضمن أنه كما جزأ، كل بها يختص التي المحاور ويتضمن رئيسيين

 . 1المالية قانون في الواردة للأحكام رقميايرا تعب
  السلطة التنفيذية، على الميزانية: يتعين إعداد في أساسية لمبادئ يحتكم المالية قانون 

 من والتي صارت العامة، المبادئ من مجموعة لإعتبارا بعين تأخذ أن الميزانية إعداد أثناء
 الميزانية مبدأ وحدة السنوية، مبدأ في المبادئ هذه و تتمثل، العامة المالية علم في البديهيات

 .زانيةيالم توازن ومبدأ زانيةيالم عمومية ، مبدأ
  العمومي: الاستثمار رامجب بتمويل للترخيص يستعمل المالية قانون 
 التوجيهية القوانين تلزم لا "أنه على 2000 لسنة المالية قانون من 100 المادةتنص  كما 
على  سنويا، الدولة والطويل، المتوسط المستوى على للأهداف المحددة مجاالبر  أو قوانين/و

المالية  قانون في المتضمنة والإعتمادات البرامج رخص حدود في إلا الميزانية صعيد
في  وهي الأولي بالترخيص الأولى تتعلق هامتين، مسألتين تضمنت المادة وهاته السنوي،
نص  في تدرج أن تستحق مادة وهي ،السنوية بمبدأ فتتعلق الثانية أما المالية قانون مجال
 .2عضوي  قانون

الجزائر،  بها قامت التي الهيكلية والتعديلات الاقتصادية الإصلاحات من الرغم على
 إلى المالية والعودة السوق اقتصاد قواعد إرساء قصد قتصادية،الا الحياة مجالات مختلف في

النشاط  في المباشر والاستثمار التمويل من أدت إلى إنسحابها ظروف بسبب وهذا الليبرالية،
                                                           

 . 12، ص ، المرجع السابق الكريم عبد دحماني 1
، الجريدة الرسمية للجمهورية 2000لسنة  المالية قانون المتضمن ،06/00/0777، المؤرخ في 77/00القانون رقم  2

 . 01/00/0777لصادر في ، ا70الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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 التدخل تيجيةترااس إلى الدولة المالية بعد ذلك، عادت الظروف مع تحسن لكني، الاقتصاد
 .1 المالية قوانين خلال ذا بهدف تحريك عجلة التنمية منوه  الاقتصادية، الحياة في العمومي

 العام الإنفاق خلال من الإقتصاد في تدخل الدولة مسألة بناء على ما سبق بدى واضحا أن
 ما وهذا للدولة، المالية الوضعية ما تمليها عرضية عادة مسألة هي المالية، قوانين عبر
نعدام القانوني الإطار غياب يفسر  .البرامج لهاته يجية محددةاسترات وا 

 
 :ظهور معالم ترقية الإستثمار في الجزائر :المطلب الثاني

تأثر الوضع الإقتصادي في الدولة الجزائرية وتشابك بالوضع السياسي، نتيجة لذلك 
النظام الإشتراكي حيث بانت معالم الإنتقال من ذلك واضحا على النصوص القانونية، ظهر 

(، 10)الفرع  ترقية الإستثماردفعت بالدولة إلى الإصرار على ظروف  ةمشكلإلى الليبرالي، 
على كمية الحرية التي يتمتع بها المستثمر لا على التعيين  مما دفعنا نحن إلى التساؤل

ة في القانون الجزائري وبالتالي سعينا إلى حصر مؤشرات الحري، أم أجنبي كان وطني
  .(10)الفرع للإستثمار

 :رة ترقية الإستثمار في الجزائرالظروف المحرضة لضرو  الفرع الأول :

مترابطة، والتي كانت ضرورة و متواترة جاءت متنوعة نتيجة لظروف في الجزائر 
التنمية أساسا لها، لذا في هذا الفرع سوف نتطرق لأهمها والتي مست ترقية الإستثمار بصفة 

 ترقية الإستثمار بصفة مباشرة.التي مست وف نتطرق لأهمها و لذا في هذا الفرع س مباشرة.

                                                           

 للدولة . العامة الميزانية من تمويلها أقر عمومي و استثمار مجابر  أحدث الذي 1
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 :القانونية ظروف السياسية و ال أولا :

طبعا هذا زا محرضا على ترقية الإستثمار، و إن الحاجة للتنمية الإقتصادية كانت حاف  
قتصادية، بداياتها كانت مع أحداث أذا، بل كان نتيجة عوامل سياسية و كله لم يأت هك كتوبر ا 

وسومة الذي كان بمثابة القبضة الليبرالية المو  0797،1ستور دت بدورها إلى ظهور دالتي أو 
 الإندماجو   2على التعددية الحزبية أساس تقديس الملكية الخاصةبالتفتح الديمقراطي القائم 

 ول إنتخابات نيابية تعددية بتاريخأبعد ذلك أفرزت 3في السوق الدولي للعمل،
وبعدها مباشرة سارعت السلطة  ،نقاذإنتهت على فوز الجبهة الإسلامية للإ 03/00/0770

، المؤسسة العسكريةنقاذ الجزائر و لجنة إذلك بتشكيل كتل سار الإنتخابي و إلى وقف الم
هذا الذي دفع رئيس الجمهورية إلى لسياسية ذات التوجه الديمقراطي و وبعض الجمعيات ا
لس الشعبي وتزامنت هذه الإستقالة مع حل المج، 00/10/0770ختقديم إستقالته بتاري

وهو ما أحدث 17/10/0770،4 المؤرخ في 70/10 الوطني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم
 5،ازمة دستورية بسبب غياب نص دستوري ينظم حالة تزامن إستقالة الرئيس مع حل البرلمان

خ لاحظ المجلس الدستوري حالة الشغور بموجب الرأي الصادر عنه بتاريقد و 
مؤسسات إنتقالية تخول لها السلطات الدستورية تعيين ضرورة أفتى بالذي و  ،00/10/0770

تور قصد ضمان من الدس 016، 061، 007، 27، 21، 07المنصوص عليها في المواد 
النظام ير العادي للمؤسسات و سالضرورية للتوفير الشروط إستمرارية الدولة و 

                                                           

 .071، ص 0106ان المطبوعات الجزائري، سنة ، الجزائر، ديو 10النظام السياسي الجزائري، الجزء  سعيد بوشعير، 1
، المتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق 0797رايرفب 09، المؤرخ في 97/09من المرسوم الرئاسي رقم  77المادة  2

، الصادر بتاريخ 17في الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية  0797فبراير  06عليه في إستفتاء 
 .  071، ص 10/16/0797
الواقع الخطاب الرسمي و في الجزائر: بين نوري ياسمين، مكانة القطاع الخاص المنتج في ظل السياسات التنموية  3

تيزي  لوم السياسية، جامعة مولود معمريماجستير" مدرسة الدكتوراه"، كلية الحقوق و العرسالة (، 0730/0100الميداني )
 . 23ص، 0107/0101 الجامعيةوزو، الجزائر، السنة 

 . 061، ص المرجع السابقسعيد بوشعير،  4
 221. 16، ص 0776، سنة 10ئيس الجمهورية، مجلة الإدارة، العدد سعيد بوشعير، نظرة قانونية حول إستقالة ر  5
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الإعلان المؤرخ  لأمنهذا الرأي الدستوري أصدر المجلس الأعلى لتأسيسا على و 1،الدستوري
حيث أنشأ مجلس أعلى الذي قضى بوضع هذا الرأي قيد التنفيذ،  07/10/0770في 
لترأس هذا المجلس نتيجة  "بوضيافد زعماء الثورة التحريرية المدعو "وتم تكليف أح ،للدولة

رئيس  رأصد الإرهابوبفعل تنامي ظاهرة لخطيرة التي كانت تمر بها الدولة، للظروف ا
متضمن إعلان الو  17/10/0770 فيالمؤرخ  70/77رقم للدولة المرسومالأعلى س المجل

ستقرار ه الأخيرة درايتها بحفظ النظام و قد بررت السلطة لجوئها لهاتعن حالة الطوارىء، و  ا 
حتفظت السلطة على ضوء هاته الأ، و 2المؤسسات من غيرت أنهاحكام بنفس المبررات ولو ا 
، 07/13/0770 بوضياف بتاريخيس محمد رىء بعد إغتيال الرئتسييرها لحالة الطواكيفيات 

يحاول  وجانب وظيفي حالة الطوارىء سلطاتب هذا التغيير جانب عضوي يتعلقمس و 
ستحوذ المجلس الأعلى للدولة على هاته الشرعية إ وتأسيسا الطوارىء،لضغوطات الإستجابة 

بتكر ا  السلطة التشريعية و لى إختصاصات على صلاحيات رئيس الجمهورية كما إستولى ع
ولو  لتقليدية لعلم التشريع،"المراسيم التشريعية" لتحل محل المصطلحات ا في هذ الشأن تقنية

أصيل للسلطة المرسوم الذي هو إختصاص ه التقنية المستوردة تجمع بين مصطلح أن هات
 .ختصاص أصيل للسلطة التشريعية مصطلح تشريع والذي هو إتنفيذية و ال

لمدة المتبقية للرئيس المستقيل، بأنها مؤقتة لا تتعدى العهدة المجلس فتتميز  بالنسبة
 07/67أنشأت مجلس إستشاري وطني بموجب المرسوم الرئاسي رقمبالإضافة إلى ذلك 

قتصاديةومصالح مختلفة مهنية و يضم تيارات الذي و  ،17/10/0770المؤرخ في ، وتحاول ا 
المكرس في السلطات  ة الشكلية لمبدأ الفصل ما بينالسلطة من خلال هذا المجلس الإستعاد

السياسي للمجلس الأعلى جلس بمثابة المستشار التقني و يعتبر هذا المو  ،0797دستور
نتقلت دفة الرئاسلكن بعد إغتيال الرئيس بوضياف و  للدولة، ة بعد ذلك إلى الرئيس علي ا 

                                                           

 . 17المرجع نفسه، ص  1
الطوارىء على انه" تهذف حالة الطوارىء المتعلق بحالة  17/10/0770نصت المادة الثانية من المرسوم المؤرخ في  2

 للمصالح العمومية ".ت وتامين السير الحسن إلى إستتباب النظام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكا
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وفاق الوطني حيث إنبثق عن هذه التي إنتهت فترة حكمه إلى تنظيم الندوة الوطنية للكافي و 
 .الندوة تعيين الرئيس اليمين زروال كرئيس للدولة
لتي إنتهت اون الدولة وتبنت سياسة الحوار و تخلت السلطة عن التسيير المنفرد لشؤ 

المتعلق بندوة الوفاق  07/10/0777المؤرخ في  77/71 رقمبموجب المرسوم الرئاسي 
للدولة يحل محل رئيس الجمهورية اء منصب رئيس الوطني حيث إتفق الاطراف على إنش

ى أن لا تتعدى الفترة عل ،الشعبيإنتقالي يحل محل المجلس الوطني ي مجلس وطنو 
نيابية تعيد للسلطة تنتهي بتنظيم إنتخابات رئاسية و  مهلة ثلاث سنوات كحد أقصىالإنتقالية 

و الملاحظ أن 1،رهابالمفتقدة، صاحبت هاته المرحلة بظاهرة الإسساتها مشروعية مؤ 
من جانب آخر و ، 2السلطة العمومية إعتبرت هاته الأخيرة فعل مرادف لعملية التخريب

المؤرخ  76/090حيث حدد المرسوم  التنفيذي رقم، عالجت السلطة وضعية ضحايا الإرهاب
 .هم كيفيات تعويض ضحايا 02/12/0776في 

ار الخاص الوطني أو ام الإستثمغيرها عائق رئيسي أموشكلت هذه الظروف و 
ية بالجزائر مبررين ذلك وعودهم الإستثمار رفض  الكثير من المستثمرين تنفيذ جنبي إذ الأ

تعد كمؤشرات تفضح ظاهرة عدم السياسي، طبعا كل هاته العوامل  الإستقرارمن و بغياب الأ
نتشار ستقرار السياسي و الإ تبديد ، كجريمة الرشوة، الإختلاس و الفساد الإداري المتميزا 

التي رفعت من درجة الخطر الإستثمار الخاص بهذه الظاهرة و  كما تأثر، الأموال العمومية
، كما نجد أن ظاهرة العولمة كان تمشي 3الجزائري لدى أغلب شركات التأمين الدولية

فتح ، أي التي تعني توحيد العالم وتدويل الإقتصادمزامنة وتأقلما و  4بالتوازي مع حالة الطوارئ
عملية  تسهيلرابط الدول وتكاملها إقتصاديا و تعميم تالمصرفية، وتوسيع و ق النقدية و السو 

                                                           

 . 017، ص 0779أحمد رفعت وصالح بكر الطيار، الإرهاب الدولي، مركز الدراسات العربي الأوربي، باريس، سنة  1
المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب والذي تم إلغاؤه  61/17/0776المؤرخ في  70/16طبقا للمرسوم التشريعي رقم 2

 مكرر.  92والذي عرف الإرهاب في نص المادة  01/10/0771رخ في المؤ  71/00لاحقا بمقتضى الامر رقم
 خاصة شركة كوفاس الفرنسية . 3
وفي هذا الصدد تشير وثيقة الوفاق الوطني على انه "ينبغي تكييف الإقتصاد الوطني مع التحولات الكبرى للإقتصاد  4

 العالمي ".
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اول جميع أوجه الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية يتنالإندماج نحو عالم واحد 
غير قابلة للتوسط أيضا تميز على أنها غير قابلة للحصر وغير قابلة للتنظيم و توالثقافية، و 

تجعل من الدولة طابع التعاقدي والحر و ابع التنظيمي للإقتصاد لفائدة الحيث يختفي الط
لقة بالتالي تنتقل الدولة من فكرة السيادة المطو 1مجرد متعامل عادي مجرد من سمات السيادة،

ا قيد حقوق الإنسان عن التي تخضع لقيدين، أولهمإلى فكرة السيادة المحدودة والمقيدة و 
ك قواعد القانون الدولي ادية الذي يندرج في إطار حظر إنتهاالحياة الإقتصالتدخل في 
المساعدات الدولية، كشرط جوهري للحصول على القروض و ا حتى أنها إعتبرتهالإنساني، 

فلقد كان هذا القيد جزء  ،الثاني فهو قيد إمتناع الدولة عن التدخل في الحياة الإقتصاديةأما 
ة وهو أحد سمات عالجة الأزمة الإقتصادية الجزائريرئيسي من وصفة صندوق النقد الدولي لم

سواق وفتح الأ عن طريق الخوصصة،لقطاع العمومي اإزالة  التي ترمي إلىظاهرة العولمة و 
الإزالة التدريجية للتعريفات الجمركية عبر الإنضمام إلى المحلية من خلال المنافسة و 

ت هذه الظواهر مجتمعة تبنت سلطة إستجابة لضغوطابالتالي ، و المنظمة العالمية للتجارة
 2.رىء وصفة صندوق النقد الدوليحالة الطوا

 :نحو ترقية الإستثمارمدى ضرورة توجه الدولة  : ثانيا

على ما سبق ذكره تأثر الوضع الإقتصادي للدولة بالوضع السياسي الذي بناءا 
مامها من بديل غير لم يكن أدم نفعية إرتفاع أسعار البترول و أصاب مؤسساتها إضافة إلى ع

التي إتخذت أسلوب التعديل الهيكلي، هذا الأخير و  ،ياع لأوامر صندوق النقد الدوليالإنص
ى تحقيق توازن ميزان الذي هو بمثابة مجموعة من السياسات القطاعية التي تهدف إل

 هذا مطابقصادي والإصلاح بمنهج إنتقائي، و الإقتهو طريقة لتحقيق الإستقرار المدفوعات و 
؛ مبادىء أهمها ،يقوم أسلوب التعديل الهيكلي على عدةخبراء صندوق النقد الدولي و ؤية لر 

                                                           

 . 007، ص 0797لإنسان، دار البشرية، عمان، سنة المدياني محمد الأمين، النظام الأوربي لحماية حقوق ا 1
صالحي صالح، ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي، مجلة دراسات إقتصادية، العدد الأول، مركز البحوث والدراسات  2

  .007، ص0777الإنسانية، الجزائر، 
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زالة العراقيل  القانونية و ، إلغاء الدولة الطابع التنظيمي للنشاط الإقتصادي نظيمية أمام التوا 
 1الإنفتاح على السوق الدولية حسب قواعد التقسيم الدولي للعمل.المبادرات الخاصة، و 

البنية الإقتصادية قصد إستعادة تسعى من خلالها السلطة إلى تغيير لة ثانية و ومرح
جازها الحصول لإنعمومي إلى إقتصاد خاص، حيث ينبغي النمو بحيث تنتقل من إقتصاد 

فالملاحظ أنه مس كافة تطبيق هذا الأسلوب، ما بشأن كيفيات على إجتماع سياسي، أ
الخاص، لنظام القانوني للإستثمار عدل ا ، كمادولةالإجتماعيين لليين و الشركاء الإقتصاد

حيث عبرت سلطة حالة الطوارىء آنذاك على سياسة الإستثمار المتبناة في إطار مرحلة 
المتكون يت النظام القانوني للإستثمار، و التي ساهمت حسب إعتقادها في تشتو ، الإستقلالية

علق بالإستثمارات الخاصة المت 99/01تدابير القانون د والقرض و آنذاك من قانون النق
قد أدى هذا إلى العجز  ، وخرى المستقاة من عدة قوانين منها، وبعض الأحكام الأالوطنية

هذا بالنظر إلى تواضع حصيلة و الأجنبية "، ستثمارات " الوطنية و البائن في جذب الإ
الإستثمار  وانين، و التي توضح الرسوب المتسمة به قثمارات المعتمدة خلال هذه الفترةالإست

المستثمرين أيا كانت  أهمية التفكير في قانون موحد، يلم شملحيث بدا للسلطة واضحا 
الإجتماعية، فالإقتصادية دوافعه أو محرضاته الإقتصادية و  إقامتهم، التي له جنسيتهم أو

سبة الذي أصبح بنلمورد الوحيد وهو النفط و نستشف خضوعه لتبعية الثلاثية، أولها التبعية ل
ة عدم الإكتفاء ثانيها تبعيذا تماشيا مع الأهواء الدولية، و ه، والذي يتسم بعدم إستقراره و 72%

ادات الدولة من العملة الصعبة، وثالثها تبعية المديونية  الذي يستهلك ثلث إير الذاتي الغذائي و 
 من %93التي تفاقمت أخطارها بفعل تراكم خدمات الدين التي أصبحت تمص أكثر من و 

تاج الناتج الداخلي الخام، أما عن المحرضات الإجتماعية فتزايدت نسبة إرتفاع البطلة ن
تخليها عن دعم نسحاب الدولة من حقل الإستثمار و أيضا إجمود الإستثمارات العمومية و 

تبنيها لمخططات لعمال و جور االتي كانت نتيجة توقفها عن دفع أالمؤسسات العمومية، و 
                                                           

إلى  60، من ص 0773زيع، الجزائر، سنة الهادي الخالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، دار هومه للنشر والتو  1
 . 71ص 
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نتشار الأعمال التخريبيةمني و تدهور الوضع الأإلى ، بالإضافة التسريح ت ما التي أعدمو  ،ا 
تالي لبا، و ، حيث تجاوز حجم الضرر إجمالي الدين الخارجيتبقى من إستثمارات إقتصادية

قد كانت في مجملها ناتجة عن ضغوطات صندوق أن المحرضات الخارجية نصل هنا إلى 
مما يحمل من  ،يق أسلوب التقويم الهيكليعلى تطبالذي أجبر السلطة و ، النقد الدولي

 1خوصصة أو حل أو نظام تحفيز للإستثمار.

طبعا كل هاته المحرضات جعلت سياسة التقويم الهيكلي كمنقذ للإقتصاد الوطني 
هذا ما عبر عنه واضعوا مشروع ارد المالية المخصصة للإستثمار و لمعالجة نقص المو 

أنه عنصر ثمين لإعادة تأهيل الإقتصاد الجزائري ينبغي  القانون الجديد للإستثمار، حيث رأوا
دعمه بترسانة تشريعية ملائمة وهو الأمر الذي حدث لاحقا في شكل المرسوم التشريعي 

  2. المتعلق بترقية الإستثمار 76/00رقم
المؤرخ في  76/00إتجهت سلطة حالة الطوارىء في إطار المرسوم التشريعي رقم     
حيث تصبح كان أم اجنبيا،  تكريس حرية الإستثمار الخاص وطنيا إلى، 11/01/0776

المالية منها  ،لمختلف الحوافز حرية الإستثمار بمثابة إزالة للتنظيم بما تعنية من توفير
، الذي ساير تطورات ندرج القانون الجزائري للإستثمارضمن هذا النظام الاخير يوالتنظيمية و 

كت وبالتالي أن فرص الإستثمار  سب رضا الهيئات المالية الدوليةالقانون الدولي للإستثمار وا 
فيرى فقهاء القانون الدولي للإستثمار أن إستنباط ، في الجزائر أصبحت تتمتع بكافة الحريات

المؤشرات منها  مفهومها يجب أن يبنى على قياس حرية الإستثمار من خلال جملة من
، أو ة المضيفة عن آلية الترخيص المسبقالتي تنحصر في تخلي الدولمؤشرات تنظيمية و 
، ويترتب عن سحب هذه الآليات إنسحاب الدولة ذاتها من حقل الإستثمار الإعتماد المسبق

                                                           

دحماني رشيد، دور البنك الدوليفي تمويل التنمية، حالة الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الإقتصادية، فرع التخطيط،  1
 .031، ص0111كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

داخلي للإستثمار بتكريسه الصريح لحرية الإستثمار، بعد أن كان محاط بتعقيدات والذي أحدث ثورة في مجال القانون ال 2
 سابق.مرجع ،  76/00وقيود تحول دون ذلك، المرسوم 
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شرات المالية فتتعلق حسبما يقتضيه المبدأ الإقتصادي الشهير "دعه يعمل دعه يمر"، أما المؤ 
ارسة الإحتكار ولبرلة الكف عن مممما يعني ة حركة الخاصبمنح حرية رؤوس الأموال 

ستبدال نظام الحماية بنظام التعريفات االتجارة الخارجية و  والذي يجذب الإستثمار لجمركية، ا 
عن لحرة التي تتخلى الدولة بمقتضاها المناطق ا وتصل هذه الحرية مداها مع إنشاءالأجنبي 
  1الجبائية.و ونعني بها الصلاحيات الجمركية ، بعض المناطق من ترابها الوطني ممارسة

  
  :في القانون الجزائري للإستثمارالإستثمار حرية : ع الثانيالفر 

لمعرفة مدى وجود حرية في الاستثمار، لابد مع البحث عن مؤشرات تدل على ذلك، 
لكن أن نعترف بصعوبات حصرها لإنتشارها بين النصوص القانونية، ذلك أن القانون 

ظومة قانونية ضخمة أثقلت كاهل المستثمر، وعليه الجزائري رغم حداثته إلا أنه شهد من
 إلى قانونية وأخرى إتفاقية.سوف نحاول تقسيم هاته المؤشرات 

 
 :المؤشرات القانونية لحرية الإستثمار أولا:

القانونية إلى تقسيم المؤشرات وجب  ،لإستخراج المؤشرات المتعلقة بحرية الإستثمار  
ظام القانوني الجزائري من ة من القواعد العامة للن، مؤشرات مستخرجقسمين رئيسيين هما

، نظرا لضخامة النصوص القانونية نون ترقية الإستثمارمؤشرات مستخرجة من قاجانب و 
 ذات الصلة الإستثمار

 المؤشرات المستخرجة من القواعد العامة ـ  1
دستور  الذي هو، و 0773المعدل بدستور 0797ن دستور في هذا الشأن نجد أو 2:الدستور - أ

ويبرز هذا التخلي من 3إحتكار الدولة للنشاط الإقتصادي ، تخلى بصفة صريحة عنقانون
                                                           

 . 123-121سابق،ص ص المرجع ال الكامل في الاستثمار، ،عجة الجيلالي 1
ستور المصادق عليه في إستفتاء ، يتعلق بنشر نص تعديل الد0797فيفري  09، مؤرخ في 97/09مرسوم رئاسي رقم  2

 .  10/16/0797، صادر بتاريخ 17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، 0797فيفري  06
 . 23نوري ياسمين، المرجع السابق، ص 3
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ف المؤسس اإعتر هو ف أما ثانيها 02،1حصر الملكية العامة حسب نص المادة  :جانبين أولهما
الملاحظ على هذا و  ،بمبدأ حرية التجارة والصناعة، منه 62الدستوري صراحة في نص المادة 

ا جاء بصفة مطلقة دون تخصيص أو تمييز بشأن الإستفادة من هاته الحرية كم النص أنه
   :أحاط هذا المبدأ بعدة ضمانات أهمها

 منه . 69العلمي في المادة حرية الإبتكار الفكري والفني و  ضمان -
 منه . 06ضمان نزاهة مؤسسات الدولة في معاملة الإستثمار في المادة  -
من التعديل  02لمادة احسبما جاء في نص  هممتلكاتمو  أمن الأشخاص حمايةضمانة  -

 .0773الدستور لسنة 
ثانيا يم الذي يكتسي الطابع السياسي، و ضمان مشروعية نزع الملكية بإستبعاد إجراء التأم -

قرار أسبقية التعويضمنصف و نزع الملكية بتعويض قبلي عادل و  إرفاق ، طبقا لنص المادة ا 
 .منه 01

الذي حصر منه دون قيد أو شرط و  10المادة  حسب نصضمان حق التملك الخاص  -
ينصرف هذا الحق إلى الأجانب متى لية، و هذا الحق فقط في الملكية الخاصة غير الإستغلا

 0773.2من دستور  32كان وجودهم مطابقا لمقتضيات نص المادة 
ام بها فيما هناك عدة مؤشرات متناثرة في القانون، سنحاول الإلمفي القانون العادي :   -بـ 

 يلي: 
هذا القانون على ترتيب مصادر الإلتزام على أساس مبدأ ينبني  في القانون المدني : -أ

أدى والذي مسبوغ بطابع ليبرالي، وهذا الترتيب العقد شريعة المعاقدين، رادة و سلطان الإ
ولة إنتهاج الدولم يبدأ نشاطه إلا مع ون لتعارضه مع التوجه الإشتراكي، بجمود هذا القان
 والذي أدى إلى : لإقتصاد السوق 

                                                           

 ، سابق الذكر .97/09من المرسوم  77الإعتراف بالملكية الخاصة في المادة  1
 ..129-122ص ص  الكامل في الاستثمار، ي،عجة الجيلال2
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المتمم للقانون  12/10/0797المؤرخ في  97/10تقنيين عقد التسيير بموجب القانون  -
ه منذ تطبيق بدأ العمل بو  2ضمن إطار الإستثمار التعاقدي،يندرج هذا العقد ، و 1المدني

المتعلق  76/00ممازال ساري المفعول بعد صدور المرسوم التشريعي رقأسلوب الإستقلالية و 
 الذي أشار إليه بشكل غير مباشر في نص المادة الثانية منه . و بترقية الإستثمار، 

المؤرخ في  76/16ي رقمسوق النشاط العقاري بمقتضى المرسوم التشريعتحرير  -
10/16/0776.3 
،  يتميز القانون التجاري الجزائري هو الآخر بطابع ليبرالي4 :في القانون التجاري -ج 
 التالية : ث بتعديله مس الجوانبيح
تبني أشكال مكرر منه، وكذا  176بموجب المادة التجارية  تبني أشكال جديدة للأوراق* 

يطة، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات جديدة للشركات ومن بينها شركة التوصية البس
إلى إدخال  391إلى  370، كما عمدت المواد المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم

تسخير يهدف المشرع من وراء ذلك إلى ، و تسير شركات المساهمةنماذج جديدة لتنظيم و 
 .نون الجزائري مع رغبات كل مستثمرالقا
من التي تبنت  ،نهمكرر م 201تبني أشكال متنوعة للأوراق  المالية في نص المادة * 

سندات لمساهمة و ثمار وشهادات الحق في التصويت وسندات اشهادات الإستبينها؛ 
طريقة اكتتاب مات و الإستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم وسندات الإستحقاق ذات القسي

الضرورية لأدوات القانونية المناسبة لها و تزويد السوق المالية بامنه هدف وال...إلخ، السهم
                                                           

، المتضمن 03/71/0721، المؤرخ في 21/19، يتمم ويعدل الأمر رقم 12/10/0797، المؤرخ في 97/10القانون  1
 .01/19/0797، الصادرة بتاريخ 29، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالقانون المدني، 

 ، نفس المرجع.97/10من القانون  10المادة  2
 . 76/16المرسوم التشريعي رقم  من 09و 02و 00و 01المواد أنظر  3
، 23/17، المتضمن للقانون التجاري، الذي يعدل ويتمم الأمر 01/17/0776، المؤرخ 76/19المرسوم التشريعي  4

، 02/17/0776، المؤرخ في 02ة الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطي03/17/0721المؤرخ في 
، الصادرة 22، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية17/00/0773، المؤرخ في 73/02والمعدل بالأمر 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية 13/10/0111، المؤرخ في 11/10، المعدل و المتمم بالقانون 00/00/0773
 .17/10/0111، الصادرة في 00الشعبيةالديمقراطية 
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 المؤرخ في 76/01رقمالمنشأة  بموجب المرسوم التشريعي لسير نشاط البورصة 
المتعلق و  0773في جانفي  المؤرخ 73/19المدعمة لاحقا بالأمر رقمو  06/11/0776

كل هذا ييهدف به المشرع الجزائري لمواكبة  1بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،
 القانون التجاري للإستثمار، بمعنى آخر ترقيته .

هذا القانون من  حيث بادرت السلطة العمومية إلى تعديل 2:مدنيةقانون الإجراءات ال -د 
إلى تبني التحكيم التجاري الدولي بمقتضى يتين، الأولى عمدت من خلالها رئيسوجهتين 

ولى منه النظام التحكيمي التجاري في المادة الأالمعدل  76/17 المرسوم التشريعي رقم
في  ندرجفي ظل قانون الإجراءات المدنية، أما عن الوجهة الثانية فت الدولي المعمول به سابقا

إطار إصلاح النظام القضائي الوطني، حيث تبنى المؤسس نظام ازدواجية القضاء بموجب 
لحماية  ةأساسي ةيشكل هذا ضمان، و 0773من دستور  010ن نص المادة الفقرة الثانية م

 3. المستثمر ضد أي تعسف أو تجاوز تبديه الإدارة العمومية
 
 قانوني يحمي  تتوفر الجزائر على إطار4 :اءات الإختراعبر الصناعية و  قانون الملكية -هـ            
  ر مالتجارة إلى الأضع علامة الصنع و ، حيث تختراعبراءات الإخالملكية الصناعية و             

                                                           

الجريدة الرسمية للجمهورية ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، 06/11/0776، المؤرخ في 76/01المرسوم التشريعي  1
، الجريدة الرسمية 01/10/0773، المؤرخ في 73/01، معدل ومتمم بموجب الالأمر 67الشعبية الديمقراطية الشعبية 

، المؤرخ في 16/17، و بالقانون 01/10/0773، صادرة بتاريخ 16الديمقراطية الشعبية للجمهورية الشعبية
 .07/10/0116، صادرة في 00، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية02/10/0116
مهورية الشعبية ، الجريدة الرسمية للج 017 /33، المعدل والمتمم للأمر 06/17/0776، المؤرخ في 76/17المرسوم  2

، المتضمن قانون الإجراءات 01/17/0119المؤرخ في  19/17، ملغى بموجب القانون رقم 02الديمقراطية الشعبية 
 . 00/17/0119، الصادرة في 00الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية ، العدد المدنية والإدارية، 

، بالمركز 03/11/0777اجية القضاء في الجزائر، ملقاة بالملتقى الوطني أيام عجة الجيلالي، محاضرة بعنوان إزدو 3
 . 16الجامعي بمعسكر، الجزائر، ص 

الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتعلق بحماية الإختراعات، 12/00/0776، المؤرخ في 76/02المرسوم التشريعي رقم  4
، المؤرخ في 16/12، ملغى بموجب الأمر رقم 19/00/0776، الصادرة بتاريخ 90الشعبية الديمقراطية الشعبية

، الصادرة بتاريخ 77، المتعلق ببراءة الإختراع، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية07/12/0116
06/12/0116. 
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تبقى ، و المعدل لاحقا في نفس السنة الموالية لها 07/16/0733المؤرخ في  33/12رقم  
 لكونها تكرس مبدأ حرية الإبداعلإستثمار، التشريعات صالحة لمقتضيات حرية ا  ههات
ى المركز الوطني للسجل التجاري، وتستفيد علامة لموافقة له شريطة إيداعها لد الحمايةو 

حماية مدنية وأخرى جزائية ، حيث تمكن صاحبها من اللجوء إلى القضاء في   الصنع من
فقد تم تنظيمها  لنماذجاأما بالنسبة للرسوم و  غير الشرعي ودون رضاه، إستعمالها حالة

، حيث تستفيد من حماية مزدوجة 09/17/0733مؤرخ في ال 33/93قمر  رمبموجب الأ
 أيضا.

بالنسبة لبراءات الإختراع فلقد تم تنظيمها بموجب المرسوم التشريعي وأخيرا 
ة للإستثمارات النص إلى توفير الحماي، ويهدف هذا 12/10/0776المؤرخ في 76/02رقم

أكبر لهذا القطاع عن طريق ويتميز التشريع الجديد بتحرير جنبية، الأنية و الخاصة  الوط
ها قصد تشجيع النشاط الإختراعي تسهيل إجراءات منح الحق في الإستعمال التجاري ل

الإبداع مع إزالة الأجنبية للإختراع والتطوير و التجارية و  توفير الجو المناسب للمؤسساتو 
وما يترتب  الطابع التعاقدي لنشاط الإختراع يستكر ي السابق و التنظيمي المعمول به فالطابع 
لعل أهم عنصر في هذا التعديل بالنسبة إلى المستثمر، يتمثل في القدرة على و عنه، 

 1 الإستغلال المباشر بمنتوجه في شكل إستثمار خاص به .
ة بحرية يتوفر هذا القانون هو الآخر على بعض المؤشرات ذات الصل: القانون المالي -و

قنية الرسم على الجمركي من خلال ترس المشرع حياد النظام الجبائي و الإستثمار حيث ك
 ،أرباح الشركاتتقنية الضريبة على الإجمالي و ية الضريبة على الدخل تقنو القيمة المضافة 

 79/01ن رقمنون الجمركي الجديد الصادر بمقتضى القانو كما تم تكريس هذا الحياد في القا
، الثانية منه بفكرة المناطق الحرةفي نص المادة الذي إعترف و ، 00/19/0779في  المؤرخ

 حيث لا تخضع هذه المناطق للقانون الجمركي العادي .

                                                           

 .196 ص مرجع سابق،الكامل في الاستثمار، عجة الجيلالي،  1
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ترف المشرع إع: مرسوم التشريعي لترقية الإستثمارالمؤشرات المستخرجة من ال - 0
لإعتراف في نص قد ورد هذا او 1 ،مدوي بمبدأ حرية الإستثمارالجزائري بشكل صريح و 

التي تقضي لمتعلق بقانون ترقية الإستثمار، و ا 76/00المرسوم التشريعي  16المادة 
لمتعلقين بالأنشطة التنظيم اات بكل حرية مع مراعاة التشريع و تنجز الإستثمار على أنه "

ريح لدى وكالة ترقية تصالمقننة وتكون هذه الإستثمارات قبل إنجازها موضوع 
نالإستثمار"، و   ،طلاقا من هذا النص نجد أن المشرع كرس بوضوح مبدأ حرية الإستثمارا 

 يبرز هذا التكريس من حيث:و 
حيث تبنى المشرع مبدا عدم التمييز بين  2:تبني مبدأ المساواة في المعاملة -ا 

المستثمرين وطنيين كانوا أو أجانب كما يستشف  ذلك من نص المادة الأولى التي تقضي 
ى الإستثمارات الوطنية هذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق علعلى انه " يحدد 

اصة بإنتاج نشطة الإقتصادية الخمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الأعلى الإستثالخاصة و 
لفروعها أو لأي شخص معنوي معين المخصصة صراحة للدولة أو السلع أو الخدمات غير 

القاعدة العامة  ةمبدأ بمثابهذا يصبح ذلك تأسيسا على و  ،صراحة بموجب نص تشريعي
 .3في درجة الإستثناءمبدأ التمييز يصنف بينما 

المعاملة المنصفة بين كخطر يهدد مبدأ عدم التمييز و هذا الأخير إعتبره البعض 
ه المخاوف قد لا تبدو مبررة في ظل ذي هو أساس حرية الإستثمار لكن هاتالو  ،المتعاملين

ه هاتتبرز و  ،اح على الإستثمار الخاصرغبتها في الإنفتي للدولة و نحصار النشاط الإقتصادإ
رقم قد نجم عن هذا إلغاء القانون و ، 4نسية المستثمرتخليها عن معيار جفي أولها الرغبة 

وجيه الإستثمارات الإقتصادة الخاصة الوطنية بمقتضى الفقرة الثانية من المتعلق بتو ، 99/01
زال المشرع بشكل نهائي عهد القاونين التمييزية ذا أوبه ،ستثمارمن قانون ترقية الإ 77المادة 

                                                           

 ما بعدها .و 000ري ياسمين، مرجع السابق،ص نو  1
 . ، المتعلق بترقية الإستثمار، مرجع سابق76/00من المرسوم التشريعي  10المادة  2
 . مرجعنفس ال،  76/00، من المرسوم التشريعي 10/ فقرة 10وردت في المادة  3
 المرجع. نفس ،76/00المرسوم   10حسب الفقرة الاخيرة من المادة  4
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، القرضار الإقامة بمفهوم قانون النقد و فيتعلق بتخلي المشرع عن معيثانيها و ، للإستثمار
المستثمر غير المقيم بعد ر المقيم و حيث لم يعد هناك أي أساس قانوني للتمييز بين المستثم

 71/01ون من القان 097الفقرة  الثانية من المادة و  096ة الفقرة الاخيرة من الماد إلغاء
وتم هذا بمقتضى الفقرة الثالثة  1،القرضوالمتعلق بقانون النقد و  07/17/0771المؤرخ في 
 من قانون الإستثمار .  77من المادة 

قانون ترقية الإستثمار عن المشرع في تخلي : آلية الإعتماد المسبق التخلي عن  -ب 
ستبدالها بآلية التصريح المسبق،  ،عتماد المسبقآلية الإ يعرف هذا الأخير على أنه حيث وا 

تتطلب شكل ى الجهة المؤهلة قانونا، التي لا وسيلة إخطار أو تبليغ أو إعلام تودع لد
ن هذا لا يعبر أغير ، الجمركيةالجبائية و  قانوني معين إلا ما إستثنى بنص، كالتصاريح

، حيث أثارت هاته الطبيعة جدلا نية للتصريح المودع لدى الوكالةبدقة عن الطبيعة القانو 
التصريح مجرد شكلية  ، حيث أن منهم من إعتبرالكتاب المهتمين بتشريعات الإستثماربين 

التي لا لدى الهيئة المؤهلة قانونا و إعلامية يبلغ بمقتضاها المستثمر عن النية في الإستثمار 
ض أو قبول لنوايا الإستثمار تفتقد إلى سلطة رف تعد في الواقع سوى مكتب تسجيل

أن هناك مؤشرات أخرى تكشف حجم التردد الذي يعتري المشرع منهم من يرى و ، الإستثمار
يتم تحديده بموجب نص  2بشأن طبيعة التصريح حيث يخضع هذا الاخير لشكل نموذجي

 .3تنظيمي
معنيين، الأول يتعلق  إلىينصرف محل عقد الإستثمار : تحرير محل الإستثمار -ج 
بالتالي ما مدى تمتع النشاط المراد الإستثمار فيه، و  يتناوللمال المستثمر والمعنى الثاني و با

 كل منهما بحرية الإستثمار؟
بالنسبة للمال المستثمريمكن لنا تحليل هذا العنصر في بندين أساسيين هذا الصدد و في   

 هما : 
                                                           

 سابق. المرجع الالقرض، ن النقد و ، المتعلق بقانو 71/01م القانون رق 1
 .السابق مرجعال، 76/00من المرسوم التشريعي  17و 00للتفصيل أكثر أنظر المادة  2
 . 63سابق، ص عليوش قربوع كمال، مرجع  3
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تغاضى المرسوم التشريعي المتعلق بترقية  ستثمر:وجود قيود على مصدر المال الممدى  -
سبب رؤوس الاموال بإلى الحاجة تحت ديث عن مشروعية المال المستثمر الإستثمار الح

اد الأموال لجأت إلى ذلك بدعوى إستردفقد لجزائر ، وبالنسبة لحالة الندرة التي تعتريها
يار دولار، حيث لم تجد السلطة مل 03التي قدرها بعض المسؤولون بـ:المهربة إلى الخارج و 

العمومية من حيلة لإسترجاعها أمام رفض بعض البنوك الأجنبية التعامل معها بحجة إحترام 
وهو اخف رها في الجزائر، لهم لإعادة إستثماتوجيه الدعوى المبطنة صرفي غير السر الم

 1الضررين حسب إعتقاد السلطة.
ذا كان المرسوم التشريعي المتعلق بترقية إ سقف مالي للرأسمال المستثمر:مدى وجود  -

نه تكريس صريح ، وهو ما قد يفسر على أالإستثمار لم يضع حدا أقصى لمبلغ الإستثمار
دنى للأموال ، غير أن هاته الحرية منقوصة عندما يتعلق الأمر بالحد الألحرية الإستثمار

ل في المرسوم الخاصة بالإستثمار حيث يخضع هذا الحد إلى نص تنظيمي خاص يتمث
الذي صدر في الواقع تطبيقا لنص و  ،07/01/0777المؤرخ في  77/606قمذي ر يالتنف

من ، حيث حددت المادة الثالثة تشريعي المتعلق بترقية الإستثمارمن المرسوم ال 06المادة 
دنى للأموال الخاصة تبعا لمبلغ الإستثمار المزمع إنشاؤه هذا المرسوم التنفيذي الحد الأ

 2لأي معيار إقتصادي عند إحتسابها. لنسب التي لم تستندحسب ا
هو قيد مبرر من و  ،مثابة قيد على حرية المستثمرينيعتبر تقرير مثل هذه النسب بو 

ليس تجنيدها و موال والتي هي جلب الأر إلى المهمة الأصلية للمستثمر، طرف السلطة بالنظ
فيتعلق بالنشاطات  ،حل عقد الإستثمارالثاني من م، أما بالنسبة للعنصر من السوق المحلية

في أي نشاط يرغب المستثمر مبدئيا بحرية الإستثمار المفتوحة أمام المستثمر حيث يتمتع 
مر الحرية قد تتضائل عندما يتعلق الأ، لكن هذه الإرادة يه وحسب ما يقتضيه سلطانف

م بعض على إقتحاته عدم قدر اومن بينه ببعض النشاطات التي تخضع لتنظيم خاص

                                                           

 .199مرجع سابق، ص الكامل في الاستثمار، عجة الجيلالي، 1
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يؤسس هذا و : النشاطات المخصصة صراحة للدولة أو لأحد المؤسسات المتفرعة عنها
من قانون ترقية الإستثمار، رغم أن المشرع لم يحدد طبيعة هاته  0/ف10الحظر على المادة

المتصلة بأحكام نص قطاعات المكيفة على إستراتيجية و النشاطات إلا أنها قد تعني تلك ال
الممارسة الحرة على عدم قدرته المتعلقة بالملكية العامة، وكذا  0797 ورمن دست 02المادة 

المرسوم التشريعي من  16فقرة من المادة آخر ورد هذا في والذي : للنشاطات المقننة
المتمم للقانون المعدل و  01/10/0776المؤرخ في  73/12 رقم، حيث جاء الأمر 76/00
مكرر منه "  11حيث يقضي في المادة  ،طةنشليوضح المقصود من هاته الأ 71/00رقم

الذي صدر لاحقا على شكل المرسوم التنفذي ا عن طريق التنظيم و تحدد شروط ممارسته
المتعلق بمعيار تحديد و تأطير المهن المقننة  09/10/0772المؤرخ في  72/71رقم

تبر في نها " تعمنه على أ 10ي المادة الخاضعة القيد في السجل التجاري حيث عرفها ف
نظر هذا المرسوم كنشاط أو مهنة خاضعة لقيد في السجل التجاري وتقتضي بالنظر إلى 

روط خاصة للترخيص بممارستها "، طبيعتها أو محتواها أو محلها أو وسائل تنفيذها ش
 1منه بثمانية مجالات . 16يرتبط النشاط المقنن حسب المادة و 

مقننة من حيث كونه يتعارض مع اطات الوقد إنتقد الفقه هذا التوسع في دائرة النش
، ومع 0773من دستور  62مادة حرية الصناعة والتجارة التي تم دسترته بموجب ال مبدأ

ه من زاوية توازي غير مشروع اذا ما عالجنان المرسوم التنفيذي السالف الذكر ذلك فإ
قانون ترقية الإستثمار لى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من الأشكال، لكن بالنظر إ

وهو ما يدفعنا الى لى المهن المقننة، يشير الى النشاطات المقننة وليس إنجد أن النص 
والمتعلق  60/11/0797بتاريخ  91/062محاولة تعريفها من خلال مرسوم آخر تحت رقم 

في هذا الشان و حسب الباحث بن ناجي ، و بقائمة النشاطات الإقتصادية والمنتجات
طات المقننة هي كل نشاط مذكور في نص المادة الثانية من هذا المرسوم بإستثناء فالنشا
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بعض الوضعيات غير المنسجمة مع المفهوم الجديد من الإستثمار التي لم تعد متلائمة 
 1والتغييرات الحالية للإقتصاد الوطني .

 الإستثمار: تعدد أنواع  -د 

بإستقرائنا تعدد أشكال الاستثمار، وهذا لقد كان موقف المشرع الاستثمار مع تنويع و 
ثمار مدد أشكال الإستأنه  ، حيث نجد 76/00من المرسوم التشريعي رقم 10لنص المادة 

هذا التمديد لم يكن آنذاك يستند الى غطاء قانوني، بل إنتظر إلى عملية إعادة الهيكلة، و 
صد المشرع من وراء المتعلق بالخوصصة، يدرك أكثر مقا 71/00الفقه صدور الأمر رقم 
وهكذا تصبح الخوصصة شكل  ،2 و إعادة الهيكلة ''عادة التاهيل أإدراجه لمصطلحات '' إ

 ستثمار، وبالتالي فالتنوع له إنعكاس إيجابي على حرية الاستثمار.شكال الإمن أ

  :3ؤشرات الإتفاقية لحرية الاستثمارالم: ثانيا
كثر من سبع إتفاقيات لتشجيع و حماية الهيكلي أمرحلة التعديل أبرمت الجزائر في 

هو ما يشكل من هذه الإتفاقيات الأخرى قيد الدراسة و الإستثمار كما أنه هناك عشرات 
الناحية قانون قائم بذاته يطلق عليه القانون الاتفاقي للاستثمار والذي يتوزع على مجالين : '' 

 اتفاقيات ثنائية.  لاطراف اتفاقيات متعددة ا
 طراف : ثمار في الاتفاقيات المتعددة الأة الاستمؤشرات حري -1

تنتمي هذه التفاقيات الى الاتفاقيات الدولية الإطارية التي تكتفي بوضع الاطار العام     
 : دون الخوض في تفاصيله ومن بينها

 :4الاتفاقيات العربية لضمان الاستثمارات -أ

                                                           

1 Ben Nadji, la notion d'activité règlement revueIDARA N°02/2002 , PP 25-26-27 . 
 ، مرجع سابق .12/01/0771المؤرخ في  71/613سوم المر  2
  وما بعدها . 170مرجع سابق، ص الكامل في الاستثمار، عجة الجيلالي، 3
 ، مرجع سابق.12/01/0771يالمؤرخ ف 71/613تمت المصادقة عليها بموجب المرسوم رئاسي رقم  4
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التي تسمح بمقتضى المادة منه و ثمرين العرب وتتجه هذه الإتفاقيات إلى منح الحرية للمست
بما  ةبالإنتقال الحر للرساميل شريطة إحترام خطط وبرامج التنمية الإقتصادية للدول المتعاقد

كما يستفيد المستثمر العربي من الدولة المضيفة والمستثمر(، يعود بالنفع على الطرفين )
في حدود النسب المقررة ة و نوع على مواطني الدولة المضيفحرية القيام بأي إستثمار غير مم

في تشريعاتها الداخلية و ماعدا ذلك  يعامل المستثمر العربي على أساس قاعدة المساواة  
في المعاملة وله الحرية التامة في إختيار تدابير الإستثمار الأكثر فائدة له إذا تعددت داخل 

لحق في تحويل رأسماله ر غير العربي، كما له كامل امالدولة المضيفة له مثله مثل المستث
  1وعوائده دون أن يخضع الى أي قيود تمييزية مصرفية إدارية أو قانونية.

  المتعلقة بالاستثمارات:بالمركز الدولي لتسوية المنازعات الإتفاقية الدولية الخاصة  -ب
يسهر هو الاخر على  ن هذا المركز، نجد أ2هي التي تقوم بين الدول ورعايا الدول الأخرىو 

خرى تحكيمية ، وقد تم انشاءه بمبادرة تثمار عن طريق اجراءات توفيقية وأة حرية الاسحماي
من البنك العاملية للانشاء والتعمير بغرض تشجيغ الاستثمارات الدولية لضمان الاستثمار 

ريعية الأعضاء إتخاذ الترتيبات التش تفاقية الدولمن الإ 37ولهذا الغرض ألزمت المادة 
لتطبيق داخل اراضيها بإستثناء حكام هذه الإتفاقية موضوع اضروري لوضع أوغيرها مما هو 

 راضي المستبعدة عن طريق إخطار مسبق مودع لدى المركز .الأ
  :3ستثماروكالة الدولية لضمان الإإتفاقية الإنضمام الى ال -ت

يث وتسعى هاته الإتفاقية هي الأخرى لتكريس حرية الإستثمار ما بين الدول المتعاقدة، ح
تهدف الى تأمين حرية الاستثمار من المخاطر غير التجارية ، كما ورد ذلك في ديباجاتها 

أو  منها، في تحويل العملة أو التأمين 00وتتمثل هذه المخاطر في حسب نص المادة 

                                                           

 ، نفس المرجع.71/613من المرسوم رقم  19لى غايةإ 10أنظر المواد من  1
 ، نفس المرجع.07/00/0771المؤرخ  71/17مر رقم تمت المصادقة عليها بموجب الأ 2
 ، نفس المرجع.07/00/0771المؤرخ في  71/11فاقية بمقتضى الامر رقم تمت هاته الإت 3
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ة العقبات امام تدفق زالوتعمل الوكالة على إ1ضطرابات المدنية،الإخلال بالعقد أو الحرب، الإ
 2هي إشارة صريحة الى تبنيها لمبدا حرية الاستثمار.و الاستثمار 

نجحت سلطة التعديل الهيكلي بابرام :لمستخرجة من الاتفاقيات الثنائيةمؤشرات الحرية ا -0
 من بينها: ة و  العديد من الإتفاقيات الثنائي

  الإتفاقية الجزائرية الفرنسية: -أ
التي تبنت بدورها مبدأ و  06/10/07763هاته الإتفاقية الموقعة في الجزائر بتاريخ 

حيث يتمتع المستثمر بحرية حرية الإستثمار في إطار التعاون الإقتصادي بين الدولتين، 
يلتزم الطرفان طبقا لقواعد القانون حيث كما يستشف ذلك من ديباجة الإتفاقية، الحركة، 

جزائري المنتدب قد فسر الوزير الالمنصفة في الإستثمارات و ادلة و الدولي بضمان المعاملة الع
في الخزينة مبدأ المعاملة المنصفة في رسالته الموجهة الى نظيره الفرنسي على أنها تطبق 

المحروقات الى جانب وسائل لمواد الأولية الملحقة والطاقة و على عمليات الشراء ونقل ا
رجها خالمنتوجات داخل البلد أو الإستغلال مهما كان نوعها أو كذلك بيع أو نقل اج و الإنتا

لقانون ويتناقض مع ال الذي قدمه الوزير الجزائري خاطئ في الواقع إن التفسير الأو و 
المتعلق بقطاع المحروقات يخضع الى تشريع خاص يتمثل في الداخلي، ذلك أنا الإستثمار 

أن إستثناه المتعلق بالإستثمار و  76/00رقم  وقد سبق للمرسوم التشريعي، 70/00قانون رقم 
ي الذي قدمه بشأن طلبات أن التفسير الثان، كما منه 77يق بموجب المادة نطاق تطب من

حرية ام للإتفاقية الرامي إلى تشجيع و التصريح بالإقامة يتعارض مع المنطق العالدخول و 
 ،ى التشريعات الداخلية لكل دولةلالتنقل بين البلدين إحيث أخضع الوزير مسائلة الإستثمار، 

الفرنسية،  جزائرية أكثر مما ينفعها وربما تستفيد منه اكثر الدولةما يضر بالمصلحة الهو و 
حيث  ،ارثمالمالية على حرية الاستوفي رده على الرسالة أكد الوزير الفرنسي للإقتصاد و 

                                                           

 ، نفس المرجع .71/11من الأمر رقم  00إلى  19أنظر المواد من  1
 ، نفس المرجع .71/11من الأمر رقم  10المادة  2
 ، مرجع سابق.10/10/0777المؤرخ في  77/10رقم المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي  3



 ار في الجزائر بين الترقية والتطويرالفصل الأول                                          الإستثم
 

111 
 

حسب ة والعادلة والتي لا تقل امتياز تجاه المعاملة المنصفلتزاماتها إر الدولة الجزائرية بإذك
، وكأنه بذلك جعل من مسألة خرىتلك المخصصة للإستثمارات الأ لوزير الفرنسي عنتبرير ا

وجهة نظر كما وافق على  ،نفرادي يترتب فقط على عاتق الدولة الجزائريةالحرية إلتزام إ
وهذا التمديد يتطابق بشكل كبير  ،لى قطاع المحروقاتن تمديد الإتفاق إالوزير الجزائري بشأ

شخاص إلى موافقته على إخضاع حركة تنقل الأ مع المصلحة الفرنسية بالإضافة الى
وهو ما يتناسب مع الارادة الفرنسية في تحجيم  ،التشريعات الداخلية للطرفين المتعاقدين

  1الهجرة الى فرنسا .
  الإتفاق الجزائري الروماني : -ب

فلقد تبنى هو الآخر مبدأ حرية ، 09/10/07772هذا الإتفاق الموقع بالجزائر بتاريخ 
ار في نص المادة الثالثة منه، حيث يلتزم الطرفان في حماية الإستثمار المنجز من الإستثم

بحرية التحويل والتنقل داخل اقليمها، ويلتزم الإتفاق الجزائري بل رعايا الدولتين المتعاقدتين و ق
بتأمين حرية الإستثمار على أساس مبدأ  01/16/0771الإسباني الموقع بمدريد بتاريخ 

  3لمعاملة.المساواة با

 :تقييم مؤشرات حرية الاستثمار :ثالثا

رط الترخيص المسبق أو شرط شستثمار ببعض البنود التنظيمية و إن إرتباط عملية الإ
لنشاطات المخصصة عدم ممارسة بعض اار إداري للإستفاة من المزايا أو على قر  الحصول

لثنائية المبرمة الإتفاقات ا يجعل مبدأ المساواة في المعاملة قد يتاثر ببعضصراحة للدولة، 
نا نعتقد أننا أمام حرية حماية صراحة للدولة أو التي لها وضع مقنن يجعلفي إطار تشجيع و 

مقيدة بعدة إلتزامات ذات طابع تشريعي أو تنظيمي تضمنها بل ليست مطلقة نسبية و 
نحو الذي فصلناه له على الالمراسيم التطبيقية ريعي المتعلق بترقية الإستثمار و المرسوم التش
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 ، مرجع سابق.00/01/0771المؤرخ في  71/99ئاسي أنظر المرسوم الر  3



 ار في الجزائر بين الترقية والتطويرالفصل الأول                                          الإستثم
 

111 
 

ومن جانب آخر نجد أن مبدأ حرية الإستثمار المقنن في الإتفاقيات الثنائية يمنح  أعلاه،
عدم  معنى ذلك أنه يمس بشكل  ضمني بمبدأو  ،فضيلية لرعايا الدول المتعاقدةمعاملة ت

 ، كما ان1من الإتفاقية الجزائري الإسبانية 0/ف10يز، كما ورد ذلك في نص المادة التمي
في هذا بالإستثمار و القانون الداخلي المتعلق خلط في المعايير بين القانون الإتفاقي و  هناك

الصدد تبنت الإتفاقية الجزائرية الرومانية معيار متناقض، حيث ميزت بين المستثمر بالمفهوم 
معنوي حامل للجنسية الجزائرية والمستثمر بالمفهوم  عي أويالجزائري هو شخص طب

 2الذي يعني كل شخص الذي يتمتع بالمواطنة الرومانية .و الروماني، 
ن حجم الحرية التي يتمتع يؤدي الى احداث بعض المنازعات بشأمثل هذا الخلط قد و 

بها كل طرف، كما قد يعتبر عبء إضافي على التشريع الداخلي الذي يكرس مبدأ عدم 
الضرورية لإصلاح اميل حد من تدفق الرسيمكن أن يساهم هذا التناقض في الو  ،التمييز

الإقتصاد، وهكذا وتأسيسا على ما تقدم يتعايش مفهوم الإستثمار مع وضعيات متناقضة فمن 
جهة لم تنجح سلطة التعديل الهيكلي في التخلص نهائيا من إرث ذهنية التسيير الإداري 

خلال صندوق النقد الدولي من ابة لوصفة ومن جهة أخرى تحاول السلطة الإستج ،للإستثمار
قد إنعكست هذه الوضعيات المتناقضة سيير الإقتصاد الحر للإستثمار، و تبني أسلوب الت

يبرز هذا مل تشريعي يحاول أن يوفق بينها و على قانون ترقية الاستثمار الذي جاء كأنه ع
 3السابقة. لتوفيق من خلال المظاهرا

ببعض  ادهقد زو المشرع ن نجد أ، ستثماردرجة الحرية التي يتمتع بها الإلترقية و 
 بالهيئةليات حول ما يتعلق تتمحور هاته الآو ، التي تكفل له ممارستهاليات الخاصة الآ

الضمانات المقررة يتعلق ب اأيضا بمو التي تطرقنا لها فيما سبق، و  ه الحريةالمكلفة بتجسيد هات
 . التي سنتناوله في المطلب الموالي، و الحريةلصيانة هاته 

                                                           

 ، نفس المرجع. 71/99من المرسوم الرئاسي  10دة أنظر الما 1
 ، مرجع سابق.77/609من المرسوم الرئاسي رقم  10ر المادة أنظ 2 
 وما بعدها. 173نفس المرجع، ص الكامل في الاستثمار، عجة الجيلالي، 3
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 :والسير إلى التطوير لترقية الإستثمارالمجسدة الضمانات  ي:المبحث الثان
 

لقد جسدت القوانين المتعلقة بترقية الإستثمار رغبة الجزائر في الإنفتاح على           
عطائها ديناميكية أكبر من خلال مجموعة من الضمانات القانونية،  الإستثمارات الأجنبية وا 

عرفها قوانين الإستثمار السابقة، وتهدف الجزائر بهذا إلى الإتفاقية والقضائية، والتي لم ت
تحريك عجلة النمو الإقتصادي وتنويع المداخيل والإستغلال الأمثل للثروات المتاحة للخروج 
من التبعية لسوق المحروقات التي لم تعد مستقرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على السير نحو 

عمليات تصحيحية لقانون ترقية الاستثمار، وذلك تطوير الإستثمار، مما أدى إلى إجراء 
 بالكشف عن الثغرات التي تحويه وعلاجها في قانون نوعا ما متكامل .

   
 :ضمانات ترقية الاستثمار المطلب الأول :

يفسح المجال للإستثمار للمستثمرين و ح القانون الجزائري ضمانات واسعة النطاق يمن        
كافة المستثمرين المقيمين الضمانات في المساواة في المعاملة بين وتتمثل أهم ، 1بكل حرية
مع السماح للأجانب بتحويل الأرباح وفض النزاعات باللجوء للتحكيم  المقيمينغير منهم و 

(، إتفاقية 10ة)الفرع (، قضائي10الفرع قانونية )ضمانات دولي، وبالتالي تم تقسيمها على ال
 ( . 16)الفرع 
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 :الضمانات القانونية  :ولالفرع الأ 

المنطقة المراد  تعود سمة الخصوصية التي تتمتع بها الضمانات إلى طبيعة النشاط  أو
هي ثلاث أنواع من الضمانات الخاصة و في هذا الشأن ميز المشرع بين و  ،الإستثمار بها

 كالتالي: 

 :الضمانات المتعلقة  بالمناطق الخاصة :أولا

بين المتعلق بترقية الإستثمار  76/00م سوم التشريعي رقميز المشرع في إطار المر 
مثل و  ،ومناطق التوسع الإقتصادي المناطق المطلوب ترقيتها ؛نوعين من المناطق الخاصة

المؤرخ في  92/16يرجع إلى أحكام القانون رقم، إذ هذا التمييز ليس حديث النشأة
عرض للمناطق المطلوب ترقيتها)أ(، تبالتالي سنالمتعلق بالتهيئة العمرانية، و  02/10/0792
لى مناطق التو   ب( .وسع الإقتصادي )ا 

  ترقيتها:الواجب المناطق  -0

لقد أحال المرسوم التشريعي ترقية الإستثمار تعريف المناطق المطلوب ترقيتها، إلى      
إلى  تبرز هاته الإحالة بشكل ضمني بالنظرالمراسيم التطبيقية به، و انية و قانون التهيئة العمر 

الذي ربط هذا النص بالقانون رقم الإستثمار و  لمرجعيات المعتمدة من طرف قانون ترقية
بالرجوع إلى أحكام هذا القانون نجده يعرف المناطق المتعلق بالتهيئة العمرانية، و  92/16

تقتضي منح ية و ترابية تحتاج إلى تنممنه على أنها " وحدات  10لمادة المطلوب ترقيتها في ا
ية ضريبي في إطار قوانين المال، إجتماعي و تحفيزية ذات طابع إقتصادير تشجيعية و تدابي

وجود تخلف بتتميز حسب المخطط الخماسي الثاني حيث "، المخططات الوطنية للتنميةو 
بالمقارنة مع جهات أخرى من ، الإجتماعيةياكل الأساسية الإقتصادية منها و واضح في اله

يع الإقتصادية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الوطن من حيث إنعدام المشار 
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في سبيل القضاء على مظاهر التخلف إعتمدت المخططات الوطنية للتنمية و  ،الخدماتي
 1التي جعلت منها الأداة الرئيسية لتحقيق سياسة التوازن الجهوي.و  ،على تدخلات الدولة

  مناطق التوسع الإقتصادي : -0

هي ذلك المتعلق بترقية الإستثمار، المرسوم التشريعي  من 01ة طبقا لنص الماد      
حيث لم اته المناطق بأنها حديثة النشأة، الفضاء الثاني للمناطق الخاصة للإستثمار وتتميز ه

المرسوم التنفيذي من  17قد عرفتها المادة و  ،يتعرض لها قانون التهيئة العمرانية
ضاءات جيو إقتصادية تنطوي على فعلى أنها: " 02/01/0777المؤرخ في  77/600رقم

خر بطاقات من الموارد الطبيعية تز الإجتماعي و ص مشتركة من التجانس الإقتصادي و خصائ
رفع شأنها أو الكفيلة بتسهيل إقامة الأنشطة و الهياكل القاعدية المطلوب حشدها البشرية أو و 

لتوسع الإقتصادي تطويرها " وتحدد قائمة مناطق اتصادية لإنتاج السلع والخدمات و الإق
غطية في مجال المستوى المطلوب للتلتحاليل التي تأخذ بعين الإعتبار إنطلاقا من نتائج ا
مستوى الإندماج في وكذا  2ية اللازمة لإقامة الإستثمارات،المنشآت القاعدالمرافق الجماعية و 

 3.جال التهيئة العمرانيةالساسة الوطنية المعتمدة في م

وراء إستحداث مناطق التوسع الإقتصادي، يتمثل في  منإن الغرض الأساسي 
يستغل الفضاءات التي تعاني من التخلف و الإستجابة لحاجات الإستثمار بالنسبة إلى بعض 

ا تصرف مختلط يضم المستثمر هذه الفضاءات بموجب عقود إمتياز تتميز هذه العقود بأنه
لي، بمزجه بين الطابع الليبرا، حيث سبغ عقد الإمتياز ب4أخرى تعاقديةشروط تنظيمية و 

المشار إليه  77/600سوم التنفيذي رقم لم يشذ المر الجانب التنظيمي والجانب التعاقدي، و 

                                                           

 ، مرجع سابق.02/01/0777المؤرخ في  77/600ذي من المرسوم التنفي 17و  16أنظر المادة  1
 .311المرجع السابق، ص الكامل في الاستثمار، عجة الجيلالي، 2
 .003، ص 0110سنة  الجزائر، يحياوي عمر، الوجيز في الأموال الخاصةالتابعة للدولة، دار هومه، 3
 ، والمتعلق بالأملاك الوطنية .10/00/0771المؤرخ في  71/61من القانون رقم  30المادة  4
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روط الشالعقد حسب تدابير هذا المرسوم وكذا دفتر  عن هذه الخاصية إذ يتشكلأعلاه، 
 أخرى  تعاقدية . الملحق به من شروط تنظيمية و 

يازات حصرها زة بهاته المناطق أيا كان نوعها  من عدة إمتتستفيد الإستثمارات المنجو 
تتمثل فيما لث من قانون ترقية الإستثمارات و ول من الباب الثاالمشرع ضمن الفصل الأ

 :1يلي
، بالنسبة لكل المشتريات العقارية التي تنجز في فاء من ضريبة نقل الملكية بمقابلالإع -

 إطار الإستثمار.
لألف  فيما يخص مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها خمسة في ا تطبيق رسم ثابت في -

 الزيادات في  رأس المال .العقد التأسيسي و 
كفل الدولة جزئيا أو كليا بالنفقات المترتبة على أشغال الهياكل  القاعدية اللازمة لإنجاز تت -

 الإستثمار بعد ان تقومها الوكالة.       
ظف مباشرة في إنجازالإستثمار من الرسم على القيمة إعفاء السلع والخدماتالتي تو  -

المضافة سواء مستوردة او محصلا عليها من السوق المحلية ، إذا كانت هذه السلع 
 والخدمات معدة  لإنجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة.

دة في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستور  %6 : تطبيق نسبة مخفضة تقدر بـ -
ع تحويل طبقا للتشريأن تكون هذه السلع موضوع تنازل و مباشرة في إنجاز الإستثمار ويمكن 

 ، أما غداة الإستقلال يستفيد المستثمرين من المزايا التالية :المعمول به بعد موافقة الوكالة
م على النشاط المهني الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرس -
 التجاري طيلة فترة أدناها خمس سنوات من النشاط الفعلي.صناعي و وال
إعفاء الملكيات العقارية من الرسم العقاري إبتداءا من تاريخ الحصول عليها طيلة فترة  -

 سنوات . 01سنوات إلى  11وتتراوح مدته ما بين 

                                                           

 ، مرجع سابق.علق بترقية الإستثمارالمت 76/00من الرسوم التشريعي  00المادة  1
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اصة  بعد من النسبة المخفضة للأرباح المعاد إستثمارها في المنطقة الخ %11تخفيض  -
 فترة النشاط الفعلية.

في والرسم على النشاط الصناعي الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزا -
 التجاري في حالة التصدير حسب رقم الأعمال للصادرات بعد فترة النشاط الفعلية .و 
للضمان مل في النظام القانوني بمساهمات أرباب العتكفل الدولة جزئيا أو كليا؛ ت -

للتمديد بناءا على  المدفوعة للعمال طيلة فترة خمس سنوات قابلةالإجتماعي برسم الأجور 
 .1قرار الوكالة

 :الضمانات الخاصة المتعلقة بالمناطق الحرة  ثانيا:
التشريعي  همرسومفي إطار تبنى لإستثمار، نرى أنه ترقية افي المشرع  لرغبة وفقا     

اطق يميز هذا القانون بين نوعين من المنو ، 2فكرة المناطق الحرة رالمتعلق بترقية الإستثما
 صناعية.مناطق حرة الحرة : مناطق حرة عمومية، و 

والتي تعمد إلى ترقية الإقتصاد  الاستثمارية الجاذبة للإستثمار، توفيرا لمتطلبات البيئة     
نطلاقا من و نطقة حرة، الوطني، عمدت الجزائر لتوجيه أجزاء متميزة من أراضيها لإنشاء م ا 
منه  01عرفتها المادة  ذلك أدرجت هذه الفكرة ضمن أحكام قانون ترقية الإستثمار، حيث

لمال بعملة قابلة يمكن القيام بإستثمارات تنجز إنطلاقا من تقديم حصص من رأس ا على أنه
ستيرادها في مسعرة رسميا من البنك المركزي الجزائري الذي تأكد قانونا من إللتحويل الحر و 

التصدير حيث تتم عمليات الإستيراد و  ،حرة مناطق من التراب الوطني تسمى مناطق
عادة التصأوالتخزين أوالتحويل أو  تتم المعاملات في دير وفق إجراءات جمركية مبسطة، و ا 

                                                           

 ، نفس المرجع.76/00من المرسوم  00المادة 1 
لقد تم إعتماد فكرة المناطق الحرة تحت ضغط توصية قدمها لها صندوق النقد الدولي وترمي إلى معالجة التنظيمات  2

د عمليات التصدير حسب تحاليل خبراء المرهقة، التي تعاني منها التجارة الخارجية للجزائر وكانت السبب الرئيسي في جمو 
 هذا الصندوق .
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خاضعة لنصوص حويل مسعرة من طرف بنك الجزائر و هذه المناطق بعملات قابلة للت
 من قانون ترقية الإستثمار . 67تنتج ذلك  صراحة من نص المادة تنظيمية لاحقة كما يس

المؤرخ  77/601وتطبيقا لهذا النص، أصدرت السلطة التنفيذية المرسوم التنفيذي رقم        
منه على  10المتعلق بالمناطق الحرة، حيث عرفها في نص المادة  02/01/0777في 
نشطة صناعية وخدماتة أو تجارية طبقا " مساحات مضبوطة الحدود تمارس فيها أ :أنها

المتعلق  76/00من المرسوم التشريعي رقم  67إلى  01للشروط الواردة في المواد من 
ما يلاحظ  على هذا تلعريف أنه لم يأت بشيء جديد بالمقارنة مع و  ،بترقية الإستثمار"
الصناعية تدعيما المشرع الجزائري إكتفى فقط بشكل المنطقة الحرة حيث التجارب الدولية، 

هذا الزعم يتناقض مع وضوح و  ،لمنهجية تنويع الصادرات الوطنية من الموارد المصنعة
التي  02/01/0777المؤرخ في  601/77صراحة المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم و 

 .الصناعي التجاري و ا تعترف  بالشكلين مع

تخضع للنظام القانوني الجمركي  مية لاإنحصارات إقليحيث تعرف المنطقة على أنها       
للتنويه نشير إلى أن و التي تتبعها تلك الإنحصارات،  المالي الجبائي المعمول به لدى الدولةو 

 من حيث : التناقضمبهم يجوبه نقل ذلك أنه ، هذا التعريف منقول عن الفقه المقارن

قة الحرة حيث أن إعتماده على مصطلح الإنحصارات الإقليمية، لتعيين حدود المنط -0
ف عليها في المتعار عض بنظرية الإنحصارات الإقليمية هذا المصطلح قد يختلط في ذهن الب

سقاطها ، والتي تشكو هي الأخرى من عدم وجود تعريف دقيق القانون الدولي العام لها وا 
 .1 على المنطقة الحرة

هو ما و  ،مطلقة المالي بصفةمركي والضريبي و إخراجه لهاته المنطقة من النطاق الج -0
لحالات لنظام ، ذلك ان هذه المناطق تخضع في كل ايتعارض حتى مع أشد التجارب تحررا

، كما أن نظامها المالي يبقى تحت رقابة السلطة  حتى و إن تعلق جمركي مبسطجبائي و 
                                                           

 . 13، ص 0799حبيب خداش، مصادر القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  1
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التالي للمنطقة الحرة  ورفعا لهذا الإلتباس يمكن لنا إقتراح التعريف ،الامر بنظام الصرف
خضعها إلى نظام وت ،نها " مساحة تقتطعها دولة ذات سيادة من إقليمها الوطنيأ على

جتماعي خاص لفائدة مستثمرين يمارسون فيها أنشطة ذات طابع مالي و جبائي و جمركي و  ا 
ستثناءا لتزويد السوق في حدود تصدير و صناعي أو تجاري أو خدماتي مخصصة لل ا 

 1.معينة"
 لمنجزة بهاته المناطق من الضمانات التالية :عموما تستفيد الإستثمارات او  
تزود بالكهرباء، الماء، الغاز الأة القاعدية الموجودة بالمنطقة كالمنش الإستفادة من -

تخضع الإستفادة من هاته الخدمات إلى أحكام المرسوم التنفيذي والهاتف، شبكات التطهير و 
بالمقابل تلتزم الدولة لحرة، و والمتعلق بالمناطق ا 02/01/0777المؤرخ في  77/601م رق

 بصيانة هاته المنشآت .
يتم المنح على أساس تدابير المادة الخامسة من المرسوم ريق الإمتياز، و عن ط الأراضي -

 71إلى  01ن ، تتراوح مدة الإمتياز ما بي02/01/0777المؤرخ في  77/600التنفيذي رقم 
في دفتر الشروط النموذجي ت المقررة الكيفياو  أهمية الإستثمار سنة قابلة للتجديد وحسب

 المالية التالية: والشروط
 لمتروكة للمنتفع لإستكمال مشروعهالدينار الرمزي طوال المدة ا. 
 .دفع إتاوة إيجارية طوال المدة المتبقية 
  من قانون  01وينتفع أصحاب الإمتياز التي تربطهم بالدولة الإتفاقية المذكورة في المادة

يحق لصاحب ، و من إمتياز بمقابل الدينار الرمزي طوال مدة الإتفاقية  ترقية الإستثمار
الإمتياز طلب تجديد عقود الإمتياز شريطة الإنجاز الفعلي للمشروع الذي تعاينه قانونا 

 2السلطة المؤهلة.
  :خضوع المنطقة الحرة لنظام صرف خاص 

                                                           

، حيث نجد أن أول منطقة أنشأت في الجزائر بجيجل بموجب المرسوم التنفيذي 0797من دستور  02طبقا لنص المادة  1
72/013  . 
 ، مرجع سابق.76/00من المرسوم التشريعي  01ة الماد2 



 ار في الجزائر بين الترقية والتطويرالفصل الأول                                          الإستثم
 

118 
 

التي تقضي و ، 00/01/0777المؤرخ في  77/02 نصت المادة الخامسة من النظام رقم    
لية على أنه " لا تتم تغطية المصاريف الخاصة بالآداءات بشكل سلع أو خدمات مح

 بالعملة سيرها في المناطق الحرة إلا عن طريق حصصضرورية لإنجاز الإستثمارات و 
 1المسعرة بإنتظام من قبل بنك الجزائر.الصعبة القابلة للتحويل بحرية و 

 الحرة للإتفاقية التعاقدية:  إخضاع العمل داخل المنطقة 

ن تبق اليد العاملة الوطنية خاضعة المستخدمين على أة بحرية بين العمال و المبرم      
جانب المستخدمين لأحكام قانون الضمان الإجتماعي الجزائري، كما يخضع العمال الأ

 جوزيو  من مبلغ أجورهم %01بنسبة  الإجمال الدخل على جزافية غرامة إلى بالمنطقة
 غير الإجتماعي للضمان نظاما يجتازوا توظيفهم أن قبل المقيمين غير جانبالأ للعمال

النظام الجزائري إلا إذا كانت هناك أحكام مخالفة نصت عليها إتفاقيات المعاملة بالمثل 
يكون هؤلاء الجزا ئر مع الدول الأخرى التي  الثنائية في  مجال الضمان الإجتماعي، وقعتها

وفي هذه الحالة لا تلتزم الجهة المستخدمة ولا العامل بدفع  المساهمات  ،ن رعاياهاالعمال م
 . 2والإشتراكات في الضمان الإجتماعي الجزائري

حكام، يستفيد المستثمرون من إمكانية التوظيف للأجراء دون تأسيسا على هاته الأو     
د لعدد العمال ويكون شكليات مسبقة ومن غير تمييز من حيث الجنسية، ومن غير تحدي

 توظيف الأجانب  ممكنا بمجرد تصريح لدى مصالح التشغيل المختصة إقليميا.

  الرسوم: الإعفاء من جميع الضرائب و 

الرسوم الإقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائية والجمركية بإستثناء الحقوق و و    
مشروع، كما يشمل الإعفاء عوائد المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة بإستغلال ال

 رأسمال الموزعة الناتجة عن نشاطات إقتصادية تمارس في المناطق الحرة .
                                                           

 الصادر عن البنك الجزائري . 77/02من النظام رقم  11المادة  1
 ، مرجع سابق.76/00من المرسوم التشريعي  61ة الماد 2
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  ز الإستثمار واللازمة لإستغلاله.التي تدخل في إنجا الخدمات :الإستيراد الحر للسلع و 
 نسبة دد التحلمنطقة الحرة في السوق الوطنية و با إمكانية تصريف نسبة من الموارد المنتجة

 بموجب نص تنظيمي خاص .

 الضمانات المتعلقة بالإستثمارات ذات الاهمية الحيوية بالنسبة للإقتصاد الوطني :ثالثا

أدرج المشرع الجزائري هذا النوع من الإستثمار ضمن الانظمة التشجيعية الخاصة     
المعمول به المتفرعة عن عقد الإستثمار، حيث يستفيد من إمتيازات إضافية طبقا للتشريع 

من قانون ترقية الإستثمار، لكن ما هي  01كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من نص المادة 
 .الطبيعة القانونية لهذا العقد ؟و كيف يبرم ؟ و ماهي شروطه ؟

 الطبيعة القانونية لعقد الإستثمار:  -1

م تفاقية تبر نه " إأبالنسبة للطبيعة القانونية للعقد نجد أن المشرع قد عرف العقد على 
أي كانت ما بين الوكالة لحساب الدولة والمستثمر أيا كانت جنسيته وطني أو أجنبي و 
المشار  01طبيعته شخص طبيعي أو معنوي، كما يفهم ذلك من الفقرة الثانية من المادة 

إليها اعلاه لكن هذا التفسير غير كافي لتحديد الطبيعة القانونية للعقد و في هذا الإطار فلقد 
خاصة فقهاء القانون الدولي للإستثمار و  ،أشغل هذا النوع من العقود بال الكثير من الفقهاء

في أحد تفاقية بين دولة ممثلة إالذين ادرجوه ضمن خانة عقود الدولة التي تبرم في شكل 
ه الإتفاقية مبدأ اتتستبعد هو  ،بين المستثمرالمؤسسات المتفرعة عنها وتحت رقابة الحكومة و 

غير أن هذا التكييف أثار 1المنفردة للدولة،تنعقد بالإرادة السيدة والحرة و الإرادة، إذ  سلطان
 .2إنتقادات فقهاء القانون الدولي للإستثمار

رهان جذب  ؛موقفين بنوع من التردد نتيجة رهانين متضادينب تلجزائر تميز لكن ا     
كان الرهان الأول يفرض على  ، فإذاان المحافظة على السيادة الوطنيةرهالإستثمارات، و 

                                                           

 وما بعدها .  36، ص 0772سنة  الجزائر،قادري الأزهر، عقد الدولة، المجلة الجزائرية، العدد الأول، 1
 ما بعدها .  و  26المرجع السابق، ص  الكامل في الاستثمار،مزيد من التفصيل، أنظر عجة الجيلالي، لل 2
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الإستجابة لإنشغالات المستثمر فإن الرهان الثاني يدفعها لسلطة إستبعاد القانون الداخلي و ا
مصالحها تعاقد معها  حفاظا على سيادتها و إلى فرض القانون الداخلي على المستثمر الم

على هذا لدول الكبرى و يعة االحيوية و تجنبا للقانون الدولي الذي هو قانون منحاز لكونه صن
الاساس أخضع المشرع عقود الإستثمارات ذات الأهمية  الحيوية للإقتصاد الوطني لتنظيم 

ح للدولة بفرض إشتراطاتها من نه يسملسلطة مواجهة هذين الرهانين حيث أخاص يتيح ل
يستجيب لعامل جذب المستثمرين من جهة الب قانوني يتخذ شكل الاتفاقية و ، في قجهة
لكونه يوفر لهم ضمانات ،امتيازات  خاصة ، قد تكون أعلى من تلك الضمانات  أخرى

  1الامتيازات المنصوص عليها في القواعد المشتركة لنظام الاستثمار.

من المرسوم التشريعي لترقية الإستثمار، أدرج المشرع  01عملا بنص المادة و          
ائية المتعلقة بالإستثمارات التي تحقق التدابير الإجر  07762ضمن قانون المالية لسنة 

 اه الأخيرة من معاملة تفضيلية نصت عليهحيث تستفيد هات، مداخيل بالعملة الصعبة
متيازات على أساس إتفاقية خاصة تربط الدولة تمنح هذه الإمنه، و  97و 96المادتين 

صلة بهذا غير أن ثقل الإجراءات المت، 3بالمتعامل مصادق عليها بموجب مرسوم تنفيذي
حجام البعض منهم عن إبرام عقود الإستثمار، أجبر السلطة على و  ،النوع من الإستثمار ا 
المتعلق بقانون المالية بموجب  10/70من المرسوم التشريعي رقم  70إلغاء أحكام المادة 

ة المتضمن قانون المالية لسن 07/00/0776المؤرخ في  09/76المرسوم التشريعي رقم 
منه، مع أنه تستمر إنتقاليا في الإستفادة من  010ا الإلغاء بمقتضى المادة وتم هذ، 0777

الأحكام المذكورة أعلاه الإستثمارات ذات الأهمية الوطنية التي شرع في تنفيذها قبل صدور 
 . 0777قانون المالية لسنة 

                                                           

 .  097، ص السابق  يوسفي أحمد، المرجع 1
 ، مرجع سابق.07/10/0776المؤرخ في  76/10ي رقمالصادر بموجب المرسوم التشريع 2
 ، نفس المرجع.76/10من المرسوم التشريعي  97ة الماد 3
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المؤرخ في  76/021رقمادة الثانية من المرسوم التنفيذي الموقد عرفت 
من المرسوم التشريعي رقم  70المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام المادة  ،01/00/0776
" تلك العقود :نهأالمتعلق بقانون المالية عقود الإستثمار ذات الأهمية الوطنية على  76/10

من  ية وطنية وممولة بواسطة مساهمات نهائيةالتي تخص إنجاز إستثمارات ذات أهم
ة ستثمارات المخططة، مبينة في القائمة المرفقمسجلة في قائمة الإالعمومية و الخزينة 

الذي حددها في ثلاث قطاعات أساسية، المطارات، السكك بالملحق الأول لهذا المرسوم، و 
بعد هذا العرض التحليلي لطبيعة عقود ، بناء السدود والصحة، و الحديدية، الطرق الري

 1.يالإستثمار ذات الاهمية الخاصة للإقتصاد الوطن

 مانات الخاصة المتعلقة بالإستثمارات ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للإقتصاد بشأن الض
 الوطني :

ولوية المقررة للأنشطة ذات الأ والضمانات العامة متيازاتتستفيد هذه الإستثمارات من الإ    
المشاريع  رقية الإستثمار، خاصة إذا كانت هاتهمن قانون ت 01التي نصت عليها المادة 

تحدد يث المردودية على المدى الطويل و تكنولوجية أو مالية مهمة من ح ذات مزايا
الضمانات المتعلقة بهذه الإستثمارات في إطار إتفاقية تبرم بين الوكالة لحساب الدولة 

 76/021المحددة في المرسوم التنفيذي رقميستفيذ المستثمر من الضمانات والمستثمر، و 
ولى منه على كيفيات تطبيق الإعفاءات المادة الأ الذي ينص في 01/00/0776المؤرخ في 

فيما  % 6ومن المعدل المخفض الذي قدره المشرع بنسبة ، من الرسم على القيمة المضافة
همية تي تخص إنجاز الإستثمارات ذات الأيخص الحقوق الجمركية المتعلقة بالعقود ال

أن تستفيد من هذا الإعفاء  الوطنية و الممولة عن طريق مساهمات نهائية من الخزينة على
تلتزم الإدارة المعنية ، و التجهيزات التي إشتراها المستثمرون لإنجاز هذا النوع من الإستثمارات

من  مؤشر عليهافاء من الرسم على القيمة المضافة الإع ةلشهاد يبالإستثمار بالتسليم الفور 
                                                           

، ولزيادة التفصيل أنظر عجة الجيلالي 76/00من المرسوم  01من المادة  10و 10أما عن شروط إبرامها فإرجع للفقرة  1
 .360إلى  300من ص
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كن من ممارسة عملية التي تمالمختص إقليميا و ل عماطرف مفتشي الرسوم على رقم الأ
 %6بـ ستفادة من المعدل المخفض المقدر الإستيراد لمعدات التجهيز ومن حق المتعاقد الإ

لمتعاملين مع قد يمتد التخفيض إلى المقاولين من الباطن او  ،فيما يخص الحقوق الجمركية
 1المقاولة الأصلية .

 :ر الضمانات الإتفاقية لتجسيد ترقية الإستثما :الثاني  الفرع

في هذا الشأن يمكن لنا التمييز بين الضمانات حسب طبيعة كل إتفاقية و تختلف        
تفاقيات ثنائية : اقيات، إتفاقية متعددة الأطراف و نوعين من الإتف  ا 

  :طرافتخرجة من الإتفاقيات المتعددة الأ: الضمانات الإتفاقية المسأولا
ت سلطة التعديل الهيكلي في مجموعة من إنخرط، تحت تأثير الرغبة في جلب الإستثمارات

 الدولي.دة الأطراف ذات البعدين الجهوي و الإتفاقيات المتعد
  :الضمانات الإتفاقية ضمن الإتفاقيات الجهوية المتعددة الأطراف -0

تعد الإتفاقية العربية المتعلقة بإستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية أهم عمل 
 :وتحتوي الإتفاقية على العديد من الضمانات أهمها 2ديل الهيكليإتفاقي لفترة التع

حيث تتمتع الإستثمارات العربية بين الدول  :لتغطية المالية لأخطار الإستثمارضمان ا -أ
موال المستثمرة سة العربية لضمان التأمين على الأالمتعاقدة بتغطية مالية تقوم بها المؤس

ول العربية إبرام إتفاق مانة العامة بجامعة الدار تتولى الأ، وفي هذا الإطبموجب هذه الإتفاقية
ذا ما حيث تتكفل بموجبه بضمان الأخطار الناجمة عن الإستثمار و  ،مؤسسةلامع هاته  ا 

ة دفعت أية دولة طرف أو جهة عربية مبلغ عن أضرار تعرض لها المستثمر العربي نتيج
لمؤسسات العربية لضمان الإستثمار أو و بالإشتراك مع اضمان كانت قد قدمته له منفردة أ

، يحل الدافع محل المستثمر إتجاه الدولة التي اخرى أو نتيجة أي تدابير تأمينيةمع جهات 

                                                           

 .361مرجع السابق، ص الاستثمار، يالكامل ف عجة الجيلالي، 1
 ، مرجع سابق.71/613من المرسوم الرئاسي  10أنظر المادة  2



 ار في الجزائر بين الترقية والتطويرالفصل الأول                                          الإستثم
 

111 
 

يقع فيها الإستثمار في حدود ما دفعه على أن يتعدى في ذلك الحقوق المقررة قانونيا 
ذكورة قائمة فيها ما لم تظل حقوق المستثمر تجاه الدولة المتلك الدولة، و للمستثمر تجاه 

 يتجاوز المبالغ التي دفعت له .
يتعين على ، حيث التوفيقوذلك عن طريق :  حل المنازعات الناشئة عن الإستثمار -

 له الحق فيلى تقريب وجهات النظر المختلفة و ع هيقتصر عملو  ،فين الإختيار الموفقالطر 
وتنتهي  ،أشهر من تاريخ تبليغه ثجل أقصاه ثلاإبداء المقترحات لحل النزاعات، وذلك في أ

 لا يكتسي هذا التقرير أيختلاف وطرق علاجه، و تقرير يلخص أوجه الإأعماله بتحرير 
يلجأ إليه الطرفان في العادة عند فشل إجراء :  التحكيمأو عن طريق  ، ة أمام القضاءيحج

 ،في التحكيمدم له الطرف الراغب تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتق، و التوفيق
و إسم المحكم المعين من  ،االقرار المطلوب فيه؛ طبيعة المنازعة و الأخيرضح هذا يو حيث 
يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يخطر  61يجب على الطرف الآخر خلال قبله و 
تاريخ تقديم  يوما من 61يختار المحكمان خلال و  ،التحكيم بإسم المحكم الذي عينهطالب 

طرف أن يطلب تعيينهم  يمكن لكلهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم، و تعيين آخر 
عند ذلك تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في ، و مين العام لجامعة الدول العربيةمن جانب الأ

كل المسائل المتعلقة تفصل الهيئة في ان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح، و الزم
تصدر قراراتها لخاصة بها، وتسمح للأطراف بتقديم مذكراتهم و بإختصاصها والإجراءات ا

مختلف تعمل هيئة التحكيم في تكون نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن، و بأغلبية الأصوات و 
فقط من حيث آجال  مين العام لجامعة الدول العربية ليسمراحل نشاطها تحت رقابة الأ

ذا إنقضى الأفآت المحكميناالأتعاب ومكلكن أيضا من حيث إنجاز المهمة و  جل المقرر ، وا 
إلى المحكمة العربية للإستثمار، حيث  أشهر دون نتيجة يرفع النزاع 6المقدر بـ فصل و لل

من الإتفاقية محكمة للإستثمار العربي تحل محل  09أنشأت الدول المتعاقدة بمقتضى المادة 
 محكمة العدل العربية المزمع إنشاؤها. 



 ار في الجزائر بين الترقية والتطويرالفصل الأول                                          الإستثم
 

111 
 

الإتفاقية العربية للإستثمار، لنظر في المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام تختص المحكمة باو 
، تتمتع المحكمة بأولوية الإختصاص في حالة تنازعها مع قضاء إحدى الدول المتعاقدةو 
محكمة بشأن ذلك حاسما ونهائيا وغير قابل للطعن، ويجري تنفيذه في الدول يكون قرار الو 

غير  ،حكما نهائيا قابلا للنفاذ صادرا من قضائها المختص، كما  لو كان الأطراف مباشرة
بالقواعد الجوهرية للإتفاقية أو  لتماس إعادة النظر في حالة مساسهأنه يكون القرار محل إ

دعوى كانت مجهولة عند صدور بإجراءات التقاضي أو عند إكتشاف واقعة حاسمة في 
، بت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدةيثحيث ح الإجراءات بقرار من المحكمة تتفتالحكم، و 

 يجوز للمحكمة الحكم بوقف تنفيذ قرارها إلى حين الفصل في الإلتماس .  و 
 طراف :  ن الإتفاقات الدولية المتعددة الأالضمانات الإتفاقية المدرجة ضم -0

إتفاقيتين دوليتين متعددة الاطراف ذات صلة مباشرة لحقل إلى  الجزائرمت ضإن     
الوكالة دولي لتسوية منازعات الإستثمار و هما الإتفاقية الدولية الخاصة بالمركز الو ، ارالإستثم

 الدولية لضمان الإستثمار.

 :  CIRDIالإتفاقية الدولية الخاصة بالمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار  -أ

ي إلى المركز الدول 07/00/0771المؤرخ في  71/17إنضمت الجزائر بمقتضى الأمر رقم 
يهدف هذا للبنك العالمي للإنشاء والتعمير، و التابع  زعات المتعلقة بالإستثماراتلتسوية المنا

نشئة له إلى توفير طريق توفيقي المركز حسب الفقرة الثانية من المادة الأولى من الإتفاقية الم
ل رعايا الدو بين الدول المتعاقدة من ناحية و  ر التي تعقدوتحكيمي لمنازعات الإستثما

 ة الأخرى من ناحية ثانية.المتعاقد

التقاضي، كما ة الدولية التي تؤهله للتعاقد والتملك و يتمتع المركز بالشخصية القانونيو   
يختص المركز بالنظر في المنازعات ذات الطابع و  ،يتمتع بحصانة الإمتيازات الدبلوماسية

عاقدة أخرى ذات الصلة مت يا دولأحد رعاالتي تنشأ بين الدول المتعاقدة و القانوني 
قدان الحق متى يفكتابة على طرحها أمام المركز، و  طراف، شريطة أن يوافق الأبالإستثمار
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 10/ف01المادة مضمون يقصد برعايا الدولة المتعاقدة حسب في الإنسحاب الإنفرادي، و 
كل شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة، أن  71/613من المرسوم الرئاسي 

النزاع على التوفيق أو طرف في النزاع عند تاريخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح ال
أيضا عند تاريخ تسجيل الطلب مع إستبعاد أي شخص كان يحمل في هذا التاريخ التحكيم، و 

أو ذاك جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، أما الشخص المعنوي فيجب أن يحمل 
تعتمد الإتفاقية في ، و اقدة الاخرى خلاف الدولة الطرف في النزاعأيضا جنسية الدول المتع

الممارسة تحديد جنسية الشخص المعنوي على مقدار الرقابة الذي ينظر إلى حجم الرقابة 
ميز الإتفاقية بين نوعين من طرق التسوية، التسوية عن عليه من قبل المصالح الأجنبية، وت

      1حكيم: التسوية عن طريق التو  طريق التوفيق

ذا توصل الأطراف إلى إتفاق تعمل اللجنو عن طريق التوفيق :  - ة على إفراغه في شكل ا 
العكس صحيح فيما إذا فشل الأطراف في التوصل إلى الإتفاق المرغوب محضر رسمي و 

 2فيه.
نونية التي يقرها المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القاوفيه تفصل التحكيم : عن طريق  -

إذا لم يتفق الطرفان على مثل هذه القواعد فإن المحكمة تطبق قانون الدولة زاع، طرفي الن
ولا يجوز للمحكمة أن ترفض  ،المتعاقدة في النزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بالموضوع

 يتمتعحيث  ،نونية في هذا المجال أو عموميتهاالحكم في النزاع بحجة غياب نصوص قا
يتم تنفيذه حسب الأحكام نفيذية ويصير ملزما بالنسبة لأطرافه، و حكم المحكمة بالقوة الت
 3المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية .خلي و المقررة في التشريع الدا

 ضمانات الوكالة الدولية لضمان الإستثمار : -ب

                                                           

 .  367السابق، ص  عجة الجيلالي، المرجع 1
 . 71/613من الملحق التابع للمرسوم الرئاسي رقم  10المادة  2
 . 71/613من المرسوم الرئاسي  61و  60أنظر المادة  3
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دخلت حيز التنفيذ في و  ،من طرف البنك العالمي 0799تم إنشاء هذه الوكالة في أفريل    
تتمثل مهمتها الأساسية في تأمين و تغطية الإستثمارات الأجنبية ضد المخاطر و  0771سنة 

ه الهيئة إلى عدم فعالية التأمينات التي كانت تقوم بها اتترجع أسباب إنشاء هو  ،غير التجارية
تم إنشاء الوكالة المتعددة ، لذا الدول الصناعية الكبرى لضمان إستثماراتها في الخارج

 مين الوكالة المخاطر التالية :تأحيث يغطي  ،ستثمارات الأجنبيةالأطراف لضمان الإ
عادة تحويل رؤوس الأالمخاطر المتعلقة بترحيل و  -أ الأرباح المنجزة بالعملة موال و ا 

 1.الصعبة
 حالة قيام الدولة المضيفة بذلك . المخاطر الناجمة عن نزع الملكية أو التأميم في -ب
 2.المدنية في الدول المضيفةبات السياسية و المخاطر الناجمة عن الحروب والإضطرا -ت
 . 3الإمتناع عن تنفيذ قرار تحكيميالمخاطر الناجمة عن مواصلة التعاقد أو  -ث

كن إستثناءا يملكنه  ،لاعلى الإستثمارات الجديدةكقاعدة عامة لا تطبق تأمينات الوكالة إ
وال المرتبطة مجراء عملات الخوصصة أو رؤوس الأمن التأمين على الحقوق المكتسبة 

الأجانب ذلك بإدخال و  ،أو حتى إعادة هيكلتها المالية بتوسع المؤسسات المحلية أو تحديثها
 4:على ذلك يشمل هذا التأمين ما يليبناءا كمساهمين في رأس مالها، و 

 جانب في رؤوس أموال الشركات المحلية للدول المضيفة  .مساهمة الأ -
أو ضمان من طرف المساهمين أو من طرف  المساهمات الناجمة عن منح قروض -

 مؤسسات مالية دولية .

                                                           

تضمن الوكالة تغطية الخسائر المتعلقة بإمتناع الدولة المضيفة عن التحويل أو الخسائر المتعلقة بحالة إستحالة التحويل   1
 نبية. إلى العملة الاج

 يمكن تعويض المستثمر الأجنبي عن كل صرر يمس بأصوله المادية أو تعطل سير عملياته الإستثمارية. 2
 وهنا يعوص المستثمر جراء ما لحقه من ضرر الناتج عن الإمتناع. 3
 ، مرجع سابق.07/00/0771المؤرخ في  71/11مر من الأ 00المادة  4
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عقود الإستثمار غير المالية كعقد المساعدة التقنية أو عقد التسيير أو إتفاقيات الفرنشيز  -
 1أو عقود الترخيص بإستعمال الحقوق المتعلقة بالملكية الصناعية أو براءات الإختراع .

سنة كأقصى حد على خلاف ما هو  01سنة و 01راوح بين فإنها تت ،مينوبالنسبة لمدة التأ
التي تحدد مدة التأمين بثلاث سنوات ؤسسات الدولية الاخرى للتأمين، و معمول به لدى الم

 بالنسبة لإجراءات الإستفادة من التأمين فتتم كالتالي : اأم ،على الأكثر
عة الإستثمارات يكون موضوعه طبيلة عن طريق طلب المستثمر المتضرر إخطار الوكا -أ

 التي قد يتعرض لها النشاط .المخاطر المحتملة أو الموجودة و الواجب تأمينها و 
من الزاوية الإقتصادية بعد تلقي الإخطار تقوم الوكالة بفحص المشروع الإستثماري  -ب

فق ه لحاجات التنمية للبلد المضيف ويتم تقدير الملائمة و البيئية لمعرفة مدى ملاءمتالمالية و 
  ة معايير يمكن ذكرها كما يلي:ثلاث

 مدى المساهمة في خلق مناصب شغل بالبلد المضيف . -
 فتح الأسواق للتصدير .المساهمة في تحويل التكنولوجيا و مدى  -
   مدى المساهمة في جلب العملة الصعبة إلى البلد المضيف . -

 مقتضى الأمر  رقمنظرا لأهمية الوكالة سارعت سلطة التعديل الهيكلي إلى الإنضمام إليها بو 
تهدف الجزائر من وراء الإنضمام إلى الوكالة دعم ، و 07/00/0771رخ في المؤ  71/11
 تشجيع تدفق رؤوس الأموال لأغراض إنتاجية .تثمار و الإس

 يستفيد المستثمر من الضمانات المقررة في الإتفاقية والمتمثلة فيما يلي :و 

 عادة التأمين ضد المخاطر غير ين و ما في ذلك المشاركة في التأمإصدار ضمانات ب ا 
 2التجارية لصالح الإستثمارات في دولة عضو .

                                                           

 . 71/11من الأمر  00المادة  1
  . 71/11من الأمر  07-00المواد من أنظر 2 
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  القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة التي تستهدف تشجيع تدفق الإستثمارات إلى الدول
ر التجارية المضمونة من قبل الوكالة فيما اء فيما بينها و تتمثل المخاطر غيالنامية الاعض

 يلي :
عملة قابلة ود على تحويل العملة الوطنية إلى تحويل العملة جراء فرض قي مخاطر  -

للتحويل أو التراخي في الموافقة خلال فتارة معقولة على طلب التحويل المقدم من طرف 
 1المستفيد من الضمان .

الإجراءات المماثلة التي يترتب عنها حرمان المستفيد من ملكية أو من السيطرة التأميم و   -
 2ى إستثماره أو من منافع جوهرية لإستثماره .عل
 الإخلال بالعقد كحالة نقضه بطريقة تعسفية .  -
الإضطرابات المدنية بما فيها أي عمل عسكري في إقليم الدولة المضيفة بيد انه لحرب و ا -

 لا تجوز تغطية الخسائر الناتجة عن ما يلي :
ن وافق عليه أو كان مسؤولا عن مر وا  ة عن إجراء حكومي سبق للمستث* الخسائر المتولد

 إتخاذه .
  * الخسائر التي تقع قبل إبرام عقد الضمانات أو أي حدث وقع قبل إبرام هذا العقد .

طبيعة الإستثمارات المضمونة والمتمثلة في حقوق الملكية والقروض  00قد حددت المادة و 
،  كون في ملكية المشروع المعنيلمشار و يضمنها االطويلة الأجل التي يقدها أأو المتوسطة و 

مثلما يحدده مجلس الإدارة من صور الإستثمار المباشر كما يجوز أن تشمل الضمانات على 
 3الإستثمارات التالية :

 . تخدم الإستثمارل للنقد الأجنبي لأغراض أي تحوي -1

                                                           

 . 71/11من الأمر   00المادة  1
 ، نفس المرجع.71/11من الأمر  0/ف00المادة  2
    ، نفس المرجع.71/11/ف ج من الأمر 00المادة  3
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كن تحويلها خارج الدول إستخدام الأرباح التي تدرها إستثمارات قائمة إذ من المم -2
 1على الوكالة أن تستوثق عند القيام بضمان إستثمار مما يلي :لمضيفة و ا

 مدى مساهمته في تنمية الدولة المضيفة .السلامة الإقتصادية للإستثمار و  -3
 لوائح الدولة المضيفة .تماشي الإستثمار مع قوانين و  -4
 الأولويات الإنمائية المعلنة للدولة المضيفة .مواكبة الإستثمار للإهداف و  -5
الحماية توفر المعاملة العادلة و  روف الإستثمار في الدولة المضيفة بما في ذلكظ -6

  .القانونية للإستثمار

، وتحدد أحكام و الأعضاء في الإتفاقي يستفيد من ضمانات الوكالة رعايا الدولو 
يقوم الرئيس بإصدار قرارات عن مجلس الإدارة و ود الضمان طبقا للقواعد الصادرة شروط عق

  2، وطبقا لأحكام عقد الضمان .الضمان بناءا على طلبات المستثمرالغ دفع مب

 الضمانات المستخرجة من الإتفاقيات الثنائية ثانيا:

 : الإتفاقية الجزائرية الفرنسية -0

نصت هاته الإتفاقية على ضمان المخاطر غير التجارية من طرف الدولتين        
مسلح  رض لخسائر ناجمة عن الحرب أو أي نزاعالمتعاقدتين حيث يستفيد المستثمر الذي تع

طنية أو ثورات تقوم على الإقليم أو في منطقة بحرية من معاملة آخر كثورة أو حالة طوارئ و 
ن ينتمون مضيفة أو لشركائها أو أولئك الذيلا تقل إمتيازا عن تلك الممنوحة لمواطني الدولة ال

فاقية عن طريق اللجوء ر في إطار هاته الإتتسوي منازعات الإستثماو 3للدولة الأكثر رعاية،
ى محكمة تحكيمية تنشأ لهذا الغرض، وتتشكل الدولي لمنازعات الإستثمار أو إلإلى المركز 

                                                           

 ، نفس المرجع.71/11من الأمر  00المادة  1
 ، نفس المرجع.71/11من الأمر  06المادة  2
 . 10/10/0777المؤرخ في  77/10الرئاسي رقم  من المرسوم 10المادة  3
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في حالة عدم الإتفاق ينتدب رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية الدولية بإتفاق الطرفين و 
 1بستوكهولم للقيام بالتعيينات  المطلوبة .

الطرفان المتعاقدان بعدم القيام بإجراء تلتزم هاته الإتفاقية  الجزائرية الرومانية : الإتفاقية -0
ه وبالحق في التعويض العادل ، والقابل للتحويل التأميم أو نزع الملكية أو أي إجراء مشاب

في حالة الخلاف يلجأ الطرفان في حدود لمداخيل الناجمة عن الإستثمار، و بحرية تحويل او 
عند فشلها يمكن للمستثمر عرض الخلاف بإختباره على القضاء لى التسوية الودية و لإمكان إا

و على مركز الدولي لمنازعات الإستثمار أالوطني المختص للدولة المضيفة أو على ال
محكمة خاصة في حالة غياب إتفاق  مباشر بين الطرفين المتنازعين و تتشكل طبقا لقواعد 

 2(.CNUDCIالمتعلقة بالقانون التجاري الدولي ) التحكيم لجنة الأمم المتحدة
، الرومانيةأقرت ضمانات مشابهة للإتفاقية الإتفاقية : هاته  الإتفاقية الجزائري الإسبانية -6

حيث يلتزم الطرفان بإستبعاد إجراء التأميم أو نزع الملكية إلا إذا كانت دوافع المنفعة العامة 
على سبيل المقاصة في حالة حدوث حرب أو نزاع تقضي ذلك، كما يستفيد إجراء التأميم 

مسلح أو ثورة داخل الدولة المضيفة من معاملة التي لا تقل إمتيازا عن تلك الممنوحة 
لمواطني الدولة المضيفة أو لرعايا الدولة  الأكثر رعاية و يتمتع المستثمر بالحق في 

ازعات الطرفين عن تسوى منو 3التعويضات المرتبطة به،لتحويل الحر لمداخيل الإستثمار و ا
في حالة الفشل يستطيع المستثمر بناءا على إختياره رفع النزاع أمام الغرفة طريق التراضي، و 

أو لمحكمة تحكيمية  CCIالتجارية الدولية بستوكهولم أو الغرفة التجارية الدولية بباريس 
المركز الدولي لحل  خاضعة لأحكام لجنة الامام المتحدة للقانون التجاري الدولي أو إلى

                                                           

 .10/10/0777المؤرخ في  77/10من المرسوم الرئاسي رقم 19المادة  1
 .10/10/0777المؤرخ في  77/10من المرسوم الرئاسي رقم  19و  10المادة  2
 . 01/16/0771المؤرخ في  71/99من المرسوم الرئاسي  10المادة  3
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من حيث طبيعة منازعات الإستثمار ، وما يلاحظ على هذه الغتفاقية الإستثنائية تشابهها 
ختلافها من حيث الأجهزة المؤهلة لحل منازعات الإستثمار .الضمانات المقررة و   1ا 

 :الإستثمارترقية قضائية لتجسيد التحكيم التجاري الدولي كضمانات  :الثالث الفرع

السياسة لتجسيد حرية التحكيم التجاري الدولي أحد الضمانات القضائية يعد        
في هذا الشأن لم تنتظر المؤسسة العمومية الإقتصادية صدور المرسوم و  2الإستثمار

أ 76/17التشريعي رقم  حيث  سبق  3،إلى التحكيم المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي لكي تلجا
المؤرخ في  99/09يويورك بموجب القانون رقم ة نإتفاقي ن صادق علىللمشرع وأ

و المتعلقة  0719سنة المتعلق لإنضمام الجزائر غلى إتفاقية نيويورك لو  06/12/0799
بتنفيذ التحكيمية حيث أعتبر أنذاك جزء أساسي من المنظومة القانونية بالإعتراف و 

م يكن واضحا و فعليا إلا لإستقلالية المؤسسات، لكن الإعتراف بالتحكيم الدولي التجاري ل
المتمم المعدل و و  01/17/0776المؤرخ في  76/17رقم بعد صدور المرسوم التشريعي 

  متعلق بقانون الإجراءات المدنية.الو  19/13/0733الصادر في  33/017م للأمر رق

لى تشجيعهم عكضمان للمستثمرين هدفه طمأنتهم و فالتحكيم التجاري الدولي يعد 
ممكن لعلاقاتهم القانونية مع المؤسسات وتكريس أكبر إستقرار  لجزائرالإستثمار في ا

من جهة أخرى قد يؤدي إلى تقليص عدد الشركات الخاضعة العمومية الإقتصادية الجزائرية و 
موال في ي وهو ما يعيق حركة تدفق رؤوس الأللقانون الجزائري ذات الرأسمال الأجنب

 الجزائر.

ه، و من 07الضمان من خلال النص عليه في المادة  بهذا 03/17وقد جاء القانون 
يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه التي نصت على "

المستثمر، أو أن يكون بسبب إجراء إتخذته الدولة الجزائرية في حقه للجهات 
                                                           

 . 01/16/0771المؤرخ في  71/99لرئاسي من المرسوم ا 01المادة  1
  2 أحمد الورفلي، التحكيم الداخلي، مجلة التحكيم، تونس، 1111، ص21 .

 .221 زايد بولقرارة، مرجع سابق، ص 3 
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ثنائية أو متعددة الأطراف القضائيةالجزائرية المختصة إقليميا إلا إلا في حالة وجود إتفاقيات 
أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو في حالة وجود إتفاق بين المستثمر 

 1ينص على بند تسوية يسمح للطرفين بالإتفاق على تحكيم خاص".

للتحكيم التجاري الدولي مهمة تسوية  03/17إن إسناد المشرع من خلال قانون 
تكريسه في الإتفاقيات الدولية، لا يعد تنازلا عن الإختصاص لها بل إن  النزاع إستنادا إلى

الغرض منه هو تشجيع الاستثمار وتحفيزه من خلال عملية التنازل عن المؤسسة العمومية 
تجعل المستثمرين أكثر ميولا  الاقتصادية، خاصة وأن هاته الإتفاقيات تتميز بنوع من الحماية

، بها مما يشجع الاستثمار في عمليات الخوصصة، وقد تأكد ذلك للدولة المضيفة التي تأخذ
يمكن لكل  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها " 0113من خلال نص المادة 

شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها، لا يجوز التحكيم في 
اص أو أهليتهم، ولا يجوز للأشخاص المعنوية المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخالمسائل 

الغامة أن تطلب التحكيم، ماعدا في علاقاتها الإقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات 
العمومية "، وبالتالي نستنتج أن المشرع الجزائري قد كرس آلية التحكيم لتسوية منازعات 

لتسوية النزاع خاصة وأنها تساهم في وسيلة مثلى لية الآالإستثمار الأجنبي، بإعتبار أن هاته 
جلب المستثمرين الخواص للدول المضيفة من خلال التنازل لهم عن مختلف القطاعات 

       2العمومية سواء عن طريق خوصصة ملكية أوخوصصة تسيير.

 : الإعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية   -

 قيد المشرع الإعتراف بالقرارات التحكيمية بشرطين هما :

 عبئ الإثبات على المتمسك بوجوده .يقع بات وجود القرار التحكيمي و إث -0

                                                           

  1 المادة 11 من القانون 11/21، مرجع سابق.

  2 زايد بوالقرارة، مرجع سابق، ص 211.
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يحدد المشرع  أن لا يكون هذا القرار مخالف للنظام العام الدولي و في هذا الشأن لم -0
المعايير المطلوبة للحفاظ عليه لأنه لا يمكن قياس ماهية هذا النظام على ماهية هذا النظام و 

ام الوطني نظرا لإختلاف قواعد كل منهما، غير انه يمكن الكشف المفهوم الداخلي للنظام الع
التي تصدرها  التوصياتوالمتعددة الاطراف و اللوائح و  عنه من خلال الإتفاقية الثنائية

إجراءات الإعتراف حسب المرسوم و تتمثل 1التي صادقت عليها الجزائر،المنظمات الدولية و 
من طرف  الجهة القضائية المختصة مودعة التشريعي في إستصدار أمر على عريضة من

عندها الشخص الأكثر إستعجالا ومرفقة بأصل القرار التحكيمي ونسخة من إتفاقية التحكيم و 
و معمول به في القانون الداخلي يقوم القاضي بتذييل القرار بالصيغة التنفيذية طبقا لما ه

أنه يمكن للطرف المتضرر غير 2تتحول عندئذ إلى سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري،و 
ثماني  06مكرر  719قد حددت المادة كم لدى الجهة القضائية المختصة و إستئناف الح

 3هي كالتالي :حالات للإستئناف و 
 خطأ بإختصاصها أو بعدم إختصاصها.إذا تمسكت محكمة التحكيم  -0
إنقضت  إذا فصلت محكمة التحكيم بدون إتفاقية تحكيم أو بناءا على إتفاقية باطلة أو -0

 مدتها .
 إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفين للقانون . -6
 إذا فصلت محكمة التحكيم دون الإمتثال للمهمة المسندة إليها . -7
 لم تفصل في وجه من وجوه الطلب .كمة التحكيم زيادة عن المطلوب أو إذا فصلت مح -1
 .إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف  -3
 تسبب محكمة التحكيم قرارها أو لم تسبب بما فيه الكفاية أو إذا وجد .إذا لم  -2
 إذا كان الإعتراف أو التنفيذ مخالف للنظام العام الدولي. -9

                                                           

 . 71/613أنظر المرسوم الرئاسي رقم  1
 . 76/17من المرسوم التشريعي رقم  719لمادة ا 2
 . 76/17من المرسوم التشريعي رقم  719المادة  3
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ذا ما توفرت هذه الحالات يرفع الإستئناف أمام المجلس الذي  يقع بدائرة إختصو      اصه ا 
 .   ار القاضيذلك خلال  شهر من تبليغ قر المحكمة الفاصلة في النزاع، و 

 :تطوير الإستثمارالتوجه نحو  ثاني :طلب الالم
ي جذب الرساميل الخاصة بما أن قانون الإستثمار الفائت فشل في جذب لم ينجح ف         
الأجنبية، لأسباب كان من أهمها البيروقراطية التي كانت غالبة السبغة على الوطنية و 

بها لدى وكالة ع إلى تجميد المشاريع المصرح هذا ما دف، و 76/00رقم  المرسوم التشريعي
، على ثلاث مراحل تقليصها قامت الدولة بالعملترقية الإستثمار وللحد من هاته الظاهرة و 

التي (، ومرحلة ثانية و 10ة للنهوض بالإستثمار)الفرعالأولى حاولت إجراء عمليات تصويبي
(، ومرحلة ثالثة 10تثمار)الفرع الإسمجالات قانون تطوير تبنت فيها قانون جديد موسوم ب

 . (16التوجه نحو تطوير الإستثمار )الفرع  هيالموازية لها و 
 :الفرع الأول : العمليات التصويبية في مجال تطوير الإستثمار

هاته المرحلة إقتضت تصحيح الوضعيات المتناقضة التي أدت إلى ضمور المرسوم        
ي للإستثمار حسب طبيعة كذا إلى توفير غطاء قانونو  يعي المتعلق بترقية الإستثمار،التشر 

لأنه في الأخير ليس سوى تشريع عا هذا كله لتقوية هذا القانون وسد ثغراته، طبكل قطاع، 
 1من صنع البشر يجب أن تحويه نقائص، قد تتدارك في كل حين .

           :محاولة حل مشكل العقار الصناعي  أولا :
ستثمار تجربة التي مر بها الإالبناء على لوقت العائق الرئيسي لقد أصبح العقار مع ا 

وفي هذا الإطار تجدر الاشارة إلى أن الجزائر  76/00طار المرسوم التشريعي رقم في إ
منطقة نشاطات  777هكتار و07911منطقة تمتد على مساحة  20تتوفر على اكثر من 

  ."من الظواهر التالية هكتار، تعاني أغلب هذه المناطق  2311تبلغ مساحتها 

                                                           

 .317، ص المرجع السابق عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للإستثمار،1
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نفور المستثمرين لعدم توفرها على المنشآت القاعدية الضرورية للإستثمار كالكهرباء،  
 .الغاز،...إلخ

 عدم إمتلاك المناطق الصناعية لسندات المكلية . 
 .طغيان المضاربة على العقار  الصناعي  
 عدم التكافئ في المساحة.  
المتعلقة بآليات تسهيل منح  01/16/0777رخة في المؤ  09عجز التعليمة الوزارية رقم  

 الأراضي إلى المستثمرين عن تسوية مشكل العقار الصناعي. 
 الذي أدى ببروز العديد من المخالفات .المكلفة بمنح العقار الصناعي، و  تعدد الهيئات 
لى لهيئة وبعض المستثمرين بالإضافة إظهور بعض النزاعات بين الهيئات المكلفة با 
ر المقاولين في إتمام عملية التجهيز والتهيئة وعزوف البعض الآخر عن دفع مستحقات تأخ

 التنازل.
المؤرخ في  97/11وجود فراغ قانوني للتسير بالمناطق الصناعية لكون المرسوم رقم  
 هذا ما أدى إلى :  و لم يعد يتلاءم مع مع الظروف الإقتصادية الجديدة  16/16/0797
 ة القانونية للعقار الصناعي .إعادة تصحيح الوضعي 
 . إصدار نظام أساسي جديد للمناطق الصناعية 
  د نية لدى إقتراح إجراءات عملية لردع ظاهرة المظاربة بعد أن تبين للسلطة وجو

 ليس الإستثمار.المستفيدين للمضاربة و 
 بة إنشاء وكالة مركزية لمنح الاراضي والتي تتولى تحرير دفاتر شروط منح العقار ومراق

  عملية اصدار قرارات المنح .
  إنشاء لجنة مركزية لتسوية الحالات العالقة تضم ممثلين عن أملاك الدولة ووزارة الصناعة

 .زائريين وممثلبين عن أرباب العملوالإتحاد العام للعمال الج
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ما يلاحظ عن هذه الإجراءات تعقدها من جهة وتضخم الأجهزة المكلفة بتنفيذها، و       
 1الذي يفرغها من إحتوائها ويمدد من عمر مشكل العقار الصناعي . الأمر
 : لإستثمارلالترويج  ا:ثاني

لإعتقاد هاته بنتها الدولة للنهوض بالإقتصاد، هي أحد الإختيارات الأساسية التي تو         
هذا ما جعل رئيس لتي لها دور في السوق الدولية، و الأخيرة بتفشي الجهل بهاته العوامل ا

الجمهورية شخصيا  يتكفل بهاته المهمة، حيث طرح من خلال مشاركته في منتدى دافوس 
يث هناك  اليد العاملة الدولي عن مزايا نظام قانون الإستثمار التحفيزي في الجزائر، ح

وبفضل إتصالاتها السوق الإستهلاكية الضخمة، حيث أن الدولة من جهتها الرخيصة و 
ل دون  العمليات الإستثمارية، ستوى الخطر الذي يحو السياسية تمكنت من تخفيض م

بالتالي تبنت هيئة كوفاس آلية تمويل جديدة يطلق عليه '' تمويل الحالة بحالة '' كما تم و 
مليون فرنك  711تحويل جزء من المديونية الى إستثمارات قدرها الجانب الفرنسي بحوالي 

معارض، التسويقية من خلال ملتقيات و تها فرنسي، إضافت إلى ذلك ضاعفت الدولة مجهودا
نشغالات خيرة بمثابة منابر لإيصال صوت و مؤتمرات دولية، وبالتالي أمست هاته الأ ا 

 المستثمر، خصوصا بتوفر غرف تجارية و أخرى صناعية مشتركة.
 :مراجعة نسبة الفائدة  :ثالثا

سب المصرفية التي نهاته القامت جمعية البنوك والهيئات المالية بمراجعة وذلك بقيام 
، و قد تراجعت النسبة 0110يجري تطبيقها من جانفي  %01لى إ % 9أصبحت ما بين 

يأتي هذا الإجراء بعد شهرين من نفس الإجراء الذي إتخذه عن النسب السابقة، و  % 11 ـ :ب
مجلس النقد والقرض، الذي قام هو الآخر بتخفيض نسبة إعادة الخصم بموجب القرار 

تزامن هذا و  % 3الى  % 2،3، حيث إنخفضت نسبة من 00/01/0110المؤرخ في 
ستقرار في نسب الصرف، كما تم تبسيط نظام الصرف  التخفيض من تراجع نسبة التضخم وا 

                                                           

 م قانون عقاري،، قانون خاص، قسناعي في الجزائر، أطروحة دكتوراهخوادجية سميحة حنان، النظام القانوني للعقار الص 1
 . 63-61ص ص  ،0100كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
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، حيث قضت 07/16/0111المؤرخة في  0111/ 10بموجب تعليمة بنك الجزائر رقم 
الصرف معتمد  بنك تجاري معتمد أو مكتبوجوب مرور كافة عمليات الصرف عبر ب

بالنسبة للأشخاص الأجانب غير المقيمين الذين يدخلون التراب الوطني للإقامة في الجزائر 
يرخص لهم نهم ليسوا ملزمين بصرف العملة، و أيا كان سبب الإقامة سياحية أو مهنية، فإ

 بتسويق فواتيرهم بالعملة الجزائرية .
  :ت وكالة ترقية الاستثمارتدخلايخص  ة فيماالبيروقراطيالقضاء على  :رابعا

الشكلية لملفات الإستثمار روط المتعلقة بالدراسة التقنية و للش  هذا تم بإلغاء الوكالةو       
، وتهدف من وراء هذا الإجراء الحد من 02/1/0110بمقتضى قرار صادر عنها مؤرخ في 

كذا تقييم عمليات ين و ثمرين وطنيين كانوا أم أجنبيظاهرة البيروقراطية التي ترهق كاهل المست
 التيلتحقيقية التي قامت بها الدولة و هاته الأخيرة كانت نتيجة الإجراءات ا، و 1منح المزايا

ية، الذي كان من مسببات الفشل في جذب الإستثمارات الأجنبإنتهت بإنتشار الفساد الإداري و 
 2.لتي ألحقت الضرر بميزانية الدولةاناهيك عن الخسائر المتولدة و 

 

  :لتطوير مجالات الإستثمار الدعم القانوني  فرع الثاني :ال
روج من المآزق التي أحاطت أمام كل العراقيل لم تستسلم الدولة في إيجاد الحلول للخ    

د لتطوير العملية الإستثمارية، هذا ما جعلها تتبنى قفزة نوعية تحت منظور قانوني جديبها، و 
 إستثماري حسب طبيعة كل قطاع . التي تمثلت في توفير غطاء قانوني و 
 

 :نوني للاسثمار السياحيالقاالدعم  أولا :
تمتلك الجزائر كل المقومات التي تجعلها ذات الوجهة الأولى عالميا للسياحة، لكن 

، حيث نجد أن مساهمتها السياحية في هذا الإعتراف لا يكفي بدون دعائم قانونية فعلية

                                                           

من خلال دعوة الى المستثمرين المتحصلين على قرارات منح المزايا لضرورة إرسال كشف يحتوي على مستوى تقديم  1
 . 60/00/0110إنجاز المشروع مرفوق بأصول و خصوم الميزانية الأخيرة للمؤسسة و ذلك قبل 

 . 317سابق، ص المرجع الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، اللي، عجة الجيلا 2
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هي نسبة أقل من المستوى الدولي بالمقارنة بمقوماتها و  % 1.21الناتج الداخلي الخام، 
بالتالي وجب على المشرع قصد لتنمية هذا القطاع اصدار سلسلة من النصوص و  1السياحية.

المتعلق بقواعد الفندقة،  13/10/0777المؤرخ في  77/10القانونية كان بدايتها القانون رقم 
من المرسوم  07المسبق وقد حددت المادة كما يخضع الإستثمار السباحي لقاعدة الترخيص 

 الجهات المؤهلة لمنح الرخصة. 10/16/0111المؤرخ في  0111/73التنفيذي رقم 
كما قام المشرع بتحديد كيفيات إعتماد مسير المؤسسة الفندقية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ين رقم و على مستوى آخر أصدر المشرع القانون 00/13/0111المؤرخ في 0111/060
المتعلق بالقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة  17/17/0111المؤرخ في  77/13

 والاسعار.
 

 :القانوني للاستثمار في قطاع النقلالدعم  ثانيا:
 

لهذا سهيل تدفق الإستثمارات المنتجة و لما يشكله من أهمية لتبما أنه قطاع إستراتيجي      
ا التخلي المجالات الأساسية فيه، فمن شمل هذاره، و الذات تخلت السلطة عن إحتكالغرض ب
 09/19/0779المؤرخ في  79/11النقل البحري أصدرت السلطة قانون رقم حيث 

يتميز هذا القانون بإعترافه بالنشاط الملاحي الخاص دون تمييز المتضمن القانون البحري، و 
في نص المادة  79/11رقم  ونبين المستثمرين، وبشأن النشاطات المينائية فلقد ميز القان

يخضع إستغلال الخط مناولة المينائية وعقد التشوين، و منه ما يليها بين عقد الو ، 700
تصدر ، و 79/11من القانون رقم  13البحري لقاعدة الترخيص المسبق حيث نصت المادة 

ت المحددة في التشريع تؤدي الى دفع المستحقاهذه الرخصة من السلطات المختصة و 

                                                           

عادت تنظيم مسارها في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  1 ، ص 0777حسن بهلول، تخطيط التنمية وا 
23 . 
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 79/13من حيث النقل الجوي فقد أصدرت السلطة المختصة قانون رقم ، أما 1ول بهالمعم
الذي ألغى عامة المتعلقة بالطيران المدني و المحدد للقواعد ال 0779//02/13المؤرخ في 

ار للنقل تأسيسا على هذا النص يخضع هذا الإستثمو  ،لإحتكار الدولي لهذا القطاعبدوره ا
رقابة الملاحة الجوي و مراقبة الأمن و  نحصر دور الدولة فييالجوي إلى رخصة مسبقة و 

من قانون الطيران المدني إستعمال تقنية الإمتياز لإنجاز  19كما أجازت المادة ، الخدمات
أو تشغيل المطارات ويمنح الإمتياز لأشخاص طبيعيين من الجنسبة الجزائرية أو أشخاص 

لالية متع الشركة الوطنية للنقل الجوي بإستقتتكما  ،إعتباريين خاضعين للقانون الجزائري
يمنح إستغلال الخدمة النقل الجوي عن طريق إمتياز لفائدة و  ،الذمة المالية عن الدولة

أشخاص طبيعيين من الجنسية الجزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون 
مؤسسات خاضعة للقانون ولا يمكن استغلال خدمات الطيران الداخلية إلا بواسطة ، الجزائري

 2. 007التي تتوفر فيها الشروط جسب نص المادة الجزائري و 
المؤرخ في  10/06أما من حيث النقل البري فلقد تم تنظيمه بموجب القانون رقم 

 07مادة يشمل النقل البري حسب التوجيه النقل البري والتنظيمي، و  المتضمن 12/19/011
 بالسكك الحديدية ، ونقل الاشخاص والبضائع . ، النقلمن القانون السالف الذكر

                                                           

 الديمقراطية الجزائرية وريةللجمه الرسمية الجريدةيتضمن القانون البحري، 0723أكتوبر06المؤرخ في  23/91الأمر 1 
 الرسمية الجريدة،0779يونيو  01المؤرخ  79/11المتمم بالقانون رقم ، المعدل و 0723، لسنة 07 العدد الشعبية،

أوت  01، المؤرخ في 01/17، المعدل والمتمم رقم 0779، لسنة 72 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية
 .0101، لسنة 0101أوت  09، صادر في 73 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية لجمهوريةل الرسمية الجريدة، 0101

يحدد القواعد العامة المتعلقة  0779يونيو سنة  02الموافق  0707ربيع الأول عام  6المؤرخ في  79/13قانون رقم  2
ديسمبر  3الموافق  0700رمضان عام  01المؤرخ في  011/11بالطيران المدني،المعدل والمتمم  بالقانون قانون رقم 

يتضمان الموافقة على الأمر  ،0116نوفمبر سنة  7الموافق  0707رمضان عام  7مؤرخ في  16/00قانون رقم  ، 0111
، المعدل والمتمم بلأمر رقم 0116غشت سنة  06الموافق  0707جمادى الثانية عام  07في  مؤرخ 16/01رقم
المؤرخ  79/13يعدال ويتمام القانون رقم  ،0116غشت سنة  06الموافق  0707ية عام جمادى الثان 07مؤرخ في  16/01
ج ر  - الذي يحداد القواعد العاماة المتعلاقة بالطيران المدني 0779يونيو سنة  02الموافق  0707ربيع الأول عام  6في 
 0119يناير سنة  06الموافق  0707عام  محرم 01المؤرخ في  19/10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 79/0116رقم 

يحدد القواعد العامة  0779يونيو سنة  02الموافق  0707ربيع الأول عام  6المؤرخ في  79/13قانون رقم  يعدل ويتمم
 المتعلقة بالطيران المدني .
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بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية يمكن للخواص استغلال شبكة السكك الحديدية عن  -1
طريق الاميتاز شريطة ان يكونوا خاضعين للقانون اللجزائري وبعد اخذ راي المجلس الوطني 

 للنقل البري .
ظم نقل البري الاشخاص في اطار ، يخضع للتنظيم الخاص وينبالنسبة لنقل البضائع -2

مخطط وطني للنقل ومخخطات ولائية حضرية تشكل هذه المخططات ادوات توجيه تطوير 
النقل البري على بعدين المتوسط والبعيد ويسهر على متابعة المخطط المجلس الوطني للنقل 

 1البري الموضوع تحت سلطة  وزير النقل . 
 

 :تربية المائياتفي قطاع الصيد البحري و للاستثمار القانوني الدعم  ثالثا:
 

لقد عانى هذا القطاع أكثر من غيره الإهمال التام من طرف السلطات رغم المزايا          
لصيد التي يمتلكها، لكن ما إنفك أن إنزاح ستار المعاناة حيث تم إنشاء وزارة خاصة با

صيد البحري يتمثل في قانون كذا إصدار قانون خاص لقطاع الالبحري والموارد الصيدية، و 
يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة في ، و 0110/ 16/12المؤرخ في  10/00م رق

تربية المائيات وفقا للإلتزامات الدولية للدولة  في مجال تنمية الصيد البحري و تسيير و 
لقضاء الوطني، المياه الخاضعة ل المحافظة عليها فيحفظها و ل الموارد البيولوجية و استغلا

يتميز القانون الجديد بتكريسه لقاعدتين، أولاهما إلتزام الدولة بدعم نشاطات الصيد البحري و 
 اع لمبادرات خاصة من جهة أخرى .من جهة، وترك هذا القط

 

  :المتوسطةنوني في قطاع المؤسسات الصغيرة و القاالدعم  :رابعا
 

ندرة رؤس زايد البطالة و على خلفيات تطة، و المؤسسات الصغيرة والمتوس لتشجيع قدرات     
المؤرخ في  10/09لتحريك عجلة االتنمية، بادرت السلطة إلى إصدار قانون رقم  الأموال

                                                           

يتضمن توجيه النقل البري ، 0110غشت سنة  2الموافق  0700عام جمادى  02مؤرخ في ال، 10/06قانون رقم  1
 .0111 ، سنة77 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتنظيمه
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المتوسطة، حيث وجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و بالقانون التالمتعلق  00/00/0110
تدابير مساعدتها  ن الى  تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديديرمي هذا القانو 

دعم ترقيتها، كما تم إنشاء صندوق لضمان الأخطار الناجمة عن القروض و 
، كما بادرت 06/01/0777المؤرخ في  77/77بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1المصغرة

المؤرخ  17/011الحماية الإجتماعية إلى إصدار المنشور رقم وزارة العمل و 
قد هذا المرسوم مقاييس القرض المصغر، و  علق بتنفيذ جهازالمت 10/00/0111في

 2التأهيل.
 تطوير الإستثمار :تكريس قانون  الفرع الثالث :

في التنمية الإقتصادية، كان لزاما على  76/00بعد أن فشل المرسوم التشريعي رقم        
مر ديد المتمثل في الأالسلطة القيام بعملية تحيينية لقانون الإستثمار، حيث أصيغ قانون ج

شركائها الإقتصاديين قانون بعظيم النقاش من الحكومة و قد قوبل هذا الو 10/16،3رقم 
م كان هناك تصعيدات تراوحت و تزاوجت بين النكران و العرفان، حيث حسوالإجتماعيين و 

طبعا نلاحظ أن الميزة التي تسبغ هذا القانون هو أنه قام هذا النقاش بموجب أمر رئاسي، و 
العبرة طبعا بنتائجه أصبح أن كان قانون ترقية الإستثمار، و  ترقية، أي بعدبتطوير مصطلح ال

قانون تطوير الإستثمار، أي أنه إنطلق من الفكرة التي إنتهى بها القانون الذي سبقه، ذلك 
ا تخلي الدولة عن فعلية الإستثمارية، كما كرس ظاهريا و أنه فتح المجال للحرية في الأنشط

 هو الدور التحفيزي.ا الدور الحاسم في الإستثمار و لهأناط دور المنتج و 
 منح الحرية التامة للاستثمار أولا :

فيه ومن  من الأشياء الملموسة في قانون تطوير الإستثمار هو أن المشرع حاول
، حيث نجد أنه كرس الحرية التامة للإستثمار في جل خلاله تدارك هفوات القانون السابق

                                                           

 . 0777من قانون المالية لسنة  97حسب المادة  1
 . 326المرجع سابق، ص  الكامل في القانون الجزائري للاستثمار،عجة الجيلالي، 2
 ، مرجع سابق.المتعلق بتطوير الإستثمار 10/16 الأمر 3
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ذلك أن هاته الأخيرة إحتوت على مؤشرات أظهرت هاته الحرية 1مواده إن لم نقل كلها،
 بوضوح من بينها : 

 

 الإيجابية الإستثمارية : -1
نجد أن المشرع جمع بين من خلال المادة التي عرفت الإستثمار في هذا القانون      

الخدمات، بل صر على النشاطات المنتجة للسلع و الإيجابية فيه، حيث أنه لم يقتالمرونة و 
إعتبر الخوصصة كشكل من الأشكال المستحدثة للإستثمار، هادفا بذلك تدعيما  مسار 

، حيث يتسع مجال تطبيق هذا الأمر ليشمل 2الخوصصة بكل ما تتضمنه  أو تستفيد منه
الإستثمارات التي تنجز في إطار منح الإمتياز أو الرخصة اللتان تشكلان في الواقع تقنيتين 

 3الأساس بالأملاك الوطنية. للخوصصة التي تتعلق في
 

 الحرية الإستثمارية التامة: - 2
الحرية التامة الذي نص عليها في رات و لقد ألزم المشرع أن يتطابق إنجاز الإستثما     

حيث أنه  ،10/16من الأمر 17،4الأمر ذاته، بحيث نجد صفة الإلزامية مصوغة في المادة 
، حيث ننوه 5المسبق المعمول في المرسوم السابقمن خلالها نجد أنه ألغى إجبارية التصريح 

أن هذا الإلغاء يشمل فقط الاستثمارات التي لم تستفد من المزايا، كما أنه كرس قانونيا قاعدة 
بين جميع المستثمرين بغض النظر أكانوا أجنبيين أم وطنيين، طبيعيين 6المساواة في المعاملة

المتصلة بالعملية الإستثمارية، الواجبات قوق و بعا هاته المساواة تشمل الحأم معنويين، ط
برمة من طرف الدولة بالتالي هذا كله يراعي الأحكام ولا يخرج عن نطاق الإتفاقيات المو 

                                                           

 المواد المتعلقة بالجانب التطبيقي للعملية الإستثمارية . 1
 أي الإستفادة من الضمانات والإمتيازات، فهي في الأخير تعتبر إستثمار. 2
 ، نفس المرجع.10/16الأمر  من 10المادة  3
 ، نفس المرجع.10/16من الأمر  17المادة  4
 ، من نفس الأمر . 11المادة  5
 مر .، من نفس الأ07المادة  6
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ما يلاحظ ها هنا أنه ميز في هاته المعاملة بين أمرين، أولهما إذا كنا في الجزائرية، و 
المستثمرين كقاعدة م التمييز بين مخاطبة القانون الداخلي فلزاما علينا تفعيل مبدأ عد

ستثنيناها في مجال الأنشطة المقننة، أما إذا خاطبنا القانون الدولي الإتفاقي فعلينا بتفعيل و  ا 
مبدأ المعاملة بالمثل، هذان الأخيران بمثابة ا مبدأ الدولى الأولى بالرعاية و مبدأين إثنين هم

لقانون الداخلي، بالإضافة إلى أنه عدم ضمانة تعبر مزايا تفضيلية عن تلك الموجودة في ا
 إلا ذا كان بناءا على طلب المستثمر.  ريعات الإستثمار الطارئة مستقبلارجعية تش

  
 : تفرغ الدولة للدور المحفز للاستثمار :ثانيا
إبتداءا من هاته الحقبة أي منذ صدور أو بالأحرى منذ الإستعداد لظهور الأمر المتعلق      

ثمار حيث عرفت الدولة تحولا في أدوارها، ذلك أنها تجردت بصفة نهائية عن بتطوير الإست
بالتالي نقول أن الدولة بذلك تماشت مع القانون ، و 1دورها كمنتج في المجال الإقتصادي

شرعت بذلك المنافسة الإستثمارية في رها وخففت الأعباء عن كاهلها، و حيث أنها طورت دو 
 مصرعيها ماعدا المستثناة صراحة،   جميع المجالالت و فتحتها على

 حيث تدخلت الدولة من جانبين هما : 
 تدعيم الاطار المؤسساتي لأجهزة الاستثمار:  -0

تطويره إلى كإجتهاد منها للنهوض بالإقتصاد و ذلك تدخلت الدولة من خلالها و 
 تموالذي بإستحداث مجلس وطني للإستثمار، ذلك دور المحفز و تتقلد  نهاحسن بما أالأ

المتعلق بتطوير الاستثمار،  10/16من الأمر 09إنشاء هذا المجلس بموجب نصية المادة 
المتعلق بتشكيلة  07/17/0110المؤرخ في  10/090و تطبيقا لهذا أصدر المرسوم التنفيذي

أيضا مراقبة تطور الإستثمار وتحسينه، و على هذا الجهاز يعمل ، 2المجلس الوطني وسيره

                                                           

 . 76/00من المرسوم رقم  10انظر المادة  1
 ، مرجع سابق.10/090لته من المرسوم التنفيذي التي حددت تشكي 11و أيضا المادة   10/16من الأمر  01المادة  2
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طبعا لن نخوض فيه أكثر لأنه سبق لنا  ،1ن محتسب إذا إدعى الأمرعلاج أي الخلل لم يك
تحويل وكالة ترقية الاستثمار  في الباب الأول من هاته المذكرة، وكذا التحدث عنه بإسهاب 

أحدث الأمر المتعلق بتطوير الإستثمار ستثمار، بحيث الوكالة الوطنية لتطوير الإ إلى
وكالة ع المشر  ، بحيث حولمنه 13نصت المادة هذا ما و تحويلا في مهام و تسمية الوكالة، 

مباشرة تحت سلطة وضعها بصفة الة الوطنية لترقية الإستثمار، و الوكترقية الإستثمار إلى 
 07/17/0110،2المؤرخ في  10/090ذلك بناءا على المرسوم التنفيذي رئيس الحكومة، و 

وقد ، 3ت تابعة لوزير المساهماتا أصبحقط التغيير الوحيد من الناحية العملية هو أنهف
 00نص المادة  حسب4هياكل غير مركزية على المستوى المحليأصبح للوكالة مقر مركزي و 

طبقا المجلس الوطني لتطوير الإستثمار  ، إلى جانب أنها تكلفت بأمانة10/165ن الأمر م
لوكالة م امن خلال هاته المادة تهت، و 10/090لتنفيذي من المرسوم ا 17لنص المادة 

هي ن حانب آخر لها مهمتها الرئيسة و مبتحضير أشغال المجلس ومتابعة سير أعماله، و 
، فقد الوحيد الشباك، أما فيما يخص  10/166ار طبقا لما جاء في الأمر تطوير الإستثم

التطوير الحاصل عليه كان في نظامه، بقي هذا الأخير محتفظا بشكله إلا أن التحديث أو 
الذي يتمثل في منحه الأهلية دة تعديلات على موقعه القانوني و رع أدخل عحيث نجد أن المش

كما أصبح له مركز ، 7القانونية لتسهيل القيام بأعماله الإدارية لتيسير العملية الإستثمارية
ذلك بفضل ما له من تثمار، و أعلى درجة من الإدارات الأخرى المتصلة بلإسقانوني مرموق و 

مرونة الإجراءات المتعلقة ا يتأكد عن طريق سلطته  سيرورة و اته، كمحجية قانونية على قرار 

                                                           

 ، نفس المرجع.090/ 10سوم رقم من المر  01و  12المادة  1
لاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها المتعلق بص، 090/ 10من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  2

 وسيرها.
 ، نفس المرجع.10/090ن المرسوم التنفيذي  رقم م 10/ف 10المادة  3
 ، نفس المرجع.10/090من المرسوم التنفيذي 10دة الما 4
 من نفس المرسوم . 19المادة  5
 المتمم .المعدل و  10/16من الأمر  00 المادة 6
 ، مرجع سابق.10/16ن الأمرم 06المادة  7
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على ذلك كما يدير محفظة المؤسسات العمومية المنحلة قصد بعث ويسهر  بالإستثمار
، تخضع عملية تسييرها لرقابة وزارة المساهمات وتدار هذه المحافظة لحساب الدولةنشاطاتها 

 . 1وتنسيق الاصلاحات  
 

جراءات الإستثمارر أنظمة و تطوي : ثالثا  :ا 
الإجراءات، طبعا هذا لا يكون إلا بإزالة في تبسيط وتخفيف هاته الأنظمة و يتمثل هذا     

هذا ماجعل المشرع يصدر الأمر المتعلق في مجال العمليات الإستثمارية، و البيروقراطية 
 بالإستثمار.

النظام هما، النظام العام و  امين أساسينحيث ميز المشرع فيه بين نظ أنظمة الإستثمار: -0
 الإستثنائي : 

وافز يحتوي النظام العام للاستثمار على مجموعة من الح: النظام العام للاستثمار -أ
عليها في القانون لشبه الضربيبية الجمركية المنصوص اتضاف الى الحوافز الضريبة و 

 يلي: قوانين المالية المختلفة تمثل هذه الحوافز في ما الجمركي و  الجبائي
  تطبق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركية في ما يخص التجهيزات المستوردة

والى تدخل مباشر في إنجاز الاستثمار والملاحظ أن المشرع لم يحدد هذه النسبة ربما تركها 
لفقرة السادسة في لظروف قوانين مالية عكس المرسوم التشريعي الملغى والذي حددها في ا

 نه .م 02المادة 
 ع والخدمات التي تدخل الاعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة في ما يخص السل

و ن تفرقة بين السلعة من حيث المنشأ محلية كانت أنجاز الاستثمار دو مباشرة في إ
  2.مستوردة

  لإعفاء من دفع رسم نقل الملكية يعوض في ما يخص المقتنيات العقارية التي تتم في
 . 1عني اطار استثمار الم

                                                           

 المتعلق بتطوير الإستثمار . 10/16من الأمر  02 -03-01-07- 06وهذا موضح من خلال المواد الآتية الذكر : 1
 ، مرجع سابق.10/16من الأمر رقم  13ر المادة انظ 2
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 تي انجزت انطلاقا من ضمان تحويل راس مال المستثمر والعائدات الناتجة عنه وال
س المال بواسطة عملة صعبة حرة التحويل المسعرة من قبل بنك الجزائر مساهمة في رأ

ية الناتجة عن تنازل أو التصفية حتى وأن ويشمل الضمان ايبضا مداخيل الحقيقية الصاف
  2س المال المستثمر في البداية .من  رأكان هذا المبلغ أكبر 

يتعلق هذا النظام بالمزايا الخاصة الممنوحة للاستثمارات النظام الاستثنائي للاستثمار:  -ب
، يخضع تحديد هذه ب تنيمتها مساهمة خاصة من الدولةالتي تنجز في المناطق التي تتطل

الذي كان يميز في اطار  المناطق لسلطة المجلس الوطني للاستثمار عكس التنظيم السابق 
وهذا التمييز لم  ،المناطق الخاصة بين المناطق المطلوب ترقيتها ومناطق التوسع الاقتصادي

لى جانب هذا التعديل تستفيد من المزايا ي ظل القانون الجديد للاستثمار وا  يعد له ما يبرره ف
ندما تستعمل ا عسيم، لاقتصاد الوطنيخاصة إستثمارات ذات أهمية خاصة بالنسبة للإال

موارد طبيعية وتدخر طاقة وتفضي  ن تحافظ على البيئة وتحملتكنولوجيا خاصة من شأنها أ
  3لى التنمية المستديمة.إ

جاز ن، فاذا كان المستثمر بصدد إنجاز الاستثمارالمزايا الخاصة باختلاف مراحل إ تختلف
 نه يستفيد من المزايا التالية : الإستثمار فإ

  ل مقتنيات العقارية التي تتم في دفع حقوق الملكلية بعوض في ما يخص كالاعفاء من
 طار الاستثمار. إ
  في ما يخص الألف من 0تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة قدرها ،

 .س المال عقود تاسيسية، زيادات رأ
 شغال لأتقييمها من الوكالة في ما يخص او كليا بالمصاريف بعد ة جزئيا أتكفل الدول

 .ستثمار نجاز الإشات الاساسية الضرورية لإالمتعلقة بالمن

                                                                                                                                                                                     

 مرجع.نفس ال، 10/16من الأمر رقم  17المادة   1
 المرجع .، نفس  10/16من الأمر رقم  17المادة   2
 ، نفس المرجع .10/16من الأمر رقم  00المادة   3
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  الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في ما يخص السلع والخدمات التي تدخل
 .مباشرة في مجال الاشتثمار، سواءا كانت محلية او مستوردة 

 ة والتي ما يخص السلع المستوردخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيتطبيق نسية من
، أما بعد انطلاق الاستغلال يستفيد المستثمر من نجاز الاستثمارخل في مباشرة في إتد

 1المزايا التالية: 
ن ، علما بأرباح الشركاتالنشاط الفعلي من الضريبة على الأسنوات من  01اعفاء لمدة  

سابق سنوات حسب تدابير القانون ال 01سنوات الى  11هذه المدة كانت تتراوح ما بين 
، ومن الدفع الجزئي ضريبة على الدخل الاجمالي على الأرباح الموزعةللاستثمار، ومن ال

 من الرسم على النشاط المهني .
سنوات ابتداءا من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات  01الاعفاء لمدة  

 العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار .
تسهل الإستثمار مثل تأجيل العجز آجال ن تحسن او أ منح مزايا اضافية من شانها 
ستهلاك وتمنح هذه المزايا بموجب اتفاقية تبرم بين الوكالة لحساب الدولة وبين المستثمر الإ

 مصادق عليها من قبل المجلس الوطني للاستثمار ومنشورة بالجريدة الرسمية .
 : فيما يخص اجراءات الاستثمار - 0
ستثمار بالبساطة للإ 10/16قانون ر المعمول بها في إطار ستثماتتميز إجراءات الإ    

وفي هذا الاطار واذا كان الاستثمار غير مقترن بطلب المزايا فان  ،2والبعد عن التعقيد
الوكالة تكتفي بتلقي تصريح من المستثمر وتقيده في سجل خاص وتسلم في الحال شهادة 

ما اذا تعلق الامر ع لترخيص مسبق، ألانشطة التي لا تخضيداع فيما يتعلق بكل اإ
بالانشطة الخاصة لترخيص مسبق فان ممثل الوكالة مؤهل لتلقي الملفات التي يقدمها 

هد بالإستلام لحساب الهيئة أو المستثمرون قصد الحصول على الترخيص المذكور ويش
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تبليغ مباشر دارة المعنية ويتعين على الادارات والهيئات المكلفة بتسليم ترخيص مسبق بالإ
 للوكالة خلال اجل اقصاه شهر واحد من تاريخ اخطارها من قبل الوكالة .

وفي حالة انعدام الجواب خلال الاجال المقررة تؤهل الوكالة لمعالجة الملف الخاص    
بالاستثمار ومنح المزايا على اساس وثيقة معاينة تحررها بعنايتها وتكون لها قيمة الترخيص 

ار، ويتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري ان يسلم في اليوم نفسه بانجاز الاستثم
شهادة عدم التسمية ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يسمح للمستثمر من القيام 

ثل الجمارك بمساعدة المستثمر في بالشكليات الضرورية لانجاز الاستثمار كما يكلف مم
شروعه او تنفيذ قرار منح رة الجمركية بمناسبة انجاز متمام الشكليات التي تشترطها الاداإ

أما ممثل الضرائب فزيادة على تقديمه المعلومات الجبائية كفيلة بتمكين المستثمرين  1،المزايا
ح ، التصريايام، شهادة الوضعية الجبائية 19من تحضير مشاريعهم ان يسلمهم خلال 

رائب كذلك بمساعدة المستثمر على تذليل ، يكلف ممثل الض، بطاقة تسجيل الجبائيبالوجود
في مجال تنفيذ قرار  صهوبات التي يلاقيها مع الادارة الجمركية اثناء انجاز مشروعه لا سيما

ستثمار الممثل للجنة التنشيط يئات المكلفة بالعقار الموجهة للإ، في حين تتكفل الهمنح المزايا
م السمتثمر في حال ما توفر لديهم من العقارات علات، تحديد امكانياتها وترقيتها بإالاستثمارا

يام، قرار أ 19ونه ان اقتضى الأمر خلال البنيايات من شانها ان تستقبل مشروعه ويسلم
و قرار الامتياز خلال الثلاثين يوما الموالية لقرار الحجز ويجب ان يحرر عقد الملكية أ

لحصول على شكليات المرتبطة با تماممر على إثما ممثل التعمير فيساعد المستأو  2،الحجز
خطار قوم ممثل تشغيل بإخرى المتعلقة بحق البناء، بينما يرخصة البناء والرخص الأ

ة اخرى يتطلبها ية وثيقايام رخص العمل وأ 19سلم له خلال المستثمر بتشريعات العمل وي
قود تأسيس تحصيل الحقوق المتعلقة بع، وتتكفل قباضة الضرائب بتسجيل و تنظيم المعمول به

سجلة قانونا ، تسلم الوثائق المدارةضر مداولات أجهزة تسيير والإو تغييرها بمحاالشركات أ
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بالمقابل يتكفل ممثل  ،يداعها لدى قباضة الضرائبساعة بعد إ 07خلال أجل لا يتعدى 
خرى غير تلك المحصلة من قبل قباضة ة قباضة الخزينة بتحصيل حقوق والإتاوى الأملحق

  1.سيس الشركاتالمستحقة بعنوان تأب الضرائ
على كل الوثائق الضرورية لتكوين دقة المجلس الشعبي البلدي بالمصا يكلف رئيسوأخيرا 

، هكذا ومن خلال هذه الكيفية في معالجة ملفات ف الاستثمار في الحال ودون تعطيلمل
س فقط من جراءات الاستثمار ليتخفيف إالاستثمار يبين لنا حرص المشرع على تبسيط و 

جال الرد على طلبات المستثمر والتي لا التكوين للملف، ولكن أيضا من حيث آحيث شروط 
 تتعدى غالبا الاسبوع .
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إن فشل المؤسسات العمومية الإقتصادية وعجزها في ضمان استمراريتها من أجل 
تحقيق الإنعاش الاقتصادي، فرض على الدولة المبادرة بإتخاذ سلسلة من الإصلاحات 
لمواكبة الإقتصاد العالمي، والتي ترمي إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص وتحفيزه، بحيث 

للدولة جعلها تولي إهتمامها بالإستثمار وذلك من خلال تكييف  نلاحظ أن هذا التوجه الجديد
وفق برنامج هادف، هذا كله في إطار  ونية والتنظيمية لجذب الاستثمارنصوصها القان

 قانوني موحد للإستثمار. 

ومع تطور دور الدولة وزيادة أنشطتها وتنوع تدخلها في الحياة الإقتصادية بصورة  إنه
لجباية، إذ أصبحت بمثابة أداة أساسية في يد الدولة من أجل تحقيق فعالة تطورت أغراض ا

 أهدافها السياسية والإقتصادية والإجتماعية، فهي تمثل أداة من أدوات السياسة المالية
ن كان إستخدامها لتحقيق أغراض معينة يختلف بحسب طبيعة النظام و  الإقتصادية وا 

ى تبني سياسة إصلاحية في المجال وعليه عمدت الجزائر إل، 1الإقتصادي السائد
الإقتصادي، وذلك للنهوض بإقتصادها الذي تعرض لأزمات متكررة لإعتماده على الريع 
النفطي كمصدر وحيد، وبالتالي أدركت الجزائر حقيقة وأهمية الحوافز الضريبية في جلب 

والإستثمار رؤوس الأموال، ومن ثم أقرت للمستثمر مزايا معتبرة  ما يشجعه على الإقبال 
زالة التعقيدات على النظام الضريبي والهدف منها التخفيف  فيها، كما قامت بإدخال المرونة وا 
من الأعباء الضريبية من أجل جعله حافز للاستثمارات وتحقيق الزيادة في النمو الإقتصادي 

 ار.نتيجة مساهمة رأس المال الوطني أو الأجنبي، وكذا تدعيما للأمن القانوني للإستثم
 بناء على ماسبق سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 

 .المبحث الأول: حيث سنتطرق فيه إلى  السياسة الجبائية المتعلقة بالاستثمار
 حيث سنتطرق فيه الحوافز الجبائية المتعلقة بترقية الإستثمار في الجزائر. المبحث الثاني:

                                                           

 وما بعدها.031، ص ص  2000لمالية العامة، دارالجامعة الجديدة للنشر، القاهرة،سوزي عدلي ناشد، الوجيزفي ا 1
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 :ثمارالسياسة الجبائية المتعلقة بالإست المبحث الأول :

 

و النهوض لاجتماعية الة ادلعإلى تحقيق االجبائية سياستها ل خلا نلة مودلاتسعى 
تشجع أن  نهاشأ نم، التي لأجنبيةوانية  وطلرات الاستثمااعلى تأثيرها ل خلا نمدها قتصابإ
، ولأهمية يبيةرضءات عفاوا  يا ازمو زفاوحل خلا نم كلذ ميترات، ولاستثمااه ذه قفدت
 نمن لأجنبية كارات الاستثماب اذجوتشجيع الجبائية في لسياسة العبه تي يمكن أن ذلور ادلا

ا ذهولها في سنتناس لأساا اذعلى هالجبائي، وامها ظنويبة رلضع اوضومول نتناالمهم أن 
، حيث سنتطرق إلى ماهية النظام الجبائي في المطلب الأول، و إلى مقومات ’المبحث

 السياسة الجبائية في المطلب الثاني . 
 
 :ماهية النظام النظام الجبائي :الأول مطلبال
 

را عتبادي، وا  لاقتصاا طلنشافررري اومررردعم لإيراداتهرررا للدولرررة  أهرررم دخرررل الضررررائبتعتبرررر 
مختلررررررف  أصرررررربحت ثحي، مةلعاامة ظلأنا نمأ زلا يتجءا زجالجبررررررائي  النظررررررامصبح لهررررررذا، أ

ض رة فعملي ميظتن لجأ نيبية مرضت تقنيات وقررررررررررررروانين ويعارتش باصررررررررررررردارول تهرررررررررررررتم دلا
ن الجبرررائي، ولقانل اخلا نم ميتي ذلالمؤسسرررة،  واعلى وأشررركالها عها اونبمختلرررف أ بئارلضا

 نتنراول، أن ارتأينرا الجبرائي، النظرام أسراس باعتبارهرا بالضرريبة الجبرائي النظرام رتباطلإ ونظرا
 .الجبائي القانون دراسة إلى بالإضافة الجبائي والنظام مفهوم الضريبة
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 :مفهوم الضريبة : الفرع الأول

 

تعتبر الضرائب أداة مهمة لتمويل الاستثمارات من خلال استعمالها في تمويل    
المشاريع العمومية للدولة، وفق خطط التنمية الموضوعة خاصة مع تزايد الإنفاق الاستثماري 
في المشروعات الوطنية وكذلك فهي تشارك بصورة غير مباشرة كعامل توجيه للادخار 

ثمار، تشجيع المستثمرين ولوج أسواق دولة معينة مرتبط بمناخ قانوني يكون الحافز والاست
والضمانة سيما متى تعلق الأمر بالجباية، ولأن الدول النامية على اختلافها باحثة باستمرار 
عن مصادر جديدة لتمويل التنمية تسعى إلى جلب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية لتوظيف 

طاعات إنتاجية، وتمهد لها الطريق سياسة ضريبة مصاغة بنصوص قانونية مدخراتها في ق
 .1تحقق الأهداف المرغوبة

 تعريف الضريبية : أولا :

 2إرتبط تعريف الضريبة بمراحل تاريخية متدرجة انتهت إلى أنها فريضة مالية       
نفقاتها العامة  ، بهدف تمويل1على الأفراد بدون مقابل5تفرضها الدولةجبرا 4نهائية3نقدية

 .      2وتحقيق الأهداف النابعة من مضمون فلسفتها السياسية

                                                           

عبد القادر بابا، سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة، أطروحة دكتوراه في  1
 . 33ص  ،3113/3112،العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر

 . 090، ص 3112ميلاد يوسف، مبادئ المالية العامة، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  منصور 2
ذلك أن الضريبة في العصور القديمة والعصور الوسطى كانت تفرض وتجني عبنا متى التزم الأفراد بتقديم عمل معين 3 

ان الشأن في الإمبراطورية الرومانية، أنظر الأستاذ وهو ما يعرف بالسخرة أو تسليم أشياء أو جزء من محصول، كما ك
 . 03ص  ،3112 الجزائر، ،، دار هومةالجبائي الجزائري الحديث خلاصي رضا، النظام

 . 013، ص  0931، وان المطبوعات الجامعية، الجزائرمحمد ابراهيم الوالي، عالم المالية العامة ، دي 4 
ريبة قابلا بها من الناحية السياسية بعد أن وافرق ممثلروه فري الربلاد البرلمانيرة علرى ذلك لا يحول دون اعتبار المكلف بالض 5

 ي، كنرروز المعرفررة للنشررر والتوزيررع،، الرأسررمالية وأزمررة الفكررر العربررانظررر د.أشرررف حررافظ ة بفرررض الضررريبة.القرروانين الصررادر 
 . 333ص ، 3101 الأردن، عمان،
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 الفرق بين الضريبة والرسم :-1

إذا كان الرسم والضريبة يلتقيان في أنهما فريضتان نقديتان وأنهما أيضا من طبيعة 
الزامية وتساهمان في تمويل المرافق العامة للدولة، فإن هناك جملة من الفروق يمكن 

 :حديدها كالآتي ت

يختلف الرسم عن الضريبة في أن عنصر المقابل متحقق في الرسم دون الضريبة فال خيرة  -
 كما سبق الذكر هي فريضة مالية دون مقابل، في حين أن الرسم يتم مقابل خدمة معينة.

إن الرسم يتحدد على أساس النفع الخاص الذي يعود على دافعه أو بصرف النظر عن  -
لمالي أو ظروفه الإجتماعية، في حين تتحدد الضريبة على أساس المقدرة الاقتصادية مركزه ا

للمكلف بها، حيث تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمكلف بها 
 وخاصة إذا تعلق الأمر بالضرائب المباشرة.

التقليدي وهو  تهدف الضريبة تحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى هدفها -
تمويل الميزانية العامة للدولة، في حين أن الرسم يرمي إلى تحقيق القدر اللازم من الأموال 

 لتغطية كلفة الخدمة محل الرسم.

يدفع الرسم مقابل للخدمات القابلة للتجزئة، وهي التي يمكن تقديرها بقيمة يحصل 
نفع الخاص، في حين أن الضرائب عليها الفرد والتي يغلب فيها عنصر النفع العام على ال

تفرض تمويل الخدمات غير القابلة لتجزئة كخدمات الدفاع والأمن العام، وبالتالي فهي من 

                                                                                                                                                                                     

 . 332، ص 3113مطبوعات الجامعية، الجزائر، عامة، ديوان المحمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية ال  1
ص  دون سنة، ،الأولىالطبعة مكتبة الجامعة، عمان، الأردن، لقانون المالي والضريبي، عادل العلي، المالية العامة وا 2

033 . 
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الخدمات ذات النفع العام التي لا يمكن تحديد ما يعود على كل فرد من نفع خاص،وبالتالي 
 .1يتعذر محاسبته عما إستفاد شخصيا

 :مصادر القانون الجبائي ثانيا :

ية دلسيات الأولى الصلاحيابين ا نمن الجبائي ولقانداري والإن اولقانا ورهظ ذمن
مع  نلكم، لعاداري الإن اوللقانالمميزة جه ولأا نجها من الجبائي وولقان، وقد اعتبر الةودلل
تمكنت مية ولعمت النفقاا يرتسيفي  رفأكث ركثأ لخدلتت في اذخالتي ألة ودلر دور اطوت

ا ذعلى ه، يبةرلضل اخلا نمة في تمويل نفقاتها زعلى مكانة متمي اذولاستحا نمالجباية 
ا ذهن المالي، ولقانى اوعلى مستالخصوصية  دعاولقا نسانة مرتلها  لشك دفقس، لأساا

هما كلا ن الجبائي، وولقانامة  والعمادتين إثنتين: المالية  ا نمم عا لبشكن ويتكالأخير، 
 مية  .ولعمت اهامة للنفقاتمويل يلة س، والتي تعتبر ويبةرلضع اوضومتعالجان 

، لةودلعامة للالميزانية ا ذتنفياد ودلإعالمنظمة  دعاولقا لبتحليم ولعامة تقفالمالية ا    
 لبتحليم وجهته فيق نمن الجبائي ولقاناما ، أحقهااولوعامة ادات ريوا  عامة ت نفقا نم
ء عاوبالمتعلقة لة ودلت ااسسؤعلى مويبة ربالضالمكلف على المفروضة نية ولقانا دعاولقا
 2عليها.البرلمان  تيوتص دبعة ذناف دعاولقاه ذهن وتك، ويبةرلضوتحصيل اتصفية و

للجباية أو يبة رخاصة للضم حكاأ دجونه تأ وهن الجبائي ولقاناستقلالية أ ادمبإن     
ن يمكن أ دعاولقاه ذه ضبع فيرتعأو بة رمقان فار اطلإا اذهفي  دعاولقاعلى دة ياا زذهو
ا ذهدام أن مان الجبائي ولقانى ادلى مختلفة رلأخالميادين ا للكن الموجودة المنظمة وتك

 3ضيقة.أو سعة واما لمحتويات إحاملة  دعاوقض ريعالأخير 

                                                           

، وأنظر كذلك  332ص  ،سنةسوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، بدون 1 
 .29ص  دون سنة، أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،

 .20ص ،3112الجزائر،  ، دار هومه،زي، إقتصاديات الجباية والضرائبمحمود عباس محر  2
 .22نفس المرجع، ص 3
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 لتتمثن الجبائي ولقاندر افمصا، نيةوطلدة السياا ننابعة عالجبائية ة طلسلا تمداماو
 1خلية :ادلفي المصادر اساسا أ

 :القانون -0

رج خاأو تحصل تصفى أو  سسؤلا تن وبالتالي ولقانر ااطمجالها في إيبة رلضا تجد
 ابعطذو  محكأي  ذيتخيمكن أن لا المشرع، ولقب نمالموضوعة لها نية ولقانا دعاولقا

ت كيفياتحديد  ميتأن يمكن  ثحي، ستثنائيةت احالافي لا ن المالية إوقانرج خا نجبائي م
ل خلا نجبائي م ابعطذو  قحيبي أو أي ضر شبه  مسرل، ايبةرلضوتحصيل اضع و
م لأحكاص عند إعداد اولنصاه ر هذلاعتبابعين ا ذلأخا ميتار وزاري، ورقم تنفيذي أو وسرم

وع رمشخير الذي يتم إعداده في شكل لأن المالية، هذا اوقانتم دمجها في يالجبائية التي 
 نعليه مالمصادقة  متيزراء إلى ولمجلس ا لقب نعليه مدق يصان يقدم للدراسة بعد أن وقان
لسنة ري المفعول في اليصبح ساو  البرلمانسنة  لكالجمهورية في نهاية  سئيف رطر

القانوني طبقا  قلنسا ذتأخنجد أن الجباية فمثلا ، الجزائرفي به ل ومعم وكما هالمالية، 
 المتعلق بقانون المالية .  32/01من الدستور، إضافة إلى القانون  22لنص المادة 

يبة ربالضت بين المكلف عازمنا لتسجي رثألقاضي ا لخديت: لما  لقضائيةم االأحكا -3
دارة ا م لتغيير وتحويل التفسير المقدم من حكاارات وأرقبإتخاذ  عندهام ويقو بئارلضوا 

 م الجبائية .بالأحكام لأحكااه ذعى هدتطرف إدارة الضرائب إلى نص جبائي، 
يمية ظلتنأو ايعية رلتشص اوللنصالمفسرين  نعدرة لصاراء الآجميع الفقه ا ل: يشملفقها -3

، لما يكون نيةولقانم الأحكاوايبية رلضالقوانين ا قبيطلتالأخيرة أدوات ه ذه تكونلما 
 لها تأثير على المشرع أو القاضي . كلذك
 
 

                                                           

 .10-29ص من  نفس المرجع،زي، محمود عباس محر  1
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  :مقومات السياسة الجبائية الثاني :الفرع 

 دتعلم فهي دي، لاقتصاا طلنشافي الة ودلا لخدسيلة هامة لتالجبائية ولسياسة تعتبر ا
نما أداة طية فقدلتقليت النفقالمقابلة امة زللاال اومالأعلى هدف إلى الحصول  هامة ، وا 

لعامة ل إحترام المبادئ اخلا نم كلذ ميت، وفهاادهأ قمها لتحقيدلة تستخودلا دفعالة بيو
لأساسية ا دعاولقا نها مريبة باعتبارللضالفني  ميظلتنا دلة عنودلم بها زتلتوالتي يبة رللض

ة، الجبائيلسياسة دوات الأء فلكام ادلاستخل اخلا نم كلذكل، وفعام ضريبي اظن ملتصمي
 المبادئ التي تقوم عليها و أهدافها، وكذا الآليات التي تقوم عليها .لذلك سنتناول 

 :وتصنيفاتها وأهدافها للضريبة العامة المبادئ  أولا :

 المشرع على يجب التي للضريبة العامة دئوالمبا القواعد مختلف تناول يمكن وهنا
 .تحقيقها إلى الضريبة تصبو والتي الأهداف التطرق لمختلف إلى بالإضافة إتباعها

  :للضريبة العامة المبادئ -1
 يتعين التي والأسس القواعد مجموعة الضريبة، تحكم التي العامة بالمبادئ يقصد  
 هذه وتهدف الدولة، في ضريبي امنظ أسس وضع ومراعاتها عند إتباعها المشرع على

 صاغ ولقد ،1بالضريبة المكلف الدولة ومصلحة مصلحتي بين التوفيق إلى القواعد
 : وهي هذه القواعد  "الأمم ثروة" الشهير كتابه في سميث دمآ الانجليزي الاقتصادي

 في الضريبة لدافع التكليفية المالية القدرة من القاعدة هذه تنطلق :العدالة قاعدة -أ
 العامة الأعباء في الجماعة أعضاء مساهمة بحيث تكون العامة، الأعباء في المساهمة
 بين العامة توزيع الأعباء في العدالة تحقيق مراعاة بالعدالة ويقصد 2دخولهم مع متناسبة

 تطبيق وما العدالة قاعدة بفكرة المعاصرة الضريبية التشريعات أغلب أخذت الأفراد، ولقد
                                                           

 .09  ص سابق،ال مرجعال بوزيدة، حميد 1
 ، 2005 الثانية، الطبعة، دون بلد، للنشر وائل دار ،العامة المالية أسس شامية، زهير أحمد الخطيب، شحادة خالد 2

 .01ص
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قرار الاعفاءات عديةالتصا الضريبة  الضريبة من المعفى الدخل من الأدنى والحد العائلية وا 
 .العدالة مبدأ من صورا   اإلا
-وعائها حسابها أسس حيث من بوضوح محددة الضريبة تكون أن هو :اليقين قاعدة -ب

 وطريقة دفعها، يكون بل تعسفي، بشكل الضريبة تفرض لا أن بها، أي سعرها وميعاد الوفاء
 القاعدة هذه وضع من الأساسي فالهدف للضريبة، يعلمه الخاضع بوضوح مقررة اتحصيله

 الضريبة مقدار وتحديد الضريبة كيفية دفع عن تفسيرا للضريبة الخاضع اعطاء محاولة هو
 .دفعها الواجب

 :التحصيل في الملائمة قاعدة -ت
 أن يعني هذا ،للممول ملائمة الأكثر والطرق الأوقات في الضريبة تجبى أن بها ويقصد 

 المكلف فيه يكون الذي الوقت وهو الدخل تحقيق موعد مع تحصيل الضريبة ميعاد يتلاءم
 .لعبئ الضريبة تقبلا وأكثر الدفع على رة قد أكثر

 كأن الضريبة، لدفع ملائمة الأوقات أكثر دخله على المكلف فيه يحصل الذي الوقت ويعتبر
 ضريبة وتجبي أجورهم، استلام أوقات في ينالمكلف من والأجور ضريبة الرواتب تجبي

 ريع ضريبة وتجبي الربح، تحقيق وعند الدورة المالية، ايةنه في والتجارية الصناعية الأرباح
 .الإيجار تكاليف دفع بعد مثلا المكلفين من العقارات

  :النفقات في الاقتصاد قاعدة -ث
لا الإمكان قدر بحصيلتها قارنةم ضئيلة الضريبة جباية نفقات تكون أن القاعدة بهذه يقصد  وا 
 تدفعها التي والرواتب المنح جميع الجباية تكاليف وتشمل الأهمية، عديم فرضها أصبح
 .تحصيلها على يعملون الذين للأشخاص الدولة

 :السنوية قاعدة -ج
 لعدة الضريبة تراكم لتجنب وذلك سنوية، بصورة تحصيلها وبتم الضريبة تفرض حيث

 المالية بالفترة لارتباطها وذلك سنوي بشكل الضريبة لمهم فرضا من وأيضا سنوات،
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عداد الأرباح لاحتساب السنة تكون عادة الاستثمارية، للمؤسسات  ودفاتر الميزانية وا 
 .الحسابات

 الضريبة:  أهداف -2

 تعد لم الضربية كون من انطلاقا سياستها لتحقيق كأداة الضريبة على الدولة تعتمد
 اخرى، ومن أدوار ذلك من الى لها بالاضافة لما العمومية، وانما لمواردا لتحصيل آلية مجرد
 إلى تصنيفها يمكن الأهداف، من متباينة مجموعة تحقيق إلى الضريبة تسعى ذلك خلال
 :وسياسية ثقافية اجتماعية، اقتصادية، مالية، أهداف

 أداة الضريبة لكون وذلك العمومية، الموارد توفير خلال من المالية الأهداف وتظهر
 الوسيلة تبقى انهأ إلا الضريبة دور في الحاصل التطور ورغم للدولة، العامة الأعباء لتغطية
 التمويل أشكال في النقائص بعض وجود نتيجة العمومية، الايرادات لتوفير المفضلة
صدار قروض من الأخرى الحكومي  التضخمي غير الطابع عن فضلا نقدي، وا 
 :مايلي خلال من إبرازها ويمكن فتتعدد الاقتصادية الأهداف االضريبي، أم للتمويل

 

 إليها تلجأ التي الهامة الأدوات إحدى تكون قد فالضريبة الاقتصادي: النشاط تشجيع -أ
 .المالية سياستها إطار في والانكماش التضخم حالة من كل في الاقتصاد لتنشيط الدولة

 

 في للتأثير الضريبة استخدام يتم :هافي المرغوب القطاعات الى الاستثمارات توجيه -ب
 قدرة أكثر انهلكو  لترقيتها، الحكومة تسعى التي القطاعات نحو الاستثمارات بتوجيهها هيكل
 انهكو  أو الواردات احلال أو للاقتصاد المضافة انشاء القيمة أو الشغل مناصب توفير على
 وتوزيعها الاستثمارات جيهتو  على الضريبي الاقتطاع نمط يؤثر للبيئة، كما صداقة أكثر

 لترقية أو المناطق بين جهوي توازن اقامة أجل من أخرى، دون مناطق حسب جغرافيا
 مناخ متغيرات أحد الجباية تعتبر اقتصادية، ولهذا أو سياسية أمنية، لاعتبارات معينة مناطق

 .لأجنبيةا وخاصة المحلية الاستثمارات لاستقطاب ملائما يكون أن يجب الذي الاستثمار،
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 تنسيق مسعى ضمن الضرائب تستخدم :الاقتصادي الاندماج تحقيق في المساهمة -ت
 الأنظمة توحيد أو تنسيق دون من اقتصادي اندماج انجاز يستحيل الاقتصادية، اذ السياسات
 حر، تبادل منطقة كان صورة أي في تحت الاندماج المنطوية بالدول الخاصة الضريبية

 .1اقتصادي اتحاد ركة،مشت سوق جمركي، اتحاد
 

 تلجأ فقد :الخارجية المنافسة من وحمايتها المحلية الصناعات تشجيع على العمل -ث
 الصناعات منافسة على قادرة تكون لا قد التي المحلية بعض الصناعات لحماية الدولة

 أسعار رفع على يعمل بدوره وهذا السلع المستوردة، على ضرائب فرض طريق عن المستوردة
 .محليا المصنعة للسلع أفضل منافسة ظروف خلق إلى بالتالي ويؤدي المستوردة السلع

 السلوك على للتأثير الضرائب تستعمل :الاستهلاك وحجم هيكل على التأثير -ج
 ضريبة ففرض والخدمات، للسلع النسبية الأسعار على خلال التأثير من للأعوان الاستهلاكي

 الانتقال أو عادية، كانت إذا من استهلاكها، قليلالت الى يؤدي المنتجات بعض على مرتفعة
 الى بعض المنتجات على الضرائب تخفيض يعمل لها، بالمقابل بديلة سلع استهلاك الى
 بعض تحقيق على تعمل الضريبة أن كما .استهلاكها زيادة ثم ومن عليها الطلب زيادة

 :ومنها الاجتماعية الأغراض
 باعتماد ذلك المرتفعة، والثروات الدخول بين تفاوتال حدة تخفيض :الدخل توزيع إعادة -ح

 توزيع بإعادة تقوم ثم المرتفعة، والثروات الدخول أصحاب على زيادة الضرائب على الدولة
  .الدخول على التصاعدية خلال من ذلك ويتم الدخول المنخفضة، أصحاب على حصيلتها

 الضرائب من السكن قطاع يف المستثمر المال رأس باعفاء وذلك :السكن مشكل معالجة -خ
 .السكن أزمة من التخفيف بهدف الكراء بالنسبة لمداخيل الأمر وكذا

                                                           

 . 112 ص ، 2011 طبعة دون بلد، والتوزيع، للنشر جرير دار الضرائب، علم في دراسات قدي، المجيد عبد 1
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 خلال من الإقتصادي بالهدف مرتبط إجتماعي هدف الفقر محاربة فهدف :الفقر محاربة -د
 .الفقيرة للمناطق النشاطات وتوجيه النمو الإقتصادي تحفيز

 الافات بعض محاربة للسلطات يمكن ثحي :السيئة الاجتماعية المظاهر من التقليل -ذ
استهلاكها،  وكذا وبيعها صناعتها على مرتفعة ضرائب بفرض وتناول الكحول التدخين مثل

 للمجتمعات الثقافي التراث على للمحافظة كأداة الثقافية، الأهداف لتحقيق الضريبة وتستعمل
 التقليدية ناعاتالص لمجال جبائية وتحفيزات اعفاءات منح خلال وذلك من وتنميته،
 الرئيسية المالية الأداة الضريبة فتعتبر السياسية، الأهداف يخص فيما الفنية، أما والأشغال

 ففرض .سياسية آثار عنها ينتج والتي العامة لتنفيذ سياساتها الحكومات تستخدمها التي
 الأخرى الدول بعض على منتجات وتخفيضها الدول، بعض منتجات على مرتفعة ضرائب

 .سياسية لأهداف للضريبة استعمالا عتبري
 :الضرائب تصنيفات -3

 نشاطا معينا، أو مالا الضريبة موضوع يكون وقد الضريبة، موضوع اختيار به ونعني
 على الضرائب تصنيف الضرائب، ويتم فرض في الدولة عليها ترتكز التي القاعدة وهو

 :منها نذكر معايير عدة أساس
  :للضريبة المنشئة عةوالواق الضريبة وعاء معيار -أ

 المنشئة الواقعة أما المتعددة، والضريبة الوحيدة الضريبة نجد الضريبة وعاء معيار حسب
 الالتزام إلى تؤدي التي والشخصية الموضوعية الظروف توفر مجرد فتنشأ للضريبة،

 الاستهلاك، على والضريبة الدخل على الضريبة المال، رأس على الضريبة بالضريبة، وهي
 :كمايلي وهي
 خصم بعد المصادر، مختلف على موحدة ضريبة فرض بها يقصد :الوحيدة الضريبة -

 الشخص عليه يحصل ما جمع أخرى وبعبارة الدخل، على اللازمة للحصول التكاليف جميع
 :بما يلي الوحيدة الضريبة وتمتاز، 1واحد على أنها وعاء المختلفة الدخول من الواحد

                                                           

 .1809  ص ص سابق،ال مرجعال بوزيدة، حميد 1
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 .جبايتها نفقات ةقل و تحصيلها سهولة -
 .أعبائه مختلف وكذا المكلف، إمكانيات كل الاعتبار بعين تأخذ -
 .بالوضوح تمتاز -

 :يلي فيما الوحيدة الضريبة سلبيات ونذكر
 .الاقتصادي النشاط مظاهر من واحدا مظهرا أو الثروة من جزءا إلا تمس لا -
 وتجعل الضريبة وعاء إرهاق إلى تؤدي حيث المكلفين، على العبء ثقيلة الوحيدة الضريبة -

 .دفعها من يتهربون المكلفين
 من مختلفة لأنواع الممولين إخضاع المتعددة، الضرائب نظام يعني :المتعددة الضرائب -

 يخضع التي الضرائب من متعددة أنواع على الدولة تعتمد النظام، هذا فحسب ، 1الضرائب
 الضرائب من النوع هذا إلى نلجأ لضريبية،ا الأوعية وتختلف تتعدد ثم ومن المكلفون، لها

 .الدخل تحقيق وتكاليف الثروة، مصادر لاختلاف
 :أهمها مزايا عدة الضرائب من النوع ولهذا

 الضريبة من التهرب من الممول أفلح إذا أنه حيث الضريبي، التهرب ظاهرة من يقلل -
 عليه يستحيل النظام اهذ ظل في فانه العامة، الأعباء من نصيبه يتحمل ولم الوحيدة،
 .الضرائب كافة من التهرب

 في الشأن هو كما الممول إرهاق إلى يؤدي لا إذ المكلفين، على الضريبي العبء من يقلل -
 النظام تعقيد إلى يؤدي الضرائب من النوع هذا تعدد في الإفراط الوحيدة، لكن الضريبة
لى الضريبي  .الجباية نفقات يف وارتفاع الاقتصادي النشاط سير عرقلة وا 

 :مايلي نجد :  للضريبة المنشئة الواقعة معيار حسب -ب
 برأس ويقصد المال، رأس تملك عن تنتج التي الضرائب هي :المال رأس على الضرائب -

 يمتلكها المبنية التي وغير المبنية والسنداتوالعقارية كالأسهم المنقولة الأموال مجموع المال،

                                                           

 .53 ص ،سنة دون الجزائر، ،الجامعية المطبوعات ديوان العامة، المالية حسن، مصطفى حسين 1
 



 الفصل الثاني                                       التوجه نحو التحفيزات القانونية للإستثمار الخاص

 

122 
 

 لا، أو للدخل مولدة كانت إن يهم ولا معينة، زمنية لحظة في قودبالن للتقدير والقابلة الشخص
 .المبني أوغير المبني العقار تملك بمناسبة التسجيل حقوق أمثلتها ومن
 يحصل ما كل بالدخل ويقصد الدخل، تحقق واقعة عن تنشأ والتي :الدخل على الضرائب -

 مصادر باعتبار يقدمها، التي الخدمة أو ينتجها التي السلع مقابل إيرادات من الشخص عليه
 .معا المال رأس و العمل المال، رأس العمل، هي والتي الأساسية الدخل

 المولد الفعل باعتبار الاستهلاك عن الضرائب هذه تنتج :الاستهلاك على الضرائب -
 تفرض التي الضرائب تلك الاستهلاك على بالضرائب ويقصد السلعة، شراء هو للضريبة

 الاستهلاكية، السلع على بالحصول تتمثل معينة أوجه في استعماله عند الدخل على
 نوعية صورة في أي السلع من معينة أنواع استهلاك على تفرض قد الاستهلاك وضرائب

 في السلع أنواع جميع على تفرض وقد الاستهلاك على الداخلي كالرسم الاستهلاك على
 .المضافة مةالقي على كالرسم الاستهلاك على عامة ضريبة صورة

  :الضريبي العبء تحمل معيار -ت
 غير والضرائب المباشرة الضرائب بين نميز أن نستطيع الضريبي العبء تحمل لمعيار وفقا

 :كمايلي وهي المباشرة،
 عبئها نقل يستطيع ولا مباشرة، المكلف يتحملها التي الضرائب هي: المباشرة الضرائب -

 الحال هو كما الأشخاص على كانت سواءا لالدخ ضريبة فمثلا بأي حال، أخر شخص إلى
 للضريبة بالنسبة الحال هو كما الشركات أو على الإجمالي، الدخل على للضريبة بالنسبة
 .غيرهم العبء إلى نقل استطاعتهم دون مباشرة انهيتحملو  الشركات أرباح على
 الخزينة لىإ بتوريدها يقوم من يستطيع التي الضرائب تلك وهي :المباشرة غير الضرائب -

 والغير، العمومية الخزينة بين وسيطا الممول هذا ويكون الغير عبئها إلى نقل العمومية
 الاستهلاك، على الضرائب مثل بمناسبة تداولها الثروة على مباشرة الغير الضرائب وتفرض
 النهائي. المستهلك المستهلكين إلى عبئها نقل يستطيع (الضرائب التاجر هذه فدافع وبذلك

 عيار معدل الضريبة : م -ث
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 معدل ويتحدد ، 1الضريبة بوعاء علاقته في الضريبة مبلغ هو الضريبة سعر أو معدل إن
 أعبائها، تغطية من احتياجاتها على بناءا العامة السلطات طرف من عام بشكل الضريبة

 .التصاعدية والضريبة النسبية الضريبة نجد المعيار لهذا وتبعا
 كان مهما ثابت معدل أساس على المحسوبة الضريبة تلك بها ديقص :النسبية الضريبة -

 على الرسم الجزائر في مثلا نجد النسبية الضرائب أمثلة ومن الخاضع للضريبة، المادة حجم
 .الأعمال رقم على % 17 أو 07%بمعدل يفرض الذي المضافة القيمة

 وتأخذ للضريبة لخاضعةا المادة حجم تزايد مع المعدل ارتفاع تعني :التصاعدية الضريبة -
  :2هما شكلين

 عدة إلى الممولين دخول تقسيم يتم الحالة هذه وفق :الإجمالية التصاعدية الضريبة 
 طبقة إلى انتقلنا كلما متزايد بمعدل الضريبة تفرض ثم تصاعديا، الأخيرة هذه وترتب طبقات،

 .أكبر
 الضريبة لعيوب نباتج الضريبة من النمط هذا وجد بالشرائح: التصاعدية الضريبة 

 أي للمعيشة، الضروري الأدنى الحد إعفاء الأسلوب هذا يتضمن الإجمالية، التصاعدية
 بنسب الضريبة تفرض ثم شرائح إلى الدخل ويتم تقسيم الشخصية المكلف أوضاع مراعاة
 .أخرى إلى شريحة من انتقلنا كلما تتزايد مختلفة

 الأشخاص على الضرائب نجد لضريبةا مادة لمعيار وفقا  :الضريبة مادة معيار -ج
 4 :الأموال على والضرائب

 هو نفسه الإنسان يكون بأن الأشخاص على بالضرائب يقصد :الأشخاص على الضرائب -
 الدولة إقليم في وجودهم بحكم الأشخاص على فتفرض الضريبة، أو وعاء الضريبة محل
 .للثروة امتلاكهم عن النظر بغض

                                                           

 .253 ص ، 1978 سوريا، حلب، جامعة منشورات العامة، المالية مبادئ فرهود، السعيد محمد 1
 .26 ص سايق،ال مرجعال بوزيدة، حميد 2
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 تكون وقد الضريبة لفرض كأساس الأموال اختيار بها يقصد وقد :الأموال على الضرائب -
 زمنية لحظة في قيم من الأفراد يمتلكه ما مجموع هي والثروة دخل، أو ثروة إما الأموال
 أو مالية أوراق أو استهلاكية سلع أو سلع إنتاجية شكل أو عينيا شكلا أخذت سواءا معينة
 مستمر نحو على دورية منتظمة بصورة الفرد هعلي يحصل ما هو الدخل أما النقود، من مبلغ
معا،  كليهما في أو عمله في أو الإنتاج لوسائل ملكيته في يتمثل قد معين، مصدر من

 جزء على الحصول المقبول من كان وان الحديثة المجتمعات في نقدية صورة الدخل ويأخذ
 من الضريبة وعاء انتقل ،العشرين القرن بداية بإنتاجها، ومع التي يقوم السلع من أجره من

 الدخل. إلى الثروة
 

  :الجبائية وآلياتها السياسة مفهوم المطلب الثاني :  

 السياسة أدوات إحدى هي التي المالية السياسة من جزءا الجبائية السياسة تعتبر
 لتمكين المالي، النشاط أوجه وتحلل الجبائية الظواهر مختلف في تبحث فهي الإقتصادية،

 الدولة وتنفذه تخططه برنامج فهي المجتمع، أهداف تحقيق في المساهمة من الدولة
 متغيرات كافة على تحقيقها إلى تسعى آثار لإحداث الضرائب وفنون أساليب كافة مستخدمة
 .والسياسي والاجتماعي الاقتصادي النشاط

 : الجبائية السياسة الفرع الأول :
آلياته  مختلف وكذا الجبائية، ياسةالس وخصائص مفهوم العنصر هذا في سنتناول

 .الأجنبي الاستثمار جذب بهدف المستثمرين قرارات في التأثير أجل من تستخدمها والتي
  :مفهوم السياسة الجبائية أولا :

 المحللين واكتفى والضريبية الجبائية السياسة بخصوص المفاهيم لقد تعددت
 هي الضرائب بشأن الدولة قرارات عتبروافقط، وا الضريبة بتعريف والماليين الاقتصاديين

 : نذكر بينها ومن الضريبية السياسة
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 الاقتطاعات وتطبيق وتنظيم لتأسيس المتخذة القرارات مجموعة هي الضريبية السياسة -
 البرامج من مجموعة :انهأ على أيضا وتعرف، 1العمومية لأهداف السلطات طبقا الضريبية

 أثار لإحداث الفعلية والمحتملة، الضريبية مصادرها كافة مستخدمة الدولة تضعها التي
تحقيق  أجل من فيها مرغوب غير أثار أية وتجنب مرغوبة، وسياسية واجتماعية اقتصادية
 الضريبية للسياسة المفهوم هذا ويسمح، 2والاجتماعية والسياسية الاقتصادية المجتمع أهداف

 بها المرتبطة المتكاملة والبرامج والمحتملة ليةالفع الضريبية الإيرادات ليشمل نطاقها يمتد بأن
 الدولة تمنحها التي الضريبية الحوافز ليشمل الضريبية السياسة نطاق يمتد أن يمكن وبذلك

 ضريبية إيرادات الضريبة هذه أن باعتبار وذلك تشجيعها، في ترغب معينة اقتصادية لأنشطة
 .الطويلة الفترة في عويضهات محتمل القصيرة، الفترة في عنها متنازل محتملة

 مزايا ضريبية، صورة في المستخدمة الأدوات من مجموعة على الضريبية السياسة تعتمد -
 العامة المالية شفافية دليل يعرفها التي الضريبية بالنفقات الاقتصادية الأدبيات في تعرف

 عاءالو  من الاعفاءات تشمل :انهأ على2001 سنة الدولي النقد صندوق عن الصادر
 الخصومة من الضريبية والقيود الاجمالي الدخل من المخصومة والبدلات الضريبي
 حالة في يحدث مثلما) الضرائب دفع وتأجيل المعدلات وتخفيضات الضريبية الالتزامات
 . 3المعجل الاهتلاك

  : خصائص السياسة الجبائية 
 :مايلي نجد الجبائية السياسة خصائص أهم ومن
 .معينة أهداف تحقيق بغية الموجهة البرامج من متكاملة لةتشكي عن عبارة هي -
 من جزءا تعتبر بدورها والتي للدولة المالية السياسة من جزءا الجبائية السياسة تعد -

 .أهدافها تحقيق أجل من تستخدمها أداة انهأ أي الاقتصادية السياسة
                                                           

 .135 إلى 132 ص سابق،ال مرجعال محرزي، عباس محمود  1
 .145 ص ،0993مصر،  الإسكندرية، الجامعية، الدار والتطبيق، النظرية بين الضريبية النظم السيد، مرسي الحجازي  2
 مالعلو  كلية الإقتصادية، المؤسسة تأهيل حول الدولي الملتقى المؤسسة، وتأهيل الجبائية السياسة قدي، المجيد عبد  3

 .118 ص ،2001 الجزائر، سطيف، جامعة التسيير، وعلوم الإقتصادية
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 وأهدافها المرجوة، تتناسق ومحتملة فعلية ضريبية أدوات على الجبائية السياسة ترتكز -
 .الضريبية والتخفيضات الإعفاءات منها نجد والتي

 عجلة ودفع والتطوير البجث ترقية الاستثمار، وتحفيز جذب إلى الجبائية السياسة تهدف -
 والتحفيزات المزايا في والمتمثلة المختلفة، وسائلها باستخدام وذلك التنمية الاقتصادية،

 .شرعالم طرف من الممنوحة الضريبية
  :الجبائية آليات السياسة ثانيا :

 لجذب الدول تستخدمها والتي الجبائية السياسة أدوات أبرز أحد الضريبية الحوافز تمثل
 في خاصة الدولة وأهداف يتفق بما المستثمرين سلوك على والتأثير الأجنبية، الاستثمارات

 والهدف الضريبية، الحوافز هوممف سنتناول وفيمايلي والاجتماعي، الاقتصادي التنموي مجالها
 .أشكالها مختلف وكذا منها،

 الجبائية: الحوافز تعريف -1
 

 عامة بصفة يستعمل نسبيا، حديث مصطلح اقتصادي، كمفهوم الجبائي فالتحفيز
 في الاقتصادية السياسة تتخذها التي الإغرائي الطابع ذات الأساليب والطرق على للدلالة
 .1معين بقطاع للنهوض التنمية نطاق

 بهدف للدولة المالية السياسة إطار في يصمم "نظام  :بأنها الجبائية الحوافز تعرف -أ
 المقدرة زيادة و القومية الإنتاجية نمو إلى يؤدي نحو على الإستثمار أو الإدخار تشجيع
 في التوسع أو الجديدة المشروعات قيام نتيجة القومي الدخل وزيادة للإقتصاد، التكليفية
 . "2 القائمة تالمشروعا

                                                           

 ص ، 2009 ،، الجزائربوداود الجزائرية، الشركة مكتبة المؤسسات، جباية في محاضرات حمو، محمد أوسرير، منور 1
215. 

 النهضة دار ،-ةمقارن دراسة -الإستثمارات لتشجيع الضريبية والحوافز القانونية الضمانات محمد، صديق رمضان 2
 .54 ص ، 1998،القاهرة العربية،
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 المستثمرين عن الحصول تستهدف إقتصادية، لسياسة إجباري وغير خاص إجراء"
 لم أو مناطق ميادين في الإستثمار إلى إهتماماتهم يوجه معين سلوك على المستهدفين

 ."1 إمتيازات معينة أو إمتياز من الإستفادة مقابل قبل، من فيها إستثماراتهم إقامة في يفكروا
 الدولة التجهيزي تتخذه الطابع ذات او لتسهيلات الإجراءات من مجموعة عن "عبارة
 المستهدفة بالدرجة هي الخاصة نشاطهم، و المؤسسة توجيه لغرض معينة فئات لصالح
 2 الإمتياز". إجراءات من الأولى
 بقطاع للنهوض المستثمرين لدفع الدولة تستعملها التي الإغرائية والأساليب الوسائل"
 الإجراءات من مجموعة بأنها السياسة هذه تعريف يمكن بحيث التنمية، نطاق في معين

 نحو التنموي النشاط توجيه بغرض الدولة تتخذها الإغرائي، حيث الطابع ذات والتسهيلات
  ."3الدولة  تتخذها التي العامة للسياسة وفقا تشجيعها المراد والقطاعات المناطق

 قابلة اقتصادية ميزة هي الضريبية الحوافزتج أن من خلال هاته التعريفات نستن
 لمعيار وفقا تحديدها ويتم لبعضها، أو الاستثمارات لكامل الدولة تقدمها نقدية، بقيمة للتقدير

 .جغرافي أو موضوعي
 إتباع على الأشخاص لتحفيز كسياسة الضرائب استخدام الضريبية الحوافز وتعني

 الأخذ طريق عن يمكن حيث الدولة أهداف تحقيق على يساعد محدد نشاط أو معين سلوك
 ضريبية إعفاءات منح طريق عن أو 4أسعارها، ومستوى أوعيتها تحديد أو معينة بضريبة

                                                           

 مؤسسة حالة رسة ا د( الجزائرية الإقتصادية للمؤسسة التنافسية القدرة دعم في الإمتيازات الضريبية دور لخضر، يحي 1
 والعلومالتسيير  وعلوم الإقتصادية العلوم كلية ماجستير، رسالة(،  3111-3113 للفترة ) بسكرة للجنوب الكبرى المطاحن
 .21 ص ،3112/3111 المسيلة، بوضياف، محمد جامعة التجارية،

 التحريض أساليب و الجبائي العبء إتجاه المؤسسة سلوك تحليلمداخلة بعنوان :  معاشو، كبير داني رفيق، باشوندة 2
 البليدة، جامعة التسيير، وملعو  الإقتصادي العلوم كلية الثالثة، الألفية في الجبائية السياسة حول الوطني الملتقى الجبائي،

 49ص ، 2003 ماي 12 و11 .أيام
 كلية الحقوق، ماجستير، رسالة الضريبي، والتحرير المؤسسة على وتأثيره الجزائر في الضريبي الإصلاح مراد، ناصر 3

 . 177 ص ، 1996/1997 الجزائر، جامعة
 ص ، 1991 الأولى، الطبعة ،مصر القاهرة، الشروق، دار الاقتصادي، للإصلاح قومية استراتيجية نحو سعيد، النجار 4

126. 
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 والوطني الأجنبي المستثمر تشجع أن انهشأ من الضريبية فالحوافز إذن مؤقتة، أو دائمة
 .الحوافز هذه يعطي الذي البلد في بالاستثمار قراره إصدار إلى وتدفعه

 خصائص التحفيزات الجبائية:  -ب
 خصائص بعدة تتمتع الجبائية الحوافز أن نلاحظ السالفة، التعاريف إستعراضنا خلال من
 :منها نذكر
  بين الاختيار في الحرية لهم المستثمرين فإن الخاصية هذه وحسباختياري :  إجراءأنها 

 الخضوع تفرض فالإستفادة ممنوحة،ال والمزايا الإجراءات الاستفادة من وعدم الإستفادة
 العادي الضريبي للنظام الخضوع عليه يترتب الإستفادة الدولة، وعدم تضعها التي للشروط
 .1 المضيفة للدولة

 من جملة تحقيق إلى تهدف الضريبي الإمتياز سياسة إلى الدولة لجوء إنهادف:  إجراء 
 ضريبية إعفاءات طريق عن مالية زلاتتنا أو الاجتماعية، وذلك بتقديم الإقتصادية الأهداف
 المستقبل في أكبر مداخيل لتحقيق الراهنة، اللحظة في العامة الخزينة مداخيل من تنقص
 عن الدولة المجتمع، فإستغناء من كبيرة لقطاعات بالنسبة الدخل في وزيادة الدولة لميزانية
 من المتبعة الاقتصادية اسةالسي وفق يتم الضريبية الحوافز بمنحها جبائية مالية إيرادات
 :التالية العناصر حول شاملة دراسات على وبناء طرفها،

 .المحيطة والسياسية الإقتصادية الاجتماعية، الظروف مراعاة  -
 .التحفيز إجراءات صلاحية مدة  -
 .الضريبي الإمتياز إجراءات من للمستفيد قانوني إطار تحديد  - 
 .2التحفيز من المستفيد في توفرها جبي التي الشروط مختلف تحديد  - 

 المكلفين من معينة فئة إلى موجه الضريبي الإمتياز إنمقاييس:  له أنها إجراء 
 الشروط من بجملة و يتقيدوا يلتزموا أن يجب عليهم اللذين المستثمرون وهم بالضريبة،
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 الفصل الثاني                                       التوجه نحو التحفيزات القانونية للإستثمار الخاص

 

222 
 

 بالإضافة له معدلةال والقوانين الاستثمار في قانون المشرع وضعها التي والموضوعية الشكلية
 النشاط مكان النشاط، طبيعة تحديد  : هذه الشروط أمثلة ومن المختلفة المالية قوانين إلى

 على يطبق عام إجراء ليس الضريبي الخ، فالإمتياز … للمستفيد والتنظيمي القانوني والإطار
 المقاييس لتلك تستجيب التي والمؤسسات محدد بمقاييس، إجراء هو وانما المؤسسات، جميع
 .الضريبية الامتيازات من تستفيد التي هي
 الموجه دور منها الخفض أو الضرائب معدلات في الزيادة تلعبمعين:  سلوك أنها إحداث 

 مع طردا يتناسب معين مجال نحو فتوجههم الاقتصاديين، المتعاملين لتصرفات بالنسبة
 التحفيز سياسة وراء من لدولةا تهدف الأساس هذا ذلك المجال، وعلى في الضريبة معدلات
 قطاعات نحو توجيههم بغرض المستثمرين، معين لدى وتصرف سلوك إحداث إلى الضريبي
 .1الأجنبية الاستثمارات لجذب سياستها إطار في المبرمجة مخططات التنمية تخدم وأنشطة

 
 أهداف التحفيزات الجبائية:  -ت

 تحقيق بغية الضريبية لحوافزا خلال من الأجانب المستثمرين لجذب الدول سعي إن
 :أبرزها ولعل الأهداف من جملة

 القائم استمرار أو البلاد، في جديدة استثمارية مشروعات إقامة على المستثمرين تشجيع -
 .وتوسعه منها
 عن سواء الاقتصادية التنمية خطط تتطلبه بما الالتزام على الأجنبية الاستثمارات تشجيع -

 مناطق إلى أو الوطني، الاقتصاد من معينة قطاعات إلى تهذه الاستثمارا توجيه طريق
 .الدولة إقليم من محددة

 من بدلا المضيف البلد في المحققة الأرباح استثمار إعادة على الأجانب المستثمرين حث -
 .الخارج إلى تحويلها
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 الوطنية العاملة لليد الاستخدام كثيفة الاستثمارات خاصة الأجنبية الاستثمارات جذب -
 العمال أداء وتحسين تكوين وكذا البطالة محاربة تهدف التكنولوجيا المتقدمة، اتوذ

 .الوطنيين
 النشاط تنوع إلى بالضرورة تؤدي الاستثمار فتنمية مستقبلا، الخزينة إيرادات زيادة -

 الاقتصادية العمليات تعدد ذلك عن وسينتج الإنتاجية، زيادة الفروع ومنه الاقتصادي
 المكلفين عدد زيادة عنه سينجم وهذا الوعاء الضريبي، اتساع وبالتالي ،للضريبة الخاضعة
 الضريبية. الحصيلة ارتفاع إلى يؤدي مما بالضريبة

 

  :وعلاقتها بالاستثمار الجبائية الحوافزالثاني:الفرع 
 

 نسبة في تخفيض أو محددة، لمدة الإعفاءات في تتمثل الشائعة الجبائية الحوافز إن
 الجبائية ولتخفيضاتأ الإعفاءات تكتسي حيث الضريبي، الوعاء من الخصمأو  الضريبة،

 المتعلقة التكاليف بتعويض تقوم أنها إلى إضافة قصيرة، ولمدة مؤقت طابع عادة
 المستثمرين على المطبق الجبائي النظام تبسيط في تساهم أيضا فهي بالاستثمارات،
 التي المصاريف عن الناتجة التكلفة من قاصالإن إلى تهدف الحوافز هذه فإن الأجانب، ومنه

 .1 فيه والبدء المشروع تحقيق في تساهم
 فهو الأجنبية، الإستثمارات جاهدا إلى جذب يسعى هو الجزائري الجبائي النظام إن

 المشروع تجسيد مراحل مع تتماشى بحيث والأنواع الأشكال مختلفة وحوافز إمتيازات يمنح
 .عالواق أرض على الإستثماري
 أنواع في تحديده يتم الدول تمنحها التي الجبائية الحوافز أشكال في الاختلاف وهذا

 في : تتلخص أربع
 :الضريبية الإعفاءاتأولا : 
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 المفروضة الضرائب دفع عدم فرصة المشروع منح الضريبية بالإعفاءات إن المقصود
 مرحلة بداية في أي تاجية،الإن حياته بداية وفي إنجازه مرحلة في السنوات من لعدد قانونا

  .استغلاله
 إليه لجأت والوطنية، الأجنبية الاستثمارات تشجيع في ودوره الحافز هذا ولأهمية

بهدف  مؤقتا المالية إيراداتها خفض عبء بذلك وتحملت النامية، الدول وخاصة الدول أغلب
 .التكاليف تلك عن تعوضها تنموية مشاريع تحقيق

 يبية : الضر  الإعفاءات تعريف -0
 في المكلفين بعض عن الدولة حق إسقاط عن عبارة" :بأنها الضريبية الإعفاءات تعرف

 ، وذلك1معينة ظروف في معين نشاط بممارسة إلتزامهم مقابل السداد الواجب الضرائب مبلغ
 أو جزئي الإعفاء هذا يكون قد كما نطاقه، الجغرافي، موقعه حجمه، النشاط، أهمية حسب
 بعض في سنوات 10إلى تصل وقد سنوات خمس إلى سنتين بين الإعفاء مدة حوتتراو  كامل،

 :منها والعيوب المشاكل من العديد يشوبها الضريبي الإعفاء طريقة أن الدول، غير
 بدء من الأولى السنوات في خسائر أو الاستثماري المشروع عن ضئيلة أرباح تحقق عند  -

  .الأصل في ئبضرا عنها تدفع لا الخسائر فهذه النشاط
 كان إذا خاصة الضريبي الإعفاء مدة نهاية بعد المشروع تصفية إلى المستثمر لجوء  -

 من للإستفادة جديد، آخر مشروع إنشاء وربما استهلاكية، صناعات أو تجاريا المشروع
  .2 جديد بإعفاء ليتمتع أخرى لدول الإنتقال أو الدولة نفس في جديد الإعفاء من

 لأن ذلك صراحة، القانون عليه نص إذا إلا للإعفاء، تقرير يوجد لا حوال،الأ جميع وفي
 .قانون بموجب أيضا يكون إذن منها فالإعفاء بقانون، تتقرر الضرائب

 الضريبية: الإعفاءات أنواع -2
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 مقصودة آثار لإحداث الاقتصادي النشاط في للتدخل الدولة أدوات أحد الضريبي الإعفاء يعد
 :هي الإعفاءات أنواع أهم ومن ومحددة،

 سبب الإعفاء بقي طالما المكلف مال في كليا الدولة حق إسقاط هو :الدائم الإعفاء -أ
 في تغيرات او حداث الاقتصاد إنعاش إلى تؤدي التي الدائمة، التسهيلات تلك وهي ،1قائما

 الإعفاء هذا تمنح الدولة أن أي الثقافي، وحتى المعيشي المستوى رفع حيث المجتمع من
 .الثقافية أو أو الإجتماعية الاقتصادية سواء لنشاطات محددة الدائم
 من مجموعة أو لضريبة المكلف دفع عدم وهو  :المؤقت الإعفاءالإجازة الضريبية أو  -ب

 حسب آخر إلى بلد من المدة هذه وتختلف المشروع، حياة من معينة لمدة الضرائب او لرسوم
 وتخفيف التكوين حديثة المؤسسات تشجيع إلى يهدفو  وقوانين الاستثمار، الضريبي النظام
 هذا نشاطها، ويستمر ممارسة في الصحيح الإنطلاق من تتمكن عليها حتى الضريبي العبء
 أن كما سنوات، 01 إلى 13 بين عادة وح تترا وهي المشروع، حياة من معينة مدة الإعفاء

 الكبير الجنوب في العاملة ؤسساتالم إعفاءات وكذا، 2الإستثمار بأهمية ترتبط الإعفاء مدة
 العقاري والرسم المهني النشاط على والرسم الشركات أرباح على الضرائب من الجزائر في
 وهو جزئيا، الإعفاء يكون إليزي"، وقد تمنراست، أدرار تندوف، سنوات،" ولايات عشر لمدة

 . معينة لمدة الحق من جزء إسقاط
 الضريبة: معدلات في التخفيضات -ت

 مقابل المستحقة الضريبة قيمة يمس تقليص ":أنها على الضريبية التخفيضات فتعر 
 الضريبية التخفيضات إستخدام يتم بمعنى الأرباح، كإعادة الإستثمار الشروط ببعض الالتزام
 :" بأنها عرفت ، كما"3 المستهدفة والاجتماعية الاقتصادية السياسة توجهات على بناءا

 الضريبة قيمة من أو تقليص السائدة المعدلات من أقل ريبيةض لمعدلات الممول إخضاع
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 أو استثمارها المعاد الأرباح على المفروض كالمعدل الشروط، ببعض الإلتزام مقابل المتحققة
 تقديم إلتزامهم نظير النشاط المهني على الرسم على الجملة لتجار الممنوحة التخفيضات

 الضرائب، مصلحة لصالح معهم إنجازها تم التي اتوالعملي معهم المتعامل بالزبائن قائمة
 بإخضاع للبلد، وذلك والإجتماعية الاقتصادية السياسة التوجهات الضريبية التخفيضات وتتبع

 الشروط، ببعض مقابل إلتزامهم الضريبة وعاء تقليص أو أقل إقتطاع لمعدلات المكلفين
 ."1الضريبة بمعدل المتعلق كالتخفيض

الضريب، ذلك أن هذا  الإعفاء طريقة من جدوى أكثر الضريبية التخفيضات تعتبر
 العمر ذو المشروع حالة في خاصة الضريبي للتهرب المستثمر يستخدمها الأخير وسيلة

 .2 الأجل قصير الإنتاجي
 ومنه الإعفاء من فترة بعد له يخضع الذي الضريبي المعدل يهمه الأجنبي المستثمر إن
 حد على والأجنبي المحلي الإستثمار جذب في إيجابا يؤدي يبيةالضر  المعدلات تخفيض فإن

 الجزائرية بتخفيض معدل الحكومية المؤسسات رؤساء منتدى طالب الصدد، هذا وفي سواء،
 على الضريبة ، وتخفيض % 01حدود  في موحد مستوى إلى المضافة القيمة على الرسم
لى % 40 من بدلا % 20 حدود إلى الإجمالي الدخل  أرباح على للضريبة بالنسبة 2.5 وا 

  .3 الشركات
 الجمركية: الإعفاءات -ث

 بها تتمتع التي الواردات على الجمركية الضرائب من والتخفيضات الإعفاءات أن شك لا
 حافزا تعد معه بالمشاركة الأجنبي أو المال رأس بمعرفة تقام التي الإستثمارية المشروعات

 وكذلك الأولى مراحلها في المشروعات هذه إنجاز فةتكل خفض إلى تؤدي لها، لأنها قويا
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 زيادة إلى وبالتالي مستوردة، وتجهيزات أولية مواد فيها تدخل كانت إذا الإنتاج تكلفة خفض
 .1 أرباحه معدل

 المستحقة الجمركية، بالحقوق تتعلق تيسيرات العربية، التشريعات غالبية أقرت وقد
 الخام والمواد الرأسمالية الأصول من الواردات اءكإعف وصادراته، المشروع واردات على

طبيعتها  حيث من الممنوحة الحوافز وتختلف ،2الجمركية الضرائب من الإنتاج ومستلزمات
 .مدتها حيث ، ومن ) تقسيطها تأجيلها، الحقوق، معدل تخفيض )إعفاء،

 بتطبيق ، وذلك3الجمارك رسوم من للمشروع المستوردة الثابتة الموجودات تعفى كما
 تدخل والتي المستوردة التجهيزات يخص فيما الجمركية الحقوق مجال في النسبة المخفضة

 المهمات من وغيرها النقل ووسائل والمعدات الآلات إعفاء المشروع ، ويعد إنجاز في مباشرة
 والرسوم الضرائب من الاستثمار قانون أحكام نطاق في المقبولة المشروعات لإنشاء اللازمة

 إستثمار على المستثمرين دفع في الأثر الفعالة، ذات التيسيرات قبيل من يعد جمركيةال
  .4 المضيفة الدولة في أموالهم

 أن إلا الواردات، بالضرائب على متعلقا تيسيرا التشريعات تتضمن  بعض كما ان
 هذا وبموجب الجمركية، الضرائب إسترداد نظام ذلك ومثال بالتصدير، مشروط تطبيقها
 المواد إستيراد على المستحقة الجمركية الضرائب بدفع ملزما الأجنبي المشروع يكون النظام
 أو سلع مصنعة نصف سلع صورة في تصديرها إعادة عند بإستردادها له السماح مع الخام
 .5الصنع تامة
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 وجود عدم شرط فإن المستوردة، السلع على الجمركي الإعفاء من الإستفادة أجل ومن
 سوق في إدماجه في ويساهم المحلي، الإنتاج يخدم المستوردة، للسلع مماثل حليم إنتاج

 على محبط أثر أي لذلك يكون أن دون العمومية الخزينة مداخيل ويضمن الإستثمارات،
السوق  منها تستفيد متطورة وتجهيزات منتجات إستيراد على ويشجع تدفق الإستثمارات،

 .تكنولوجي تقدم نم تحتويه لما نظرا وذلك الوطنية،
 الضريبي: الازدواج منع -ج

 الدول إلى الأجنبية الإستثمارات جذب سبيل في هامة عقبة الضريبي الازدواج يعتبر
 الأجنبية الشركات تأمل كانت الذي العائد ينقص أن شأنه من فهو النمو، طريق في السائرة

 سياستها تحديد في اسيادي حقا دولة لكل وأن خاصة الازدواج هذا أن تحققه، حيث يحدث
 والمداخيل الأموال تجاه وكذلك إقليمها، في المقيمين والأجانب رعاياها تجاه الضريبية
، 1للرساميل المصدرة والدولة المستقبلة الدولة من لكل بها الحرية معترف وهذه فيها المحققة

  :وهي شروط أربعة توفر من لابد 2الضريبي الإزدواج عن للحديث أنه يتبين هنا منو 
 .3 بالضريبة المكلف الشخص وحدة -
 4المفروضة. الضريبة وحدة -
   .5للضريبة  الخاضعة المادة وحدة -
   .6 الضريبة عنها المفروضة المدة وحدة -

 أنه ذلك بالإقتصاد، ضارة آثارا دوليا، أو وطنيا كان سواء الضريبي الإزدواج يرتب
 يشكل الدولي الضريبي الإزدواج فإن ذلك إلى بالإضافة ،1المكلف عاتق على إضافي عبء
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 نمو أمام عائقا يسبب مما أخرى، إلى دولة من الأموال رؤوس إنتقال أمام عقبة خطيرة
 .الدولية الإستثمارات قلة إلى يؤدي أن يمكن كما الدولية، العلاقات الإقتصادية

تجاه  الإزدواج مكافحة سبيل في عملت قد الدول أن نجد الخطيرة، الآثار هاته وا 
 حدوث منع أجل من خاصة قواعد ووضع الداخلية، تشريعتها تنظيم على الداخلي، الضريبي

 تلافيه على عمدت قد الدول بعض فنجد الدولي للإزدواج الضريبي بالنسبة الظاهرة، أما هذه
 الإختصاص إمتداد من يحد داخلي تشريع بإصدار تقوم بحيث الداخلية، التشريعات بواسطة
 العامة الضريبة من الخارج في المقيمين مواطنيها تعفى كأن لى الخارج،إ الضريبي الدولي
 هاته مثل تفرض بها، يقيمون التي الأجنبية الدول أو الدولة كانت إذا الدخل، على

 للإختلافات نتيجة كثيرة صعوبات تواجهها الداخلية الإجراءات أن الملاحظ أن الضريبية، إلا
 فرض حق لهما أن نفسه، الوقت في دولتان ترى أن نيمك بحيث الضريبة، القوانين في

 .للضريبة الخاضع الدخل تعريف في الموجود للإختلاف نتيجة الدخل، نفس على الضريبة
 وهاته بالمثل المعاملة بطريقة الضريبي، الإزدواج تفادي على الدول عملت كما نجد بعض

ن الطريقة  تعمد أن مفاده دولي بإتفاق يتنته أنها إلا داخلي، تشريعي بنص تبدأ كانت وا 
 من الأجنبية للضريبة خضع الذي الإيراد بإعفاء الداخلي تشريعها في النص إلى )أ( الدولة

 تجيز الإعفاء ثمة ومن المبدأ، هذا على تشريعها في )ب( الدولة تنص أن شريطة الضريبة،
 طابع بين عتجم طريقة فهي )أ( الدولة لضريبة خضعت التي الإيرادات حدود في نفسه

 .2 الدولية العلاقات وطابع الداخلي، التشريع
 الجبائية بالنسبة للإستثمار : الحوافز : أهمية ثانيا

 من مزايا من تقدمه لما نظرا الإستثمار مناخ تحسين في هاما دورا الجبائية الحوافز تلعب
فيها  رغوبالم المجالات في إستثمارية مشروعات إحداث على المستثمرين تشجع أن شأنها

 تطبيق أو الضريبة من الإعفاء في المزايا هذه وتتمثل للدولة، او إجتماعيا إقتصاديا،

                                                                                                                                                                                     

 .235 ص السابق، المرجع ناشد، عدلي سوزي 1
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 من تخفض التي الخصومات ببعض السماح أو المنخفضة، أو التمييزية الضريبية الأسعار
 الآلات على تفرض التي الجمركية والرسوم الضرائب من الإعفاء أو الضريبة، وعاء

 تشغيله أو لإنشائه لازمة الإستثماري وتكون المشروع يستوردها التي الخام دوالمعدات والموا
 الضريبية والمزايا الحوافز هذه الوطني أو الأجنبي للمستثمر الدولة قدمت فإذا .للتوسع فيه أو

 . 1فيها أمواله يستثمر أن على له ذلك مشجعا كان
 : خلال من ثمرينللمست المقدمة الجبائية الحوافز المزايا أهمية وتتضح

 في الضريبية الإعفاءات لسياسة الفعال يظهر الدورالإقتصادية و  التنمية لتحقيق أداة -أ
 المال، رأس وتكوين الادخار معدلات على تأثيرها خلال من الإقتصادية التنمية عملية

 . كبير رأسمالي بتراكم تمتزج عندما إنتاجيتها تزيد فالعمالة
 للإزدواج السلبية للآثار نظراالجبائية: الحوافز من فزحا الضريبي الازدواج إلغاء -ب

 يعمل عامة، بصفة الدولية التجارة وحركة خاصة بصفة الأجنبية الاستثمارات على الضريبي
 لتشجيع الدول بين إتفاقيات طريق عن الإزدواج حالات علاج على الدول من كثير

 لكل المحلي النطاق على موجودة افزحو  من للإفادة حافزا الإتفاقيات هذه وتمثل الاستثمار،
 .دولة
 الربح معدلات على إيجابيا ينعكس الذي الأمر وهو للمستثمرين المتاح الدخل زيادة -ت

 زيادة إلى أن يؤدي شأنه من الذي الأمر وهو الاستثماري، المشروع في المال رأس وتراكم
 مشروعات ربح في من تحقق ما استثمار إعادة إمكانية ويفتح الدولة، في الرأسمالي التكوين
 .مستقبلية تنموية
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 :في الجزائر بترقية الإستثمار وعلاقتها الحوافزالجبائية المبحث الثاني :
 السياسة  ووسائل أدوات إحدى وهي المالية السياسة من جزء الجبائية السياسة تعد
  لتعين المالي النشاط أوجه وتحلل الظواهرالجبائية، مختلف في تبحث فهي، الاقتصادية
 الدولة وتنفذه تخططه برنامج فهي المجتمع، أهداف تحقيق في المساهمة الدولةعلى
 متغيرات كافة على تحقيقها إلى تسعى آثار لإحداث الضرائب وفنونأساليب  كافة مستخدمة
 حجم في تؤثر الجبائية فالسياسة وعليه، 1والسياسي الإقتصادي والإجتماعي النشاط

 رأس يشجع كحافز مهاتستخد الدول وعليه المال، تراكم رأس عملية تسهل حيثب الاستثمارات
 المختلفة الأنواع من أوجزئية كلية إعفاءات منح طريق إليهاعن الوفود على الأجنبي المال
 الإطار هذا في، و 2 إقليمها داخل الخاصة الأجنبية الإستثمارات المفروضةعلى الضرائب من

 كبيرةتغيرات  الإصلاحات هذه أضفت فقد الجبائية، سياستها إصلاح على الجزائر عملت
 هامة، فصارت وجمركية ضريبية وحوافز إعفاءات بمنح والرسوم الضرائب مختلف على
 الاقتصاد بناء في للمساهمة الراهنة المرحلة في منه لابدا واقع الاستثمار وتشجيع دعوة

 نفسه في الوقت يعني الأموال ؤوسر  تدفق إذ فيها، الاقتصادي للإصلاح وضرورة الوطني
 .3الحديثة والتسويقية والإدارية الفنية المعرفة تدفق

 :في الجزائر الإستثمارلترقية سياسة التحفيزية التحليل  :الأول المطلب

سياسة التحفيزات، فقد أولت  الجزائر طريق التشريعات المقارنة في مجاللقد سلكت 
لجذب رؤوس الأموال  وجعلتها كوسيلة لإقتصادية،منذ بداية الإصلاحات اعناية خاصة 
تفعيل أو الإستثمارات الوطنية دون تمييز، ويظهر ذلك من خلال قانون تطوير الأجنبية  أو 

متيازات ضريبية هامة للمشاريع الإستثمارية التي منح إعفاءات و الإستثمار، هاته الأخيره ت ا 
                                                           

قتصادية، جامعة ماجيستير في العلوم الإ رسالةشريف محمد، السياسة الجبائية ودورها في تحقيق التوازن الإقتصادي، 1 
 . 03، ص3119/3101أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

عصام الدين مصطفى بسيم، النظام القانوني للإستثمارات الأجنبية في الدول الآخذة في النمو، دارالنهضة العربية،  2
 .127 ، ص1972مصر،

 .13 ، ص2011 القانونية، مصر،الكتب  صالح، الاستثمارالأجنبي سبل استقطاب هو تسوية منازعاته، دار أزادشكور3 
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منمية للقدرات ومعدة ستثمارات منشأة و ة، سواءا كانت إتنجز على إقليم الدولة الجزائري
أو كانت مساهمة في إطار رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات عينية أو  ،للتأهيل أو الهيكلة

 نقدية، إستعادة نشاط إستثماري في إطار عملية الخوصصة  .

عموما، فإن المضمون النوعي للإمتيازات الضريبية المقررة في قانون الإستثمار و 
متيازات النظام تيازات النظام العام للإستثمار و د أن المشرع قد ميز بين إمالجزائري، نج ا 

تنميتها مساهمة الإستثنائي، التي تخص الإستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب 
تلك التي تشكل أهمية خاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني، سواء كان ذلك خاصة من الدولة و 

 غلال للمشروع الإستثماري . في مرحلة الإنجاز أو الإست

 : 33/12التحفيزات الجبائية وعملية الإصلاح الاقتصادي بمرسوم  :الفرع الأول 

ي توقف كل اعنهالأزمة التي عصفت بالدولة الجزائرية في التسعينات نتج  إن
بعدم  لقطاعات الاقتصادية سيما الإنتاجية والخدماتية، إلى جانب ذلك تميزت تلك المرحلةل

ة النظام الجبائي المطبق، حيث نجد أن أغلب الإيرادات الضريبية كانت تتمثل في عدال
أما  ،غير المباشرة والمفروضة على السلع الاستهلاكية خاصة الأساسية منها الضرائب

 الضرائب المباشرة فكانت منحصرة في الرواتب والأجور كمصدر أساسي لكونها تقتطع من
فكانت تقريبا منعدمة بسبب التهرب الضريبي، باشرة الأخرى، ما بقية الضرائب المالمنبع، أ

، و بالتالي أمام هذا كله 1تعاظم الأزمة المالية التي تعاني منها الميزانية العامة مما زاد من
 . 2طرف الهيئات الدوليةلمجموعة من السياسات المقترحة من لم يكون مهرب إلا الإمتثال 

                                                           

، أطروحة دكتوراه في العلوم 3112-0911دراسة حالة الجزائر من  خلية لتمويل التنميةدادر الاعمار زيتوني، المص 1
 . 031ص ، 3112الاقتصادية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

ملايير فرنك  2مليون دولار و  011تركة و مليون وحدة نقدية من السوق الأوروبية المش 311حصلت الجزائر على  2
مليار فرنك فرنسي موجه لتمويل التجارة الخارجية، عمار  3321من البنك الدولي الياباني بالإضافة إلى دعم قيمته  فرنسي

 . 093السابق، ص  زيتوني، المرجع
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النظام الضريبي يمس الأنشطة الاقتصادية غير  من الأهمية بمكان جعلبناء عليه 
يليه بعد ذلك القضاء على ظاهرة وسعا كبيرا خلال المرحلة الأخيرة، ت الرسمية والتي شهدت

مختلف النشاطات الاقتصادية مع إعفاء  التهرب الضريبي برفع الوعي لدى الأفراد ومراقبة
لتزام بدفع الضرائب السابقة والإ اتكلي من الضرائب التي تراكمت على المكلفين بها للسنو 

 الجديدة سنويا وربطها بعقوبات صارمة في حالة عدم الامتثال لها.

، والذي يمثل أحد المؤشرات المستخدمة لتقييم 1وتجدر الإشارة بأن الضغط الضريبي
الضريبية يعتبر منخفض مقارنة ببعض الدول، ذلك ما هو إلا ترجمة لضعف الإدارة  الأنظمة
 الأوعية الضريبية. بية في توقيعالضري

وبصفة عامة فإن تعبئة الموارد المالية يقتضي مجموعة من الإجراءات منها دعم 
عطاء الهيمنة للثروات الاقتصادية للدولة ورفع الجباية  : العمل علىوالأمر يتطلب  ،العادية وا 

تأمين رب الضريبي، "عصرنة الإدارة الجبائية، محاربة النشاطات غير الرسمية، محاربة الته
 الدولة وتحديد الخدمات العمومية ". ممتلكات

 :العمل قانونيا على ترشيد الحوافز الضريبية لجذب المستثمرينأولا :

التي تكون من خلال سن منظومة ذبها، و تسعى الضريبة لخدمة الاستثمارات وج
وجود بين المنشآت أخذا بعين الاعتبار الاختلاف الم مناخ للاستثمار، جبائية تتطابق مع

، حيث يجب التمييز في ذلك بين للمعاملة الضريبية المثلى لها الاستثمارية وحاجتها
عتبارات أن تكون للمنشآت حديثة النشأة، ومن الإالتسهيلات الضريبية الملائمة بالخصوص

الإعفاءات الجمركية الملائمة بالخصوص علىالمواد الخام وقطع الغيار وجميع مدخلات 

                                                           

منسوبة إلى الناتج المحلي الخام  المقصود بالضغط الضريبي الجباية المستحقة خارج المحروقات أي الجباية العادية 1
 . 320خارج المحروقات، أنظر عمار زيتوني ، المرجع السابق، ص 
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أخيرا التسهيلات يادة القدرة التنافسية للمنشآت وبالأخص ذاتالنشاط التصديري، و اج لز الإنت
 . 1الضريبية الملائمة للاستثمار الأجنبي المباشر

تحقيقا لهذا الغرض عمدت الجزائر إلى إحداث قوانين وتبني إصلاحات في مختلف 
صوى على الاقتصاد القطاعات ومنأهمها الاستثمار والجباية لما يشكلان من أهمية ق

قوانين الاستثمار والضرائب عدة تحفيزات وبرامج تنموية تعمل  الوطني، وعليه فقد احتوت
على ترقية الاستثمار، من تم تهيئةالمناخ الملائم للاستثمار الذي هو بمثابة محرك التنمية، 

نعاش الصادرات خارج المحروقات بفعالية  وامتصاص البطالة واستعمال الإدارة الجبائية وا 
  .2والتي من شأنها أن تحفز الاستثمار أكثر فأكثر بناءاعلى امتيازات مختلفة

تكن  أنها لم، في ظل النهج الإشتراكيوقوانين الاستثمار لسياسة الجبائية لتقييم وكتقييم  
 وهذا يعود إلى ،ذات فعالية في تنمية الاقتصاد الجزائري وأدّت دورا ثانويا في ترقية الاستثمار

 :صها في الآتي خلمجموعة من النقائض ن
   والتركيز على القطاع  ،الامتيازات الضريبة وعدم فعاليتها وتهميش القطاع الخاصقلة

 كمحرك للاستثمار في الجزائر. العمومي
 وعدم ملاءمة البيئة الاقتصادية لعديد من التعقيدات البيروقراطية، حتوائها على اإ

 المرحلة. والسياسية في تلك والاجتماعية

 : 12/ 33في قانون الاستثمار التحفيزات الجبائية  ثانيا :

حصرت جميع الامتيازات والضمانات الخاصة بالاستثمار في قانون واحد يحمل 
تبسيط للإجراءات خدمة لمصلحة توحيد مصدر الرجوع إلى القانون و بهدف  اسمه وذلك

ستقطاب على شاكلة تحفيزات رصدت لهم مجموعة من ضمانات الإ المستثمرين ولأجل ذلك
 :جبائية جاءت على الشكل التالي 

                                                           

 . 032منصوري الزين ، المرجع السابق، ص  1
 . 013داودي محمد ، المرجع السابق، ص  2
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 النظام العام :-1

أسست مبدأ المساواة ما بين المستثمرين في الاستفادة من هذه التحفيزات سواء كانوا 
أشخاصاطبيعيين أو معنويين تابعين للقطاع الخاص أو العام وطنيين أو أجانب سواء 

ذا ، وتتمثل أنواع الاستثمار حسب هالحرة و في المناطقاستثمروا في المناطق غيرالخاصة أ
ات في طريق تم ذلك في إطار اتفاقيةأو أن لهم استثمار  ءاسواالنظام في الاستثمار الجديد 

عادة الهيكلةوالتأهيل، وكذا ستغلالالإنجاز أو في طور الإ  ،توسيع القدرات الإنتاجية وا 
الخدمات الصناعية، الزراعية، السياحية  ويتضمن كل الأنشطة الخاصة بإنتاج السلع أو

 .... إلخالنقل،التجارة 

ادة من هذا النظام يتطلب تحقق الإكتتاب عند التصريح بالإستثمار، إن الاستف
 ..يوما من إيداعه 21إيجابي لطلب منح المزايا خلال  والحصول على رد

إطار القانون العام لتحفيز  يستفيد المستثمر من الإعفاءات المختلفة التحفيزات التي تدخل في
 الاستثمار على مرحلتين : 

سنوات وتشمل تحفيزات  12: مرحلة انجاز المشروع والتي لا يمكن أن تتجاوز الأولى -
مختلفة نذكر منها : الإعفاء من حقوق نقل الملكية للحصول على العقارات وتطبيق رسم 

خص عقود تأسيس الشركات فيما ي % 121ثابت في مجال التسجيل بمعدل منخفض قدر ب 
والزيادات في رأس المال، الإعفاء من الرسم العقاري والإعفاء من الرسم على القيمة 

بالنسبة للسلع والخدمات التي توظف مباشرة في انجاز الاستثمار سواء  TVAالمضافة 
المستوردة أو المحلية والتي تدخل ضمن مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة، زيادة 

في مجال الحقوق الجمركية على السلع المستوردة  % 3لى تطبيق نسبة منخفضة اقدر ب ع
 والتي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

: فتتعلق بمرحلة الدخول في الاستغلال والتي تتضمن حوافز سواء بصفة  أما الثانية -
ات من الضريبة سنو  11مؤقتة أو دائمة على رأسها الإعفاء لمدة تتراوح ما بين سنتين و 
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( والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري IBSعلى أرباح الشركات )
(TAIC آنذاك تطبيق النسبة المنخفضة والمقدرة ب )على الأرباح المعاد استثمارها  % 33

سنوات وبصفة دائمة كلي من الضريبة  1بعد انقضاء فترة الإعفاء المحددة من سنتين إلى 
ح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري إذا كانت السلع على أربا

موجهة للتصدير و ذلك حسب رقم الأعمال المحقق، كما تستفيد المشتريات من السوق 
المحلية المودعة لدى الجمارك والموجهة لتمويل المنتجات المعدة للتصدير، إعفاء من 

 ذلك أيضا عمليات الخدمات المرتبطة بهذه المشتريات.الحقوق والرسوم كما تستفيد من 
 النظام الخاص: -2

حسب هذا النظام يتم تطبيق التحفيزات الجبائية على الاستثمارات التي تقام في 
ناطق الحرة )تم إلغاؤها في وكذلك الاستثمارات المقامة في الم ،المناطق المعدةللترقية

 ص المناطق الحرة  .خلخاصة والأخرى تَ (، وعليه هناك تحفيزات تَص المناطق ا3113

فيما يتعلق بالمناطق الخاصة تستفيد من الامتيازات الجبائية كل من المؤسسات التي 
تقوم باستثماراتها المصنفة حسب المناطق الواجب تطويرها ودعمها من أجل تحقيق التوازن 

 حلتين :الجهوي والتوسع الاقتصادي، وتكون الاستفادة من الامتيازات على مر 
تستفيد المؤسسة حسب نفس التحفيزات التي تنمح للنظام العام خلال  في المرحلة الأولى: -

هذه المرحلة زيادة على تحفيزات إضافية تتمثل في تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالنفقات 
 المترتبة على أشغال الهياكل القاعدية اللازمة لإنجاز الاستثمار بعد أن تقومها الوكالة، كما
تستفيد أيضا من حق التنازل عن أراضي الدولة بسعر منخفض يمكن أن يصل إلى الدينار 

 .الرمزي
فتستفيد فيها المؤسسة المستثمرة بعدة امتيازات سواء بصفة دائمة أو  أما المرحلة الثانية : -

مؤقتة حيث تستفيد من إعفاء الرسم العقاري بالنسبة الملكية التي تدخل في إطار الاستثمار 
كما تعفى ، سنوات 01سنوات إلى  11ابتداءا من تاريخ الحصول عليها، ومدة الإعفاء هي
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من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري 
سنوات كذلك، أما في مرحلة إعادة استثمار الأرباح  01سنوات و  11لفترة تتراوح ما بين 
( أي  % 11الشركات بنسبة  عفاء يخفض معدل الضريبة على أرباحبعد انتهاء مدة الإ

)، كما تستفيد المؤسسة من الإعفاء الدائم من الضريبة على أرباح الشركات  % 0221
والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري حسب رقم الأعمال المحقق من 

 حدد سابقا.الصادرات هذا بعد القضاء فترة الإعفاء المؤقت الم
 : 11/13وعملية الإصلاح الاقتصادي بقانون الاستثمارالتحفيزات الجبائية  الفرع الثاني :

 3112وما تلاه من تعديل سنة  3110حسب نصوص قانون الاستثمار لسنة 
الخاصة في قانون المالية نجد أن المشاريع الاستثمارية تستفيد من الإعفاء  والنصوص

ب التموقع وأثر المشاريع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حس والتخفيض من الضرائب
بحيث هي المرحلة التي انتهت فيهاالجزائر من التحضير إلى اقتصاد السوق من أجل لعب 

 :دور داخله وذلك على الشكل التالي 

 :أهم المزايا في النظام العام  أولا :

ح بضرورة الاهتمام أصبح المشرع الجزائري يصر  3119إنه ابتدءا من سنة 
حيث يخضع منح مزايا النظام العام لتعهد  ،الخدمات ذات المصدر الجزائريو بالمنتوجات

تنحصر و  ،الخدمات ذات مصدر جزائريبإعطاء الأفضلية للمنتوجات و كتابي من المستفيد
الاستفادة من الإعفاء منالرسم على القيمة المضافة فقط في الاقتناءات ذات المصدر 

نه يمكن منح هذا الامتيازعندما يتم التأكد من عدم وجود منتوج محلي غير أ ،يالجزائر 
 مماثل.
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 كيفيات تطبيق هذهتحدد نسبة أفضلية المنتوجات والخدمات ذات المصدر الجزائري و 
 .1الأحكام عن طريق التنظيم 

للمنتجات ذات المنشأ  %31يمنح هامش الافضلية بالنسبة لصفقات اللوازم بنسبة 
شأ من طرف المتعهدين ائريالمصنعة محليا، بناءا على تقديم شهادة جزائري المنالجز 

ب المتعهد من قبل غرفة التجارة تسلم شهادةجزائري المنشأ بناءا على طلالمعنيين، و 
 الصناعة المعنية .و 

الدراسات فيمنح هامش الأفضلية بنسبة أما بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات و 
وكذا للتجمعات المختلطة زائري، مكاتب الدراسات الخاضعة للقانون الجمؤسسات أو لل 31%

 .2بنسبةالحصة التي تحوزها المؤسسة الجزائرية في التجمع 

زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية الجمركية المنصوص عليها في القانون 
 :يلي الثانية بما ارات المحددة بالمادتين الأولى و العام، تستفيدالاستثم

 في مرحلة الإنجاز: -0

والتي تدخل الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة -
 في انجاز الاستثمار.مباشرة

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة  -
 نجاز الاستثمارات.إ ناة محليا والتي تدخل مباشرة فيأو المقت المستوردة

                                                           

الجريدة ، 3119 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 3119يوليو سنة  33مؤرخ في  19/10من الأمر  21المادة  1
 مكرر.  9، تممت أحكام المادة 22الديمقراطية الشعبية ، العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية

، يتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات  3100مارس سنة  33من القرار المؤرخ في  3انظر المادة  2
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية نون الجزائري، ضعة للقاذات المنشأ الجزائري و / أو للمؤسسات الخا

فبراير سنة  33رك المؤرخ في من القرار الوزاري المشت 3، انظر المادة بالمائة 01 ر.وحُددت سابقا ب 32الشعبية، العدد
الصفقات العمومية ،  ، يتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتوجات ذات الأصل الجزائري عند منح3113

 .  13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
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تنيات العقارية التي تمت في الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المق -
 . 1الاستثمار المعني إطار 

مصاريف الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنية الإعفاء من حقوق التسجيل و  -
نجاز ممنوحة الموجهة لإعلى الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية ال متيازحق الإالمتضمن

المشاريعالاستثمارية، وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح، كما تستفيد 
 ،2من هذه الامتيازاتالممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية

 . 3ثمار ستن طرف الوكالة الوطنية لتطوير الإكذا الاستثماراتالمصرحة مو 

 مرحلة الاستغلال : -2

بداية لابد من الإشارة أنه على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو 
الرسم على النشاط المهني الممنوح خلال مرحلة الضريبة على أرباح الشركات و تَفيضات في

فقة لهذه الاستغلال في إطارأجهزة دعم الاستثمار ،إعادة استثمار حصة الأرباح الموا
الإعفاءات أو التخفيضات في أجلأربع سنوات ابتداءا من تاريخ اختتام السنة المالية التي 

                                                           

 31المؤرخ في  10/13المتمم للأمر ، المعدل و 3112يوليو سنة  01في المؤرخ  12/13من الأمر  1أنظر المادة  1
الجريدة الرسمية للجمهورية ، ن الأخيرمن القانو  9عدلت المادة و التعلق بتطوير الاستثمار ، حيث  3110غشت سنة 

 . 12الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
 ، ج ر 3103يتضمن قانون المالية لسنة  3103ديسمبر سنة  32مؤرخ في  03/03من القانون رقم   32أنظر المادة  2

متعلق بتطوير الاستثمار، ال، و  3110غشت سنة  31، المؤرخ في  10/13من الأمر  9ة والمتممة للمادة ،  المعدل13
كالآتي " إعفاء العقود المتضمنة التنازل عن الأراضي  3103ه الفقرة بالذات صيغت في قانون المالية لسنة اتبينما ه

ديسمبر سنة  33مؤ رخ في  00/02من القانون رقم  22الممنوحة في إطار هذا الأمر من حقوق التسجيل " انظر المادة 
 .  13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد، 3103لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا3100

 يتضمن قانون المالية لسنة 3102ديسمبر سنة  31مؤرخ في  02/01من القانون رقم  12أضيفت هذه الحالة بالمادة 3 
،  10/13من الأمر  9تعدل أحكام المادة ، 13 ددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الع،  3101

 . مرجع سابق ،المتعلق بتطوير الاستثمار
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بعد معاينةالشروع في النشاط الذي تعده المصالح و  ،1تَضع نتائجها للنظام التفضيلي 
منصب شغل  011الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة خمس سنوات إذا قام بإنشاءأكثر من 

 .2ق النشاطعند انطلا

ددة بالمادة الثانية من الأمر ستثمارات المعنية بالإعفاء هي الاستثمارات المحالإإن 
والمصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمتحصلة على مقرر منح  10/13

ر عندما يتم اقتناؤها عن طريق المعدّات المتعلقة بإنجاز الاستثما مزايا الانجاز، وكذلك
، هذه الاستثمارات 3تماد الايجاري المالي المبرم معالمتعامل المستفيد من الامتيازاتعالإ

من نفس الأمر، بعنوانمرحلة  13الفقرة  19تستفيد من الإعفاءات المقررة في المادة 
منصب شغل، و  011الاستغلال لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للمشاريع المنشئة إلى غاية 

ينة الدخول في مرحلة الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية يمنحهذا الإعفاء بعد معا

                                                           

،  3102، يتضمن قانون المالية لسنة  3103ديسمبر سنة  31مؤرخ في  03/13من القانون رقم  1انظر المادة  1
من قانون الضرائب المباشرة  023مادة المعدلة لل،13 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

 والرسوم المماثلة. 
 ، 3119، يتضمن قانون المالية التكميلي سنة  3119يوليو سنة  33مؤرخ في  19/10من الأمر رقم  31انظر المادة 2

المؤرخ  12/13مر من الأ 1.المعدلة والمتممة للمادة  22الديمقراطية الشعبية ، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المتعلق بتطوير الاستثمار .و سابقا في قانون  10/13من الأمر 9، المعدل و المتمم للمادة  3112يوليو سنة  01في 

أفاد المشرع المؤسسات و التي تنشئ أو تحافظ على مناصب عمل جديدة بتخفيض من الضريبة نسبته  3111المالية لسنة 
بالمئة من الربح  1وعة بعنوان مناصب الشغل المنشأة والمحافظ عليها، وفي حدود بالمئة من مبلغ الأجور المدف 11

من  19الخاضع للضريبة دون ان يفوق هذا التخفيض مبلغ مليون دينار جزائري بالنسبة للسنة المالية الجبائية .انظر المادة 
الجريدة الرسمية للجمهورية ، 3111، يتضمن قانون المالية لسنة 3112ديسمبر سنة  32مؤرخ في  12/32قانون رقم 

 . 31الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
 3113، يتضمن قانون المالية لسنة  3113ديسمبر سنة  32المؤرخ في  13/00من القانون رقم  20انظر المادة 3 

منصوص عليها في الأمر رقم ونصها " تستفيد المعدات المتعلقة بإنجاز الاستثمار من الامتيازات الجبائية والجمركية ال
، والمتعلق بتطوير الاستثمار ، عندما يتم اقتناؤها عن طريق الاعتماد الايجاري  3110غشت سنة  31المؤرخ في 10/13

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  ، المالي المبرم مع المتعامل المستفيد من الامتيازات المذكورة "
 . 32العدد
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مارس سنة  32المؤرخ في  13/93بطلب من المستثمرطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 
31131. 

 011ترفع هذه المدة إلى خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من 
الشغل التي تؤخذ بعين اصب يجب أن تكون منو ، 2عند انطلاق النشاط منصب شغل

 :مستوفية للشروط التالية و دائمةالإعتبار في حساب المزايا مباشرة و 

 يجب أن يكون العمال منخرطين في الضمان الاجتماعي . ـ

 أن تتكون من اليد العاملة الوطنية. ـ

 اتيجب أن يتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلديات أو هيئ ـ

 . 3التنصيب الخاصة المعتمدة 

                                                           

 ، يتعلق بشكل التصريح بالإستثمار وطلب مقرر 3113مارس سنة  32مؤرخ في  13/93المرسوم التنفيذي رقم  1
 . 02 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددمنح المزايا وكيفيات ذلك ، 

من إعانة المتواجدة في المناطق المستفيدة  يطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب الشغل على الاستثمارات لا 2
رف المشرع المقصود من انطلاق النشاط بأنه دخول الاستثمار في الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا، كما ع

مرحلة الاستغلال الذي يتجسد بإنتاج سلع معدة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع او 
المؤرخ  ،11/13مات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به، غير المستثناة من المزايا بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم الخد
دد ، يح3103يونيو سنة  1مؤرخ في  03/311من المرسوم التنفيذي رقم  3و 3.انظر المادتين  3111يناير سنة  00في 

الجريدة الرسمية للجمهورية ات بعنوان النظام العام للاستثمار، كيفيات حساب منح مزايا الاستغلال للاستثمار شروط و 
 .  31 الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

الجريدة الرسمية ، يتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل،  3112ديسمبر سنة  31المؤرخ في  12/09القانون رقم  3
 .  33 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
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، ة إلا من جهاز واحد لدعم التشغيلعلى أنه لا يمكن للمقاولين المستثمرين الإستفاد
إما فيإطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على 

 . 1البطالة أو الوكالةالوطنية لتسيير القرض المصغر 

متيازات الجبائية في إطار مختلف خاص الذين إستفادوا من الإشكذلك لا يمكن الأ
إطار الوكالة الوطنية لتطوير  ستثمار فيلتشغيل، الإستفادة من جهاز دعم الإأجهزة دعما

 :ستثمار إلّا بعد الإ

نتهاء فترة الإعفاء فيما يخص مرحلة الاستغلال الممنوحة في إطار نظام جهاز دعم إ-
 التشغيلالشباب .

 خلي عن امتيازات جهاز دعم التشغيل .الت -

ن كان هؤلاء الأشخاص قد استفادوا من قبل من الامتيازات المقررة في إطار جهاز و  ا 
 . 2الوكالةالوطنية لتطوير الاستثمار، فإنه لا يمكنهم الاستفادة من الأجهزة الأخرى

ار عند يتم حساب عدد مناصب الشغل المنشأة بالنسبة لكل نوع من أنواع الاستثمو 
 10/13ستغلال الاستثمار المصرح به بموجب الأمر النشاط بعد معاينة الدخول في إانطلاق

التي تؤخذ بعين الاعتبار بعنوان المتعلق بتطويرالاستثمار، كذلك يختلف عدد مناصب الشغل 
 10/13من الأمر  13ستيفاء شرط إنشاءمناصب الشغل بحسب نوع النشاط المحدد بالمادة إ
 :الشكلالتالي  ذلك علىو 

 ، تحسب كل مناصب الشغل التي ينشأها المشروع .فيما يخص استثمارات الإنشاء ـ

                                                           

مؤرخ في  03/13من القانون رقم  20لا يطبق هذا الحكم عندما ينص الجهاز على توسيع قدرة الإنتاج، انظر المادة  1
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ،  3102، يتضمن قانون المالية لسنة 3103ديسمبر سنة  31
 . 13العدد

 . مرجع سابق ،03/13انون رقم من الق 23المادة  انظر2 
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ستثمارات التوسيع أو إعادة الهيكلة أو إعادة التأهيل، فإن عدد أما فيما يخص إ ـ
مناصبالشغل الواجب حسابها هي تلك المناصب الجديدة المنشأة بعنوان نوع من أنواع هذه 

ستثمار الذي يودعه المستثمر لدى مصالح الوكالة ا هو مذكور في التصريح بالإكمالاستثمارات
الوطنية لتطويرالإستثمار، على أنه لا يؤخذ بعين الإعتبار في هذا الحساب عدد مناصب 

 الشغل الموجودة قبلالإستثمار المعني .

ا لمحضر معاينة الدخول في زيادة على إعداد المصالح الجبائية المختصة إقليمي
رحلة الاستغلالالذي يبين عدد مناصب الشغل المنشأة حسب الشروط المحددة في التنظيم م

منصب شغل من طرف مصالح  011المعمول به، فإنه يتمالتحقق أيضا من إنشاء أكثر من 
الصندوق الوطني للضمانالإجتماعي بعد فحص الوضع القانوني للمستخدم فيما يخص 

 .1وكذا عدد العمالالمنخرطين بعنوان مرحلة استغلال المشروع ،راكاتالاشت
 .2الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

                                                           

إذا لم يتم الاحتفاظ بعدد المناصب خلال مدة الإعفاء تقوم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في أجل شهرين ابتداءا من 1 
سنوات ، كما تقوم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  1تبليغ الأعذار و لمزايا الاستغلال الممنوحة لمدة ثلاث سنوات أو 

إعداد مقرر تصحيحي لمنح مزايا الاستغلال لمدة ثلاث سنوات، أما في حالة استهلاك المزايا لمدة تفوق المدة الممنوحة ب
من المرسوم التنفيذي رقم  03و 3و 1و 3يلزم المستثمر بتسديد كل المزايا المستهلكة بغير وجه حق ، انظر المواد 

ط و كيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان يحدد شرو  3103يونيو سنة  11، مؤرخ في  03/311
 . 31النظام العام للاستثمار ، ج ر

ونجد في قانون الضرائب المباشرة تعريفا للضرائب على أرباح الشركات والإعفاءات المتصلة بها، بحيث تنص المادة  2
داخيل التي تحققها الشركات وغيرها من منه على الأتي :" تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو الم 031

: تَضع الضريبة  032وتسمى هذه الضريبة على أرباح الشركات المادة  032الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 
 على أ رباح الشركات :

 الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء.  - 0
ن التجاري إلا إذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضريبة على شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانو  -أ 

و لا رجعة في  010أرباح الشركات وفي هذه الحالة يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 
 هذا الاختيار مدى حياة الشركة.

شركات التي اختارت الخضوع للضريبة على الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة بالأسهم، باستثناء ال -ب 
ولا رجعة في هذا  010أرباح الشركات وفي هذه الحالة يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 

 الاختيار مدى حياة الشركة.
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من قانون الضرائب المباشرة على أنه يتعين على المكلفين  023وقد بينت المادة 
م بالضريبة الذينيستفيدون من إعفاءات أو تَفيضات في الضريبة على أرباح الشركات والرس

على النشاط المهنيالممنوح خلال مرحلة الاستغلال في إطار أجهزة دعم الاستثمار، إعادة 
بالمئة من حصةالامتيازات الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل  31استثمار 

ويطبق ، ختتام السنةالمالية التي تَضع نتائجها للنظام التفصيليسنوات ابتداءا من تاريخ إ 12
فيما يخص الدخل الواجب إدراجه في %31 ستثمارها تَفيض نسبتهرباح المعاد إعلى الأ

 .1أسس الضريبة على الدخل الإجمالي

غير أن الالتزام الخاص بإعادة الاستثمار لا يطبق إذا أصدر المجلس الوطني 
يبقى المتعاملون ، و للاستثمار قراريرخص بإعفاء المستثمر من إلزامية إعادة الاستثمار

                                                                                                                                                                                     

عليها في التشريع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال والشروط المنصوص  -ج 
 والتنظيم الجاري بهما العمل.

 المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كما تَضع لهذه الضريبة : - 3
 . 03 -الشركات التي تنجز العمليات والمنتجات المذكورة في المادة  -أ 
 . 033المشار إليها في المادة الشركات التعاونية والاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات  -ب

 ونصها : 033أما الإعفاءات فتم التنصيص عليها بالم 
لصندوق الوطني لدعم تشغيل تستفيد الأنشطة التي يمارسها الشباب ذو المشاريع المؤهلين للاستفادة من إعانة " ا -0

 ."الشباب
على البطالة " من إعفاء كلي من الضريبة  أو " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر " أو " الصندوق الوطني لتأمين

سنوات  12سنوات ابتداءا من تاريخ الشروع في الاستغلال ترفع مدة الإعفاء إلى ست  13الشركات لمدة ثلاث  على أرباح
 إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها وذلك ابتداءا من تاريخ الشروع في الاستغلال وتمتد فترة الإعفاء هذه

 عمال على الأقل لمدة غير محددة.  13) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة  13سنتين ( 
الجريدة  ،3100، يتضمن قانون المالية لسنة  3101ديسمبر سنة  39مؤرخ في  01/03من القانون رقم  1المادة  1

من قانون الضرائب  30رة الثالثة من المادة ، المعدلة للفق31 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
 والرسوم المماثلة .
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، معفيين من إلزامية إعادة الاستثمار عندما تدمج الشركات الوطنيةانب الشركاء معالأج
 . 1الخدمات التامة المنتجة و المزايا الممنوحة في سعر السلع

يجب أن تتم عملية إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة أو عدة سنوات مالية متتالية،أما و 
بتداءا من اختتام السنة المالية لف الذكر إلمالية يحسب الأجل السافيحالة تراكم السنوات ا

نه يترتب على عدم إحترام هاته الأحكام :الأولى،   وا 

سترداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غراماتجبائية منصوص عليها في مثل هذه إعادة إ -
 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.وكذا 2، الحالة

نجاز المشاريع الاستثمارية رية الممنوحة لإل عن الأصول العقاكما تستفيد عمليات التناز  -
كذا تسديد حقوق الأملاك و مصاريف الإشهار العقاري، إعفاء من حقوق التسجيل و من

 الوطنية.
متياز ستثمارات التي حصلت مسبقا على الإتستفيد من هذه الأحكام أيضا مشاريع الاو  -

سنوات بالنسبة  11سنوات إلى  13تمدد هذه المدة من و ، 3بقرارمن مجلس الوزراء
منصب شغل عند انطلاق النشاط ، كما تطبق هذه  011ستثمارات التي تحدث أكثرمن للإ

 32الأحكام على الاستثمارات المصرحبها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ابتداءا من 
 . 3119جوان سنة 

واجدة في لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإحداث مناصب الشغل على الاستثمارات المت
 الهضاب العليا.مستفيدة من إعانة صندوق الجنوب و ال المناطق

                                                           

الجريدة ، 3103، يتضمن قانون المالية لسنة  3103ديسمبر سنة  32، المؤرخ في 03/03من القانون رقم  11المادة  1
من قانون الضرائب  023، المعدلة للفقرة الثانية من المادة 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

 المباشرة و الرسوم المماثلة .
 13،  3102، يتضمن قانون المالية لسنة  3101ديسمبر سنة  31المؤرخ في  01/03من القانون رقم  3المادة  2

شرة و من قانون الضرائب المبا 023، المعدلة للمادة 13 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
 الرسوم المماثلة .

 .، مرجع سابق00/02رقم  من القانون 22المادة 3 
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ستثمار يجية التي يحدد المجلس الوطني للإتستفيد الاستثمارات في القطاعات الإسترات -
الرسم على النشاط المهني لمدة خمس من الضريبة على أرباح الشركات و  قائمتهاإعفاء

جد المشرع قيد من الاستثمارات التي يمكن أن ثم ن1،سنوات دون اشتراطإحداث مناصب شغل
مليار دينار جزائري بقرار صادر من  13تستفيد من امتيازات النظام العام متى فاقتقيمتها 

 .2المجلس الوطني للاستثمار

 :المزايا المقدمة في النظام الاستثنائي ثانيا:

 بالتعداد الآتي : 3112المعدل سنة  3110من قانون الاستثمار لسنة  01حصرت المادة 

 المناطق الي  تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من الدولة :-1
 مرحلة الإنجاز: -أ

الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم  -
 .3إطار الاستثمارفي

                                                           

الجريدة ، 3102، يتضمن قانون المالية لسنة  3103ديسمبر سنة  31مؤرخ في  03/13من القانون رقم  13المادة  1
 31المؤرخ في  10/13لأمر من ا 9المعدلة لأحكام المادة  13 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم..، و 3110غشت سنة 
الجريدة ، 3101، يتضمن قانون المالية لسنة  3102ديسمبر سنة  31مؤرخ في  02/01من القانون رقم  91المادة  2

المتعلق بتطوير  10/13من الأمر  0مكرر  9المعدلة للمادة ، 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
، المصدر السابق على ما يلي " لا يمكن أن تستفيد 03/13من القانون رقم 19وقد كانت تنص المادة  ،الاستثمار المعدلة

 الاستثمارات التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ
طني للاستثمار "، وحدد هذا المبلغ سنة د ج من امتيازات النظام العام إلا بقرار من المجلس الو  0.111.111.111

، يتضمن  3119يوليو سنة  33مؤرخ في  19/10من الأمر رقم  21مليون دينار جزائري ، انظر المادة  111ب  3119
، ، المتعلق بتطوير الاستثمار10/13من الأمر رقم  0مكرر  9ادة ، المعدلة للم 3119قانون المالية التكميلي لسنة 

 .  22، العدد الديمقراطية الشعبية ة للجمهورية الجزائريةالجريدة الرسمي
من قانون الضرائب المباشرة إعفاءات مؤقتة تَص العقارات المبنية ونصها : تعفى من الرسم العقاري  013تضيف المادة 3

 على الممتلكات المبنية :
ضافات البيانات المستعملة في النشاطات التي يمارسها الشباب ذ - وو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة البيانات وا 

"الصندوق الوطني لدعم الشباب " أو " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر " أو " الصندوق الوطني لتأمين على 
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التأسيسية فيما يخص العقودمخفضة قدرتها إثنان من الألف  تطبيق حق التسجيل بنسبة -
 للشركات والزيادات في رأس المال.

تكفل الدولة كليا أو جزئيا بالمصاريف بعد تقييمها من الوكالة فيما يخص الأشغال  -
 بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار. المتعلقة

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة من  -
خل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق والتي تد، المزايا

 المحلية.
الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا التي  -

 تدخلمباشرة في إنجاز الاستثمار.
نيةالمتضمنة مبالغ الأملاك الوطمصاريف الإشهار العقاري و سجيل و من حقوق التالإعفاء  -

 حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية الممنوحة الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية

                                                                                                                                                                                     

سنوات عندما تكون هذه البيانات  12سنوات ابتداءا من تاريخ انجازها...تحدد الإعفاءات بست  13البطالة " لمدة ثلاث 
ضافات  البيانات مقامة في مناطق يجب ترقيتها.  وا 

ضافات البيانات المستعملة في إطار الأنشطة  01تمدد مدة الإعفاء إلى عشر  - سنوات عندما تكون هذه البيانات وا 
الممارسة من طرف الشباب ذوي المشاريع المؤهلين للاستفادة من إعانة " الصندوق الوطني لدعم الشباب " أو " الصندوق 

دعم القرض المصغر " أو " الصندوق الوطني لتأمين على البطالة " مقامة في مناطق تستفيد من إعانة الصندوق الوطني ل
 الخاص لتطوير مناطق الجنوب.

ضافات البيانات المستعملة في إطار الأنشطة  12تمدد مدة الإعفاء إلى ست  - سنوات عندما تكون هذه البيانات وا 
اريع المؤهلين للاستفادة من إعانة " الصندوق الوطني لدعم الشباب " أو " الصندوق الممارسة منطرف الشباب ذوي المش

الوطني لدعم القرضالمصغر "أو" الصندوق الوطني لتأمين على البطالة " مقامة في مناطق تستفيد من إعانة " الصندوق 
 الخاص لتطوير الهضابالعليا.

 01و  3100من قانون المالية لسنة  12و  0991المالية لسنة من قانون  31و 32معدلة بموجب المواد  013المادة  -
 . 3102منقانون المالية لسنة 



 الفصل الثاني                                       التوجه نحو التحفيزات القانونية للإستثمار الخاص

 

212 
 

 تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح، كما تستفيد من هذه الأحكامو 
 .1يةالامتيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمار 

 الح الجبائية بطلب من المستثمر:معاينة مباشرة الاستغلال الي  تعدها المصالبعد  -ب
 منمن الضريبة على أرباح الشركات و  الإعفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي،  -

 الرسم على النشاط المهني.
 ياتالإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداءا من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملك -

 .2العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار
كذا مبالغ الأملاك و  مصاريف الإشهار العقاري،الإعفاء من حقوق التسجيل و  -

نجاز مشاريع بالنسبة لعمليات التنازل المتضمنة الأصول العقارية الممنوحة بهدف إالوطنية
سبقا على حصلت ممن هذه الأحكام أيضا مشاريع الاستثمارات التي تستفيداستثمارية، و 

 .3الوزراءالامتياز بقرار من مجلس
 منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن أو تسهل الاستثمار مثل تأجيل العجز و آجال -

 الاستهلاك .
 المشاريع ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني :-2

طوير يترتب على هذه الاستثمارات إبرام اتفاقية متفاوض عليها بين الوكالة الوطنية لت
يكون ذلك تحت و  ،وافقة المجلس الوطني للاستثمارالتي تتصرف بإسم الدولة بعد مالاستثمار 

ستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد المكلف بترقية الاستثمارات، وتحدد الإإشراف الوزير 

                                                           

الجريدة ، 3103ون المالية لسنة يتضمن قان 3103ديسمبر سنة  32مؤرخ في  03/03من القانون رقم  33انظر المادة  1
، المتعلق بتطوير 10/13من الأمر  00ادة لمعدلة للما 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

 .، مرجع سابق الاستثمار
 .مرجع سابق  ، المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل و المتمم، 10/13من الأمر  00انظر المادة  2
،  3103، يتضمن قانون المالية لسنة  3100ديسمبر سنة  33مؤرخ في  00/02من القانون رقم  21انظر المادة  3

،  10/13من الأمر  00المتممة للمادة المعدلة و ، 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددالجريدة 
 .مرجع سابق  المتعلق بتطوير الاستثمار،
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د رأي مطابق من المجلس الوطني الوطني حسب معاييرتضبط عن طريق التنظيم بع
 ستثمار.للإ

 :لة الإنجازمرح -أ

ستثمارات كلا أو جزءا من ا التي قد تمنح لهذا النوع من الإن تَخص المزاييمكن أ
ستثمار منح مزايا إضافية طبقا للتشريع يمكن أن يقرر المجلس الوطني للإالمزايا، كما
لمدة لا يؤهل المجلس الوطني للاستثمار و  دون المساس بقواعد المنافسةو ،  1المعمول به 

سنواتلمنح إعفاءات أو تَخفيضات على الحقوق او الضرائب أو الرسوم بما في  11تتجاوز 
التي تدخل في على أسعار ناتجة عن الإستثمار، و  ذلك الرسم على القيمةالمضافة المفروض

 12/13ات جديدة تم تسجيلها مع الأمر وهي إجراء، 2نشطة الصناعية الناشئة إطار الأ
 :وذلك بالتعداد الآتي مكرر،  03حصرت المادة وقد 10/13المعدل لقانون الإستثمار 

إعفاء و/ أو خلوص الحقوق والضرائب وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات  -
الطابعالجبائي المطبقة على الاقتناءات سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية 

 للسلع والخدماتالضرورية لإنجاز الاستثمار.
المتعلقة بنقل الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج  الإعفاء من حقوق التسجيل -

 . 3الإشهار القانوني الذي يجب أن يطبق عليها وكذا
 إعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج. -

                                                           

، 3119انون المالية التكميلي لسنة ، يتضمن ق 3119يوليو سنة  33المؤرخ في  19/10من التمر  20انظر المادة  1
من الأمر  0مكرر  03للمادة المتمم ، المعدل و  22 ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددالجريدة الرسم

 . مرجع سابق ، المتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم ،10/13
لمالية ، يتضمن قانون ا 3103ديسمبر سنة  32مؤرخ في  03/03من القانون رقم  39انظر الفقرة الثانية من المادة  2

من الأمر  0مكرر  03، المعدلة للمادة 13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، 3103سنة 
 .مرجع سابق ستثمار، المعدل و المتمم ، ، المتعلق بتطوير الا10/13
، 10/13مكرر من الأمر  03و 03، المصدر السابق ، المعدلتين للمادتين  12/13من الأمر رقم  01و 9المادتين  3

 .مرجع سابق المتعلق بتطوير الاستثمار، 
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مبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار و  -
غير المبنية الممنوحة بعنوان إنجاز المشاريع ك العقارية المبنية و على الأملا حقالامتياز

متياز الممنوح، كما تستفيد من هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإالاستثمارية، وتطبق هذه 
 . 1الأحكام الامتيازاتالممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية 

 : مرحلة الاستغلال -ب

ستغلال التي تعدها ا من تاريخ معاينة المشروع في الإسنوات ابتداء 01لمدة أقصاها 
 .الجبائية بطلب من المستثمر "المصالح 

 الرسم على أرباح الشركات . -
 الرسم على النشاط المهني.  -
 اري و كذا مبالغ الأملاك الوطنية.الإعفاء من حقوق التسجيل و مصاريف الإشهار العق  -

  رية الممنوحة بهدف إنجاز لعمليات التنازل المتضمنة الأصول العقابالنسبة
  :2ستثماريةمشاريع إ

 تخفيض الأعباء الجبائية والإجراءات المحفزة للاستثمار : -
ذلك بصفة انتقالية لمدة اح الشركات والضريبة على الدخل و تَخفيض الضريبة على أرب -0

ن النشاطات التي يمارسها الأشخاص بالنسبة للمداخيل العائدة م% 11خمسسنوات بنسبة 

                                                           

الجريدة ،  3103يتضمن قانون المالية لسنة  3103ديسمبر سنة  32مؤرخ في  03/03من القانون رقم  39المادة  1
،  10/13من الآمر  0 مكرر 03، المعدلة و المتممة للمادة 13الديمقراطية الشعبية ، العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية

 المتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم ، السالف الذكر.
الجريدة ، 3103، يتضمن قانون المالية لسنة 3100ديسمبر سنة  33مؤرخ في ال ،00/02من القانون رقم  23المادة  2

، المتعلق 10/13من الأمر  0مكرر  03، المعدلة للمادة 13، العدد طية الشعبيةالديمقرا الرسمية للجمهورية الجزائرية
 ، المعدل والمتمم ، السالف الذكر.بتطوير الاستثمار
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لديهم موطن جبائي في ولايات: إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست و و الشركات في أالطبيعيون
 .1يقومون بها بصفة دائمةالولايات و  هذه
ستفادة من مارية أو الانشطة المؤهلون من الإوو المشاريع الاستثيستفيد الشباب ذَ  -3

سنوات  13ء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة المخصصة لهم من إعفا الصناديق
تمدد هذه المدة لست سنوات من تاريخ الاستغلال عندما تتواجد استغلالها، و  إبتداءا من تاريخ
يزيد عليها المشرع سنتين متى تعهد المستثمرون منطقة يُراد ترقيتها، و هذه الأنشطة في

 . 2حدودة على الأقل لمدة غير م بتوظيف ثلاث مستخدمين

، 3سنوات متى أُنجزت هذه النشاطات في المناطق الجنوبية 01تمدد هذه المدة لمدة 
الهضاب العليا فإن أنظمة دعم خلق مناصب العمل المتمثلة في ق الجنوب و أما في غيرمناط

                                                           

لا تطبق هذه الأحكام على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات  1
، يتضمن قانون  3102ديسمبر سنة  31رخ في مؤ  02/01من القانون رقم  01البترولية والغازية وتسويقها ، انظر المادة 

 .  13الديمقراطية الشعبية ، العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية3102المالية لسنة 
بالمئة من المبلغ المنصوص عليه  11غير أن المستثمرين يبقون مدينين بدفع الحد الأدنى للضريبة الموافق لنسبة  2

نه في حالة عد الالتزام بعدد الوظائف المحدثة  مكرر من 321بموجب المادة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وا 
يتم سحب الاعتماد واسترداد الحقوق والرسوم طالتي كان من المفروض تسديدها، أما عن الصناديق المخصصة لدعم 

صندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو ال تشغيل الشباب فهي الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب أو الوكالة الوطنية
لقانون رقم من ا 02من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة المعدلة بالمادة  2مكرر  333، انظر المادة للتأمين عن البطالة

 31مؤرخ في  19/19.وهي نفس الأحكام التي أتى بها المشرع بالمادة الثانية من القانون رقم ، السالف الذكر 02/01
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  03، أين عدل المادة 3101، يتضمن قانون المالية لسنة 3119سمبر سنة دي

يمكن الفارق في استعمال المشرع في القانون الأخير مصطلح عمال بدل مستخدمين التي استعملها في قانون ، و  المماثلة
، بينما كان يشترط المشرع سابقا 13ئرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا،  3101المالية لسنة 

عمال على الأقل لمدة غير محدودة والإعفاء كامل من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث سنوات  11توظيف 
، 3119يو سنة يول 33مؤرخ في  19/10، انظر المادة الثانية من الأمر رقم ءا من تاريخ الشروع في الاستغلالابتدا

الجريدة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،  03، المعدلة للمادة 3119يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
 . 22 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

مؤرخ  03/13من القانون رقم  13ة بالمادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل 13الفقرة  /03المادة  3
و نصها " أذا تواجدت الأنشطة التي يمارسها الشباب  3102، يتضمن قانون المالية سنة  3103ديسمبر سنة  31في 

ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة " الصندوق الوطني للتامين على البطالة " أو " الصندوق الوطني لدعم القرض 
ر " أو "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب " في منطقة استفيد من إعانة "الصندوق الخاص لتطوير مناطق المصغ
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الوكالة وق الوطني للتأمين على البطالة و الصندلتسيير القرض المصغر و  لة الوطنيةالوكا
عم تشغيل الشباب،تحدد تَخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الوطنية لد

 المالية بر:المؤسسات من طرف البنوك و  والممنوحةجهة لتمويل مشاريع الاستثمار المو 
 . 1بخمس سنوات تحدد مدة الإستفادة من التخفيضكحد أقصى، و 13%

باشرة في تحقيق التي تدخل متحدد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة  -3
مشاريع  التوسيع، إذا قامت بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها شباب ذوواستثمارالإنشاء و 

 .2% 11للاستفادة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بتطبيق نسبة  مرشحون
ضافة البنايات المستعملة على الأملاك المبنية البنايات و  تعفى من الرسم العقاري -2  فيا 

النشاطات المحققة من قبل الشباب المستثمر الذي يستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم 
تحدد مدة الاعفاء بست سنوات وات إبتداءا من تاريخ إنجازها، و تشغيلالشباب لمدة ثلاث سن

، أو في مناطق تستفيد من إعانة ايات مقامة في مناطق يجب ترقيتهاتكون هذه البن عندما
 لتطوير الهضاب العليا .  خاصالصندوق ال

                                                                                                                                                                                     

سنوات ، ابتداءا من تاريخ الشروع في  01الجنوب "، تمدد مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى عشر 
 . 13 ية الشعبية، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطالاستغلال " 

،السالف 3102، يتضمن قانون المالية سنة  3101ديسمبر سنة  31، المؤرخ في  01/03من القانون رقم  92المادة  1
الذكر، وكانت سابقا تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقامة والمنتجة في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمستفيدة 

تنمية ولايات الجنوب الكبير والصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا، من تَفيض في من الصندوق الخاص ل
مبلغ الضريبة على إرباح الشركات المستحقة على أنشطتهم المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى هذه 

سنوات، 1بالمئة لفائدة ولايات الجنوب، وذلك لمدة  31بالمئة لفائدة ولايات الهضاب العليا، و 01الولايات، يقدر بر : 
 33المؤرخ في  13/33من القانون رقم  13وتستثنى من ذلك المؤسسات العاملة في مجال المحروقات، انظر المادة 

 ددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الع،  3112يتضمن قانون المالية سنة  3113ديسمبر سنة 
33 . 
الجريدة ، 3112يتضمن قانون المالية سنة  3113ديسمبر سنة  33المؤرخ في  13/33من القانون رقم  20المادة 2 

 . 33 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
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في إطار  قد تزيد مدة الاعفاء إلى عشر سنوات عندما تكون هذه البنايات المستعملة 
 الأنشطة الممارسة من طرف الشباب ذوي المشاريع المؤهلين للاستفادة من إعانة الصندوق

ق الوطني الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو الصندو الشباب أو الوطني لدعم تشغيل 
القرض المصغر، مقامة في مناطق تستفيد من إعانة الصندوق الخاص لتطوير مناطق  لدعم

 . 1الجنوب 

تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف الأفراد المؤهلين للاستفادة من نظام دعم  -1
لمسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن أنشطة انتاج السلع والخدمات واإحداث

 :الآتية  لمزاياالبطالة، من ا
 الداخلةجمركية عن التجهيزات المستوردة و من الحقوق ال %11تطبيق المعدل المخفض  -

 مباشرة في إنجاز الاستثمار.
الخدمات الداخلة مباشرة في على القيمة المضافة، التجهيزات و الإعفاء من الرسم  -

 الموجهة للأنشطة الخاضعة لهذا الرسم .الاستثمار و إنجاز 
حقوق نقل الملكية بالنسبة لكل الاقتناءات العقارية المنجزة في إطار الإعفاء من  -

 . 2المعني  الاستثمار
 البحث عنتنيات الضرورية لأشغال التنقيب و الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المق -2

كذا بناء منشآت تقلها بالأنابيب و السائلة والغازية واستغلالها وتمييعها و المحروقات 
البضائع المستوردة ى كذلك من هذا الرسم المشتريات و تعفات، و ل المحروقتحويو تكرير 

المخصصة إما للتصدير أو لإعادة تصديرها على حالها أو مصدر و  والمحققة من قبل
مات كذلك الخدللتصدير وتكوينها وتوضيبها وتغليفها و  لإدخالها في صنع السلع المعدة

                                                           

 المعدلة 3102 ، يتضمن قانون المالية لسنة3103ديسمبر سنة  31المؤرخ في  03/13من القانون رقم  01المادة 1 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون ال  12/ف313المادة 

 . 13 الشعبية، العدد
 ، السالف الذكر. 13/33من القانون رقم  13المادة  2



 الفصل الثاني                                       التوجه نحو التحفيزات القانونية للإستثمار الخاص

 

221 
 

الخدمات المقتناة في هذا الرسم تمس كذلك المواد و  الاستفادةمنالمتعلقة مباشرة بالتصدير، و 
، دون المساس بموجب التشريع الجبائي الساريإطار صفقة مبرمة بين مؤسسة أجنبية لا تملك

في الجزائر مع متعاقد شريك يستفيد من  بأحكام الاتفاقيات الجبائية الدولية منشأة مهنية دائمة
الخدماتالتي تدخل مباشرة في إنجاز يزات و التجهكذلك مقتنيات و ، 1الإعفاء من الرسم 

 الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع عندما تقوم بها مؤسسات تمارسأنشطة أنجزها
 .2الذين استفادوا من دعم الصناديق السالفة الذكرمستثمرون الخاضعون لهذا الرسم و 

 ستوردتهايا أو إاء اشترتها محلتعفى معدات التجهيز من الرسم على القيمة المضافة سو و  -1
 الموجهة مباشرة إلى نشاطات التنقيبند المنجمي أو تمّ ذلك لحسابها و المؤسسات صاحبة الس

 من إعفاء كلي من الحقوق والرسومتستفيد كذلك لاستكشاف والإستغلال المنجمي، و او 
 .3والأتاوى الجمركية 

                                                           

 31المؤرخ في 01/03بالمادة الثانية من القانون رقم ، المعدلة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 023المادة  1
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد،  3102، يتضمن قانون المالية لسنة  3101ديسمبر سنة 

 .13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 2/ف23ت السياحية من هذا التدبير إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية للنشاط ، انظر المادة على انه لا تستفيد السيارا 2

، السالف الذكر، غير الاستفادة من هذا  02/01من القانون رقم  32لة بالمادة من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعد
رقم الأعمال حيث على المدينين بالضريبة المعنيين  من قانون الرسوم على 29إلى  23الرسم مشروط باحترام المواد من 

، وتسلم رخصة الشراء أو ر الجهوي للضرائب المختص إقليميابالإعفاء من الرسم أن يحصلوا على اعتماد من المدي
الرسم ، إما قيمة البيع من دون سنوية ، لا يمكن أن يتعدى مبلغهاالاستيراد بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لحصة 

ة خلال ، من قبل المستفيد من الرخصلمة لنفس التخصيص، المسع عادة للرسم على القيمة المضافةضخ، للسلع التي تَ 
لمنصرمة، ، من المنتوجات من نفس النوع خلال السنة امبلغ المنتوجات من دون الرسمعن السنة المالية السابقة، و 

ثة تمنح لها رخصة مؤقتة لأجل ثلامن قبل مؤسسة حديثة النشأة و  مادوعندما يطلب الاعت، بالمائة 01مضاعف بنسبة 
الحصة لتحديد الحد الأقصى من المشتريات بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى نهاية  أشهر، وتراجع فيما بعد هذه

 السنة المالية .
ذلك الملحق من المرسوم التنفيذي من ك 3و 3، انظر المادتين قائمة بهذه التجهيزات والمعدات قد وضع المشرع 3
، يحدد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو  3113يوليو سنة  33مؤرخ في  13/312رقم
 . 21 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد، وق و الرسوم أو الأتاوى الجمركيةالحق
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 10/313،1تنفيذي ستعادها الأجراء في إطار أحكام المرسوم التستفيد الشركات التي إ -3
لعمومية الاقتصادية المتواجدة وكذاالشركات المحدثة بواسطة التنازل عن أصول المؤسسات ا

 .2ستثمارالمتعلق بتطوير الإ 10/13المزايا المنصوص عليه بالأمر حلّة مننظامنالمأو 

في الأخير أجاز المشرع إمكانية تصحيح قوائم السلع و الخدمات المستفيدة من المزايا 
ما بتبديل بعض الأجهزة أو الخدمات ا بإضافة أجهزة أو خدمات جديدة و ذلك إمو  لجبائيةا ا 

تقوم الشبابيك الوحيدة و تدعى هذه القوائم بالقوائم المصححة،القائمة الأصلية، و الواردة في
الجمركية ى المصالح الجبائية و اللامركزيةإرسال نسخ أصلية ثانية من القوائم المصححة إل

 قليميا .المختصة إ

ة أن يكون قد أعد سجله الجبائي حتى يتمكن المستثمر من المطالبة بقائمة مصحح
ذلك من خلال و ، كالة الوطنية لتطوير الاستثماريكون في وضعية قانونية إزاء الو  أنو 

 :الالتزام بالآتي

 لتزامات .وية لتنفيذ الإأن يكون قد قدم بصفة منتظمة الكشوف السن -

حد عناصر وضعيته أو تلك صريحه بالاستثمار في حالة تغيير أاره أو تقام بمطابقة قر  -
 ستثماره .بإ المتعلقة

لا يمكن إعداد القوائم المصححة إلا بالنسبة للسلع الجديدة ما لم يتعلق الأمر بحصص -
من جهة أخرى تستثنى من القوائم تغيير موقع النشاطات من الخارج، و تمت في إطار  عينية

                                                           

 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية 3110نوفمبر سنة  01مؤرخ في  10/313فيذي رقم المرسوم التن 1
 . 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددالاقتصادية و كيفيات ذلك ، 

الجريدة ، 3112لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا 3113ديسمبر سنة  33مؤرخ في  13/33من القانون رقم  10المادة 2 
 . 33ج ر الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
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 11/13الواردة في القوائم السلبية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  عالمصححة السل
 . 1 3111يناير سنة 00المؤرخ في 

في الأخير وجب التنبيه أن هذه الإعفاءات تَص كل السلع و النشاطات التي لم 
لاستثنائي النظام امر بالنظام العام للامتيازات أو خاص سواء تعلق الأ يستثنها المشرع بنص

ضع للتسجيل في السجل تلك التي لا تَ النظام الجزافي و كذلك النشاطات الممارسة تحتو 
يضاف إليها سلع التجهيز المستعملةأوتلك الناجمة عن الاستثمارات القائمة ما التجاري، و 

ن كان المشرع قد أفاد سلع2عدا الأراضي والعقارات التجهيز المستعملة المجددة  ، وا 
سلع التجهيزالمستعملة التي تم اقتناؤها في ط تحويل النشاط من الخارج و لشرو  المستوردة وفقاو 

 . 31014ديسمبر سنة 30وحدات النتاج المجددة إلى غاية ، و 3إطار عمليات الخوصصة

من جهة أخرى نجد المشرع ينظم مسألة المحرر الجبائي لمصلحة المكلف بالضريبة 
طعيا اتَخذته الإدارة الجبائية التي لجأ إليها حسن النية،حيث يُعتبر المحرر الجبائي قرارا ق

هو بهذه الصفة رد نهائي ختصاص مديرية كبريات المؤسسات، و لإ المكلف بالضريبة التابع
بالالتزامات الضريبية الذي يريد معرفة الأحكام الجبائية المطبقة  وواضح على طلب المعني

يحدد الأجل الممنوح لكبريات ، و الجبائي المعمول به في وضعية ما بالنظر إلى التشريع
هر، ومتى انقضى المؤسسات قصد إرسال المحرر الجبائي إلىالمكلف بالضريبة بأربعة أش

                                                           

المستفيدة ، يحدد كيفيات تعديل قوائم السلع و الخدمات  3119من القرار المؤرخ في أول فبراير سنة  1و  1و  3المواد 1 
 . 33 دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددالجري، مكونات الملف المتعلق بهيحدد من المزايا الجبائية و 

، يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات 3111يناير سنة  00مؤرخ في  11/13من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة 2
الاستثمار،  ، والمتعلق بتطوير3110غشت سنة  31المؤرخ في  10/13المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 

 .12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
 .مرجع سابق  ،11/13من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة 3 
 11/13، يتمم المرسوم التنفيذي رقم3102مارس سنة  03مؤرخ في  02/011المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 4 

رقم  الخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمري يحدد قائمة النشاطات والسلع و ، الذ3111سنة يناير  00المؤرخ في 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، والمتعلق بتطوير الإستثمار 3110 غشتسنة 31، المؤرخ في 10/13

 . 01 الشعبية، العدد
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لجأ إلى مديرية كبريات المؤسسات من  ، يستفيد المكلف بالضريبة الذيهذا الأجل دون رد
 .1الوضعية الجبائية التي صاغها في طلبه 

 : 11/13لتحفيزية لقانون ترقية الإستثمار تحليل السياسة ا المطلب الثاني:

 12/13/3102المؤرخ في  02/19في اطار القوانين المنظمة للاستثمار صدر القانون 
جزئيا الأمر رقم  الذي ألغىميق الاصلاحات وتحسين فعاليتها و المتعلق بترقية الاستثمار لتع

التي ألغت كل الأحكام منه  31، وذلك بموجب المادة 12/13المتمم رقم المعدل و  10/13
من قانون  11كذا المادة و  33، 03و  12السابقة المخالفة لهذا القانون، ما عدا المواد  

منه على  33، والإبقاء بموجب المادة 3102المتضمن قانون المالية لسنة  03/13المالية 
إلى  والمتعلق بتطوير الاستثمار سارية المفعول  10/13النصوص التنظيمية للأمر رقم 

 غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.

لقد جاء هذا القانون لتجميع وتوحيد ضمانات وحوافز الاستثمار في قالب قانوني يطلق 
 .عليه قانون ترقية الاستثمار

، ، المتعلق بترقية الاستثمار حوافز ضريبية معتبرة للمستثمر02/19أقر القانون رقم  
زايا إلى أربعة أنواع تسمى الأولى بالإمتيازات التي يستفيد منها كافةّ  قسم المحيث 
، والنوع الثاني بالمزايا المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب ثمرينالمست

(،  ثم 10الفرع والهضاب العليا وكل منطقة تستلزم المساهمة الخاصة للدولة للنهوض بها)
المزايا  و لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة للمناصبفي إطار المزايا الاضافية 

(.  ويشمل 13الفرع الإستثنائية لفائدة الإستثمارت ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني )
من القانون أعلاه، إذ تستفيد  13و 10هذا النظام كل الإستثمارات المقصودة في المادتين 

                                                           

الجريدة ، يتعلق بالمحرر الجبائي ، 3103سبتمبر سنة  3مؤرخ في  03/332رقم من المرسوم التنفيذي  2و 3المادتين  1
 . 11 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
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وهذا قبل وبعد  1المذكورة في الفصل الثاني من القانون، جميع الاستثمارات من الإمتيازات
 بداية النشاط :

المزايا لكل المستثمرين والمزايا الممنوحة للاستثمارات المنجزة في مناطق  : الفرع الأول
 تستلزم تنميتها مساهمة خاصة من الدولة:

 :المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة أولا :

ستثمارات وفقا القانون العام، تستفيد الإ لى التحفيزات المنصوص عليها فيزيادة ع
المتعلق بترقية الاستثمار على مرحلتين وهي مرحلة  02/19من القانون  03لنص المادة 

 الانجاز  ومرحلة الإستغلال.

 : مرحلة الإنجاز -1
  :الإعفاء من الحقوق الجمركية 

إستقطاب الاستثمار الأجنبي، حيث تتميز  فيذات أثر هام العملية الجمركية تعتبر 
بتعدد الأطراف الفاعلة بها، نظرا لتنوع البضائع المستوردة والمصدرة وكذا اختلاف أنواعها 
وأهميتها وخطورتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، يتجلى أثر هذه العملية في تسهيل وتبسيط 

الإعفاءات الجمركية على ، لذا ف يعني على حساب الاقتصاد الوطنيالإجراءات، ولكن هذا لا
أنه يؤدي إلى خفض تكلفة ذلك  ،الواردات التي تتمتع بها المشاريع  الإستثمارية حافز قويا

زيادة معدل أرباحها، لذا نجد الجزائر اهتمت بهذا الأمر  مما يؤدي إلى إنتاج هذه المشاريع
قوق الجمركية الممنوحة في أحكامه الإعفاء من الح  02/19مؤخرا إذ أقر القانون رقم  

للاستثمارات فيما يتعلق بالسلع والخدمات غير المستثناة والمستوردة، والتي تدخل كمواد 

                                                           

 ، مرجع سابق .02/19، من القانون 09، 03، 01، 02، 01، 03، 03المواد   1
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ضرورية مباشرة في إنجاز الإستثمار طيلة قيام المشروع، بهدف تدعيم إنسياب رؤوس 
 1الأموال إلى الزيادة في المنتوج الوطني وتشجيع الصادارت والتقليل من الواردات.

  : الرسم على القيمة المضافة 

، وهو رسم يدفع على 0990هذا النوع من الرسوم جاء بموجب قانون المالية لسنة
وبالتالي يستفيد المستثمر الإعفاء ، مقدار القيمة المضافة التي تظهر في كل مرحلة إنتاجية

 وردة أومن الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة والمست
والتي تدخل مباشرة  ،، زيادة على ذلك إعفاءه من دفع حق نقل الملكية بعوضالمقتناة محليا

في الإنجاز عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الإستثمار المعني، كما يتضمن 
من إعفاء آخر يتمثل في إعفاء الشركات والمنشآت من حقوق التسجيل  02/19القانون رقم 

ه ة المتضمنة حق الإمتياز، وتطبق هاتيف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنيومصار 
المزايا على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة والموجهة لإنجاز المشاريع على 

 2.مدة الدنيا لحق الإمتياز الممنوحال

من القانون  31المادة  المشرع لم يحدد مدة هذه الإعفاءاتّ، و إنما أحالهنا نجد أن 
المذكور التي توجب إنجاز الإستثمارات في الأجل المتفق عليه مسبقا عند إتخاذ قرار منح 
المزايا من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، ويبدأ حساب الآجل من تاريخ تبليغ 

نما  القرار، كما يمكن تحديد آجل إضافي، مما يعني أن مدة الإعفاءات غير محددة ، وا 
 3يتعلق ذلك بطبيعة المشروع ومدة إنجازه.

                                                           

.000بق، صمحمد رضا سليمان، دور الإعفاءلت والمزايا الضريبية، مرجع سا  1  
 المتعلقة بترقية الاستثمار، مرجع سابق. 02/19/ د من القانون 03المادة2 
عبد المجيد شنتوفي، المعاملة الإدارية  والضريبية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، جامعة مولود معمري،  3

 .302، ص3101تيزي وزو، الجزائر، سنة 
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حيث أضاف هذا القانون تحفيزات جديدة أغفلها القانون الذي سبقه، حيث منح 
تخفيضات تسعين بالمئة من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل ملك الدولة 

قاري لمدة  عشر سنوات خلال فترة انجاز الاستثمار سنوات فضلا عن الإعفاء من الرسم الع
 1على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار بدءا من تاريخ الشراء.

 الإستغلال : مرحلة  -2

يراد بمزايا مرحلة الإستغلال إنطلاق النشاط  والدخول في مرحلة الاستغلال، ويبرز ذلك 
لسلع والخدمات اللازمة، من خلال إنتاج لسلع وخدمات مفوترة بعد الإقتناء الجزئي أوالكلي ل

على خلاف مرحلة الإنجاز السابقة فقد غير المستثناة من المزايا حدد المشرع في هذه الحالة 
الإعفاءات بمدة محددة ثلاث سنوات بعد معاينة الشروع في النشاط محددةّ الذي تعده 

الإعفاءات:  المصالح الجبائية، بناء على طلب المستثمر القائم على الإنجاز ، وتتمثل هذه
 فيما يلي:  02/19التي تضمنها القانون 

 من قانون الضرائب  031: تنص المادة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
المباشرة:على أن تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح والمداخيل التي تحققها الشركات 

تسمى هذه الضريبة :و  032وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 
"بالضريبة على أرباح الشركات ، فالهدف من  في إنشاء شركة مهما كان غرضها وشكلها 
هو تحقيق الأرباح من خلال تحديد الفرق بين أصول وخصوم الشركة سنويا، حيث تكون 

 الأصول أكبر من الخصوم، أي وجود فائض مالي، وبالتالي نكون أمام تحقيق عوائد.
ق هذه الضريبة تفرض على مجمل الأرباح والمداخيل المحققة في الجزائر إن مجال تطبي 

سواء كانت خاصة بالشركات العمومية أو الشركات الخاصة أو بالشركات الوطنية 
 أوالأجنبية، وتعتبر أرباحا محققة بالجزائر على الخصوص .

                                                           

 ، المرجع السابق .02/19ون ترقية الاستثمار / هر و /  و، من قان 03المادة  1
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طبقا لخطط بغية تشجيع هذه المؤسسات على الإستثمار في أنشطة معينة وأماكن خاصة  
التنموية المنتهجة من طرف الدولة لتطوير وتفعيل الإستثمار، أقر المشرع الجزائري الإعفاء 

 من الضريبة التي تطل على أرباح بعض الشركات أو الأشخاص.
من قانون الضرائب، الأشخاص الذين لهم حق الإستفادة من هذه  033حددت المادة 

رة قانونا، وعليه هناك جملة من الإعفاءات الخاصة الإعفاءات، وكذا مدة الاستفادة المقر 
 بهذه الضريبة منها ما هو إعفاء دائم وما هو إعفاء مؤقت.  

  :1الإعفاء من الرسم على النشاط المهني 
تخفيضا بنسبة خمسين بالمئة من مبلغ الإتاوة  02/19حيث إستفاد المستثمر بموجب قانون 
 الح أملاك الدولة .الإيجارية السنوية المحددة من قبل مص

ت المنجزة في مناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق ار يا الممنوحة للاستثماالمزا :ثانيا
 :التي تستلزم تنميتها مساهمة خاصة من الدولة 

إعتبارا منه أن طبيعة المناطق التي تمنح لها مزايا تفضيلية، لم يحدد المشرع نلاحظ هنا أن 
، حيث  أخذ القانون  02/19من القانون  03نظيم طبقا للمادة  تحديدها يتم عن طريق الت

بمعيار تقسيم الاقليم إلى مناطق وكذا بمعيار المناطق التي تتطلب مساهمة   02/19رقم 
الدولة للنهوض بمعدلات التنمية وعيا من السلطات العمومية بضرورة التنمية الإقتصادية 

اطق التي تتطلب مساهمة الدولة، وضعت عدة لمناطق الهضاب العليا والجنوب، وكل المن
 تدابير تخفيزية لدعم النشاط الاقتصادي، وهذاعلى مرحلتين:

 الإنجاز :مرحلة  -1
الاستثمار، تتكفل ترقية قانون من  03المادة ضافة إلى الحوافز المنصوص عليها في بالإ

المتعلقة بالمنشآت  الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف بعد تقييمها من طرف الوكالة بالأشغال
الأساسية الضرورية لإنجاز الإستثمار، فضلا عن تخفيض من مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية 
المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان منح الأارضي عن طريق الامتياز من أجل 

                                                           

 ، المتعلق بقانون تطوير الاستثمار، مرجع سابق. 10/13من الأمر  19المادة  1
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اب العليا المشاريع المنجزة في المناطق التابعة للهض، أما من جهة انجاز مشاريع الاستثمار
 01 والمناطق التي تتطلب تنمية خاصة من الدولة يكون التخفيض بالدينار الرمزي لمدة

رتفاع بعد هذه الفترة بخمسين بالمئة من مبلغ الإتاواة المحددة من قبل سنوات وهي قابلة للإ
مصالح أملاك الدولة، أما المشاريع المنجزة في الجنوب الكبير يكون التخفيض بالدينار 

 سنة، وهي قابلة للارتفاع بعد هذه الفترة بخمسين بالمئة من مبلغ الإتاواة. 01رمزي لمدة ال
 مرحلة الاستغلال:  -2

قد فعل المشرع الشيء نفسه في هذه المرحلة، حيث أعاد ذكر نفس المزايا المشتركة 
 03مادة ، البندان )أ( و)ب( من ال13الإعفاءات العامة لكل الاستثمارات المذكورة في الفقرة  

مع إختلاف في المدة فقط، كالإعفاء من الرسم على أرباح الشركات وكذا  02/19من قانون 
نما  01الإعفاء من الرسم على النشاط المهني لمدة  سنوات، رغم أنها ليست بمزايا خاصة، وا 

تطبق على كل المؤسسات على إختلاف أشكالها، فكان من الأجدر ذكر المزايا الإستثنائية 
 تخص هذه الفئة من الإستثمارات . لتيفقط ا

المزايا الاضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز والمزايا الإستثنائية لفائدة  الفرع الثاني:
 :الإستثمارت ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني

  :المزايا الاضافية لصالح الاستثمارات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب العملأولا: 
من قانون الاستثمار أعلاه، للمستثمر الذي يمارس نشاطا 01منحت المادة لقد 

صناعيا، سياحيا وفلاحيا الاختيار بين التحفيزات الجبائية والمالية الخاصة المنشأة بموجب، 
التشريع المعمول به لفائدة النشاطات المذكورة أعلاه، أو تلك التحفيزات المحددة في المادتين 

لقانون، أي على المستثمر أن يختار التحفيز الأفضل شريطة أن لا من هذا ا 03و  03
بستفيد من عدة مزايا من نفس الطبيعة، فضلا عن منحه  إعفاءا  إضافيا لفائدة الاستثمارات 

سنوات سنوات بالنسبة  11إلى  13من  03المنجزة خارج المناطق المذكورة في المادة 
 دائم ابتداء من تاريخ تسجيل . منصب شغل 011للمشاريع التي تنشأ أكثر 
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الاستثمار إلى غاية السنة الأولى من بداية مرحلة الاستغلال كأقصى تقدير، كما أحيل إلى 
 1التنظيم لتحديد كيفيات تطبيق هذه المادة.

يرمي هذا القانون في نظري إلى تدعيم الاستثمار الخاص من خلال إعادة بعث النشاط  
قصد إعادة بعث الحياة خاصة في المناطق المعزولة  الصناعي، السياحي والفلاحي
 ثمار واستغلال الثروات المتوفرة.والمهمشة ومنحها سبلا للاست

 المزايا الاستثنائية للإستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني : ثانيا : 

ثل أهمية خاصة لقد إهتم المشرع الجزائري بمسألة تنظيم واعتماد الإستثمارات التي تم
بالنسبة للإقتصاد الوطني بشكل جيد في ظل القانون المتعلق بترقية الاستثمار بهدف 
استقطاب الإستثمارات الأجنبية غير أن هذا النمط يختلف عن الأنماط الأخرى، إذ يتم في 

 . 3ثم المزايا المكفولة لها  0شأنه إبرام عقد الإستثمار أو إتفاقية الإستثمار

 :  11/13ار القانون في إط – 1

المتعلق بترقية الاستثمار على: " تستفيد من  02/19من القانون رقم  01حسب نص المادة 
المزايا الإستثنائية الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني والمعدة 

 ولة" .على أساس اتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الد

لقد أولى هذا القانون اهتماما بالغا لهذه الإستثمارات وأشار إلى بعض المسائل  
 2المغفول عنها فيما سبق .

إذ أن المستثمر الأجنبي يبرم عقدا مع الدولةّ التي تقر بعض الإمتيازات الخاصة 
لمشرع والحماية من مختلف المخاطر غير التجارية، كما يبدو من خلال هذهّ  المادة أن ا

                                                           

 ، مرجع سابق .02/19من القانون رقم  02المادة  1
 ، مرجع سابق .93/03من المرسوم التشريعي رقم  01أنظر المادة  2
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عرفت خيارات إستراتيجية أخرى، غير أن هذا القانون لم يقم بتعداد مواصفات وطبيعة 
 الإستثمارات التي تعد حسب الأمر ذات الأهمية الخاصة بالنسبة  للإقتصاد .

الملاحظ من مضمون هذه المادة أنها أضافت لعبارة متفاوض عليه، ليفسح المجال 
إتفاقية الإستثمار بكل حرية، لأجل تشجيع وجذب لأطراف الإستثمار التفاوض بخصوص 

 المستثمرين على الإستثمار دون تردد ومنحه الفرصة لفرض شروطه.

تم النص على عبارة التي تتصرف بإسم الدولة، الغرض منه تكريس  زيادة عن ذلك 
 هذه العبارة هو منح ضمانة للمستثمر، بأنه بمثابة تعهد الدولة إتجاه المستثمر. 

زايا النوعية المكفولة للإستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للإقتصاد الوطني في إطار الم-2
 :  11/13القانون 

تستفيد هذه الاستثمارات من الامتيازات بصفة كلية أو جزئية من المحددة في المادة 
، كما يمكن للمجلس الوطني للإستثمار منح مزايا إضافية أن يقرر 02/19من القانون  03

ل إعفاءات أو تخفيضات للحقوق أو الضرائب أو في شكل رسوم، وكذلك إعفاءه لمدة في شك
سنوات من الرسم على القيمة المضافة المطبقة على أسعار السلع التي تدخل  11لا تتجاوز 

في الأنشطة الصناعية الناشئة، وبالاضافة إلى إعفاء المستثمر أيضا من الرسوم المواد 
إنتاج السلع المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  والمكونات التي تدخل في

ومايليها من قانون  23حسب الفقرة المذكورة أعلاه، وذلك وفقا للكيفيات المحددة في المادة 
الرسوم على الأعمال،  كما وسع المشرع من دائرة الأشخاص الذين بإمكانهم الإستفادة من 

المادة إلى المتعاقدين مع المستثمر المستفيد والأشخاص  مزايا الإنجاز المقررة في هذه
المكلفين بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخير حسب الكيفيات والشروط التي يحددها 
التنظيم، وبعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار هذا يعد بمثابة إلتزام خاص من قبل الدولة 

 في هذا النوع من الإستثمارات ومنها: 
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أو تخفيض للحقوق الجمركية، الجبائية والرسوم وغيرها من الاقتطاعات الأخرى إعفاء  -
ذات الطابع الجبائي المطبقة على الإقتناءات، سواء عن طريق الإستيراد أوالسوق 
المحلية للسلع والخدمات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري ، والإعانات أو 

لى كل التسهيلات التي قد تمنح في مرحلة المساعدات أوالدعم المالي ، وبالاضافة إ
من  31الانجاز حسب المدة المتفق عليها بين المستثمر و الوكالة طبقا للمادة 

 القانون المعمول به.
تمديد منح مزايا مرحلة الإستغلال لمدة الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من   -

في الإستغلال التي تعدها  النشاط المهني، وهذا ابتداء من تاريخ معاينة المشروع
 المصالح الجبائية بطلب من المستثمر  .

  
إن تفعيل المزايا الخاصة بهذه الإستثمارات من قبل المشرع الجزائري بموجب المادتين   
يرى البعض في هذا ، كا منه بأهميتها في جلب المستثمر،  إدار 02/19من القانون  03و01

مكن أن تكون محل تفاوض بطريقة تعاقدية، وبالتالي السياق أن سيادة أو سلطة الدولة ي
فالدولة تنزل في هذه الحالة عن مركزها السيادي إلى مرتبة الشخص العادي، وعلي فيتم 
قبولها من قبل الدولة على المستوى، الإمتيازات الخاصة، فإن الإتفاقي أو التشريعي، غير 

انون الإستثمار أو تجاوزه، وعلى خلاف أن إعتماد هذه المزايا سيؤدي لا محال إلى تعديل ق
لا سيما الفقرتين الأولى والثانية اللتان حددتا التحفيزات  10مكرر  03ما نصت عليه المادة 

 1المكفولة من قبل الدولة للمستثمرين.

فالملاحظ أيضا أنه قد ربط ما بين الإعفاءات المقدمة للمشاريع ومكان إقامتها، وذلك 
ما التوفيق ما بين الإعتبارات المتعارضة، ومابين السعي لجلب أيضا أنه محاولة منه

 الإستثمارات الأجنبية الخاصة وما بين الخطط التنموية والإجتماعية التي تنتهجها. 

                                                           

 وما بعدها. 331ص ، المرجع السابقعبد المجيد شنتوفي،  1
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من خلال دراسة النظام المتعلق بمنح المزايا، أنه كان من المفروض على المشرع إنه 
كفولة للاستثمارات المطبقة على كل المؤسسات، الجزائري أن يقوم بإلغاء تدريجيا المزايا الم

ومنح نسبة عامة من المزايا الخاصة بالنسبة للمناطق التي تحتاج إلى تنمية خاصة وترقيتها 
وكذا المناطق التي تعاني من نسبة عالية من البطالة، كما هو مطبق في كثير من دول 

 أوربا الشرقية والوسطى. 
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تسعى الدولة الجزائرية إلى ترقية الاستثمار والنهوض بالتنمية، وتضع من أجل ذلك  
البرامج والسياسيات المختلفة، حيث أنه من خلال تناولنا في هذا البحث مسألة ترقية 
الاستثمار كعملية اقتصادية هادفة، اتضح لنا استحالة القيام بها دون توفر الظروف 

دي معا'' التي تسمح بتحقيق أهداف المستثمرين، وتبين لنا أن المساعدة ''قانونية واقتصا
بالإقتصاد الجزائري، وذلك بإبعاده عن قصوى للنهوض ترقية الاستثمار تعد قضية ضرورية 

التبعية لقطاع المحروقات وبالتالي تنويع الإنتاج، ولن يحصل ذلك إلا إذا تم تشجيع 
 الاستثمار وتحفيزه .  

زائرية في سبيل ترقية منظومتها التشريعية المتعلقة بالاستثمار لقد خطت الدولة الج 
بغية مواكبة المتغيرات في الشأن الاقتصادي الدولي، فتشريع الاستثمار لديها تضمن العديد 
من الحوافز والامتيازات المقدمة للمستثمرين سواء الوطنيين والأجانب، والتي لا تقل أهمية 

خرى، ولكن على الرغم من ذلك لم يكن لهاته الحوافز في عن الحوافز المقدمة في دول أ
 الحقيقة الانعكاس الايجابي على ترقية الاستثمار.

إن الإشكالية التي وقفناعليها بالنسبة للنظام القانوني الخاص بترقية الاستثمار في 
أن الجزائر تتمثل في عدم تطبيق وتجسيد هاته القوانين بكيفية صحيحة، وبالتالي نستنتج ب

توفر الإطار التشريعي لا يكفي وحده لترقية الاستثمار، إذ أن تحسين مناخ الاستثمار يتوقف 
 على توفير الظروف المحفزة للاستثمار، ولا يكون ذلك إلا بوضع سياسة استراتيجية شاملة.

إن الإهتمام بمسألة ترقية الإستثمار في الجزائر قد اكتسى أهمية متزايدة منذ بداية 
، لتشهد منظومة قانونية خاصة بترقية الاستثمار 8811ات الاقتصادية سنة الإصلاح

(، وكذا قوانين 10/11المعدل والمتمم بالأمر  18/19، الأمر 89/81)المرسوم التشريعي
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المالية المتعاقبة حيث نجد الحقبة التي كان لها أثرا واضحا على ترقية الإستثمار جاءت مع 
وما تبعه؛ والتي أحدثت تغييرات لابأس بها لنظام ترقية  1118ة قانون المالية التكميلي لسن

المتعلق بترقية  80/18الاستثمار لاسيما الأجنبية منها، كما جاء القانون الجديد رقم 
الاستثمار بمجموعة من المبادئ الأساسية المتصلة بتجسيد مشاريع الاستثمار كحماية لملكية 

الأموال والعوائد الناتجة عنه، والتحكيم التجاري  المستثمر، ولحرية تحويل وتنقل رؤوس
الدولي...، فكل هاته المبادئ تشكل ضمانات لحماية الاستثمارات؛ بدورها تعتبر إحدى 
الميكانيزمات الأساسية لتفعيل الاستثمار، مما فتح المجال لإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية 

نضمام الجزائر إلى أنظمة ضمان عدة في مجال تشجيع  وحماية الاستثمار؛ وكذا ا
 )الإقليمية والدولية(، كما أبرمت العديد من عقود الاستثمار.

بالنسبة للمعاملة الإدارية فتعد مسلكا هاما في العملية الاستثمارية، فكلما كانت هذه  
 المعاملة عادلة وفعالة، كلما حققت قدرا كبيرا من الأمن والاطمئنان لدى المستثمرين، فهي
بذلك تؤدي دورا في جلب الاستثمارات، ولخصوصية وحساسية هاته المعاملة الإدارية تم 
اسنادها إلى جهاز إداري مختص يدعى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تم استحداثه 

المتعلق بترقية الاستثمار، الذي  80/18المعدل والمتمم  بالقانون رقم  18/19بموجب الأمر 
الوكالة تنظيما إداريا جديدا، فإلى جانب الهيكل المركزي لها، تتمتع أيضا على إثره شهدت 

بهياكل لامركزية على مستوى كل ولاية وهي الشبابيك الوحيدة اللامركزية، التي تمثل القاعدة 
الأساسية لتحريك عملية الاستثمار من خلال الخدمات اللازمة التي توفرها الإدارات الممثلة 

وتم الابقاء عليها إلى غاية تنصيب المراكز الأربعة المحدثة  بموجب القانون فيها للمستثمر، 
 والتي لم تر النور إلى يومنا هذا. 80/18رقم 

وقصد أداء الوكالة لمهامها على أحسن وجه، نجد بأنها تربطها علاقة مع هيئات أخرى      
لصناعية وترقية الإستثمار، معنية بالاستثمار، كالمجلس الوطني للاستثمار ووزارة التنمية ا

وهي أجهزة قام المشرع باستحداثها في قانون تطوير الإستثمار الملغى جزئيا، والتي تعمل 
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بالتنسيق المشترك فيما بينها من خلال توليها لوظيفة إعداد السياسة المنتهجة من طرف 
هر علاقة الدولة في مجال بعث الاستثمارات، وبالنظر إلى الصلاحيات المسندة لها تظ

 وظيفية وأخرى عضوية فيما بينها، بالإضافة إلى الأجهزة المكلفة بالعقار الإستثماري .

وانطلاقا من هذا الطرح العام حول أثر المنظومة القانونية المالية لترقية الاستثمار، 
نقوم فيما يلي بعرض النتائج التي توصلنا إليها في هاته الدراسة، ثم نقدم بعض الاقتراحات 

 التي نرى أهمية مساهمتها في تحسين وترقية الاستثمار :

النتيجة الأولى والتي صدمتنا كانت من الناحية الشكلية للمنظومة القانونية المالية 
المتعلقة بالاستثمار، فمن جهة نلاحظ تناثر نصوص الاستثمار هنا وهناك وضخامتها 

كباحثين، والسؤال هنا ماذا عن وصعوبتنا لاحتوائها كلها، طبعا هذا بالنسبة لنا نحن 
المستثمر؟ هل سيظل يترنح هنا وهناك؟ وبالتالي يلزم علاج هاته المشكلة والتي جعلت 
المستثمر متخوف حيالها، لكن من جهة أخرى يتبين لنا من كل ما سبق أن المشرع يجتهد 

 يجذب المستثمر.لمجارات الدول الليبرالية وذلك سعيا منه لترقية الاستثمار، ظنّا منه أنه س

إستنتجنا أن هناك جدية من الدولة في مسألة ترقية الاستثمار، وذلك نراه من خلال 
الأجهزة المتدخلة في العملية الاستثمارية، حيث أن نجد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

 والمجلس الوطني للاستثمار تنتميان إلى أعلى سلم تنظيمي في السلطة التنفيذية.

وكنتيجة لاحظنا عدم استقرار القوانين المتعلقة بالاستثمار، حيث عدلت عدت مرات 
مما يؤثر سلبا على مصالح المستثمر واستقرار  1180إلى  8801خلال الفترة الممتدة من 

أوضاعه المالية، يضاف إلى هذا معوقات اقتصادية ومالية بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي 
ورؤية الحكومة في مجال السياسة الاستثمارية، فضلا عن وكذا عدم وضوح توجهات 

معوقات تنظيمية، إدارية و إجرائية، ناتجة عن تعدد  الأجهزة التي تتدخل في العملية 
 الاستثمارية، وبالتالي أدى إلى تعدد مراكز اتخاذ القرار وعدم وجود تنسيق كاف بينها.
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ات السياسة الترقاوية الاستثمارية إستنتجنا أيضا أن السياسة الجبائية أداة من أدو 
للدولة، حيث نلاحظ أن جل تشريعات الاستثمار تحوي مزايا وتحفيزات ضريبية، لذا نجد أن 
قانون الاستثمار قد جعلها وسيلة محفزة للاستثمار ودليل ذلك احتواء قوانينه لاسيما القانون 

تحفيزات ضريبية معتبرة مقارنة المتعلق بترقية الاستثمار الجزائري على مزايا و  80/18رقم 
بالتشريعات السابقة، لاحظنا أيضا أن غزارة المزايا والحوافز الممنوحة للمستثمر في قوانين 

فهي حوافز باهضه تشكل ضغطا على الخزينة العمومية   80/18الإستثمار خاصة قانون 
ثمرين، وبالتالي وعادة ما تكون غير مجدية، وتعد عاملا جزئيا وليس أساسيا في جذب المست

فإن الحوافز الضريبية هي إحدى العوامل المؤدية إلى جلب الاستثمارات ولكنها ليست العامل 
 الحاسم في هذا المجال.

إستنتجنا أن هاته السياسة الجبائية السخية غير كافية لوحدها لجذب المستثمر لأنه لا 
لإجرائية التي ترهق كاهل فائدة ترجى من ذلك وسط مناخ بيروقراطي مليئ بالتعقيدات ا

 المستثمر.

تبين لنا أيضا أن نجاح أي قانون للاستثمار وفعاليته متوقفة على عوامل عدة  
كالمحيط المؤسساتي والاقتصادي وكذلك الظروف السياسية والاجتماعية السائدة، وبالتالي 

تار البلد الذي يتميز فالمؤكد أن المستثمر لا يهمه الحوافز الجبائية فقط كوسيلة لجلبه إنما يخ
بمحيط أعمال غير بيروقراطي وشفاف يحمي الاستثمار ويسمح بتقليص أجال تنفيذ 
المشاريع، وكذا انخفاض تكلفة الإنتاج والتقليل من القواعد التنظيمية وتخفيف إجراءات إنجاز 

 الإستثمار، فكلها عوامل جوهرية تعمل وتساهم في جلب الاستثمارات.   

تبين لنا أنه لا نتوقع أن تؤدي هاته المنظومة القانونية المالية مرامها  وكنتيجة أيضا
ودورها الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه بصورة فعالة، إذا كانت العوامل الأخرى المؤثرة في 
اتجاهات الاستثمار وأوضاعه تعمل في الاتجاه المعاكس، لذا من الضروري التركيز على 
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ستقرار السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الداخلي قصد جلب أهمية الأوضاع الأمنية، الإ
 هاته الإستثمارات.

تبين لنا أنه على الرغم من كل الاصلاحات القانونية والاقتصادية التي قامت بها 
الجزائر في مجال الترويج لجذب الاستثمار، إلا أن نقص وبطئ عملية الاتصالات عمل 

 للتطورات الحاصلة في مجال الاستثمار .على عدم إيصال الصورة الايجابية 

كما يمكننا القول بأن الجزائر منذ انتقالها من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، لم 
تتوفر على التحكم الجيد التي تسمح لها بتحقيق التنمية، وذلك يعود إلى ضعف المؤسسات 

اد الوطني، حيث تعلق السبب القائمة وعدم قدرتها مواكبة عملية التحول الحاصلة في الاقتص
الأول بالظروف السياسية والتي تمت مناقشتها داخل صفحات هاته المذكرة، أما السبب 
الثاني فكان ذا بعد مؤسساتي ومن ضمنه عدم وضوح الرؤية التي تتطلب مسافة من الزمن 
لأجل ذلك، و بالتالي فموقف المستثمرين الأجانب كان واضحا، حيث تبين من خلاله 

جموعة معتبرة من الاختلالات، والتي تتمثل في إهمال مخلفات الإطار المؤسساتي القديم، م
ذلك أن مختلف برامج إعادة الهيكلة التي تم القيام بها تحت وصاية المؤسسات المالية 
والنقدية الدولية أرادت تغيير الإطار القانوني دون الأخذ بعين الاعتبار الاستقلالية النسبية 

عوان الذي يعني التغيير بالنسبة لهم القطيعة مع الامتيازات السابقة التي استفادوا لبعض الأ
منها، حيث نتج عنه عدم تطبيق لهؤلاء الأعوان لهاته القواعد المؤسساتية الجديدة، مما أدى 
بذلك إلى البطء في تجسيد برامج الخوصصة بصفة خاصة، وفي تطبيق الإصلاحات 

 الاقتصادية بصفة عامة .

إستنتجنا أيضا أن هناك عرقلة في تدفق الإستثمار الأجنبي في الجزائر بسبب إعتماد 
بصفة مطلقة على الصعيد %98و %18المشرع الجزائري فيما يخص صرامة تطبيق قاعدة 

من قانون المالية  11وكذا ماجاءت به المادة  8مكرر 19العملي، وذلك بموجب المادة 
المتضمن قانون المالية  89/11من قانون  10المادة  صراحة وكذا 1118التكميلي سنة 
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،  وعلى أية حال فلقد أثارت هاته القاعدة جدلا ونقاشا واسعا وذلك بعدم النص 1189لسنة 
كتفى المشرع بالنص عليها بموجب قانون المالية 80/18عليها في صلب القانون   1180، وا 
نجد أساسها  18تبين لنا أن قاعدة منه ، وعلى هذا الأساس ي 00وتحديدا في نص المادة 

، وبالرغم من أهميتها التي 1180وكذا قانون المالية لسنة  11/10القانوني في القانون 
تكتسيها من أجل حماية المصالح الوطنية وحماية الإقتصاد الوطني إلا أن ذلك لا ينفي 

 .عنها وصف أنها عائق يؤدي إلى تقييد المستثمرين الأجانب

 : الآتي  النتائج يمكن إقتراحوأمام هاته 

ضرورة التركيز على مواصلة تجسيد السياسات الإصلاحية، كأول خطوة لما ينبثق عنه 
من استقرار التشريعات المالية والجبائية على النحو الذي يعززالإستقرار الكلي ويساهم في 

 إنفتاحإقتصاد وطني وتحريره من كافة القيود .

صلاحيات الجهات المكلفة بالاستثمار، من الضرورة  لكي لا يكون هناك تداخل في
فاعلية لترقية فعالية و  بمكان توزيع الصلاحيات وتوضيحها حتى تكون هاته الأجهزة أكثر

الاستثمارات مع تخصيص هيئة خاصة مكلفة بخدمة الاستثمار الأجنبي، وكذا وضع حدا 
 لكافة مظاهر البيروقراطية والفساد الإداري، والرفع من مستوى أداء الإدارات الرسمية. 

تنفيذ وتشجيع برنامج الخوصصة لتفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، 
ول جذرية للعراقيل التي تعيق عمل آليات السوق وبالمقابل حماية المنافع على إيجاد حل
 الاجتماعية. 

ضرورة التركيز بصفة مستمرة على برامج الترويج  وتكثيف التعاون مع المنظمات 
الدولية التي لها خبرة في عمليات الترويج للمشاريع الاستثمارية المتاحة والصناعات الجاذبة 

اشرة الأجنبية، ضف إلى ذلك إنشاء مكاتب ترويج الأنشطة الاستثمارية، للاستثمارات المب
 وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجاري عبر مختلف دول العالم. 
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المنظومة القانونية تلعب دورا عظيما في النهوض بالاقتصاد الوطني وبالتالي إن 
دولة الأخذ بعين الاعتبار تحريك عجلة التنمية لترقية الاستثمار، لكن قبل ذلك وجب على ال

الظروف المحيطة بالاستثمار بكل أنواعها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وبهذا يكون 
للنصوص القانونية إخراج ينطبق على الواقع المعيش وتخاطبه بصفة مباشرة، وبالتالي ما 

 . حبرا على ورق يجب ترقيته أولا هي النصوص القانونية، لكي لا ينتهي بها الحال بأن تكون

ستكمال الانتقال النهائي لاقتصاد و  ضرورة مواصلة الإصلاحات على جميع الأصعدة ا 
السوق من خلال الإصلاحات الواجب القيام بها لترقية الاستثمار، على أن تكون هاته 
الأخيرة عميقة وهيكلية والتي تقوم في أساسها على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد 

ي، بحيث تقوم بتطوير قدرتها على تنظيم السوق وكذا ضمان المساواة بين كافة الجزائر 
المتعاملين الاقتصاديين على أساس المنافسة، وأيضا تحسين قدرتها من خلال مؤسساتها 
لضمان تطبيق قراراتها المختلفة، أي تحسين أداء هاته المؤسسات  وبالتالي تقديم خدمة 

 عمومية ذات نوعية جيدة  . 

جوب اعتماد الدولة الجزائرية على الاستثمارات الوطنية لمدى مساهمتها على و 
التنمية، وبالتالي لا يمكن لها أن تعتمد على الاستثمار الأجنبي كقاعدة للنهوض بالتنمية 

 ويمكنها أن تتخذه كمكمل ومساعد في تسريع وتيرة تطوير القاعدة الصناعية.

لحوافز المقدمة للمستثمرين، ومنحها على مراحل العمل على تعديل الإطار التشريعي ل
لتكون موجهة للقطاعات التي تخدم الاستراتيجية للتنمية، كما يلزم أن تكون أنظمة الاستثمار 
تمتاز بالعدل والشفافية والاستقرار، لأن معاناة أي مستثمر هو غموض النصوص القانونية 

ار، وبالتالي يلزم تقليص المدة الفاصلة وتتداخل صلاحيات المؤسسات المعنية بملف الاستثم
 بين إصدار القانون وبين النصوص التطبيقية المتعلقة به.
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 : لأن عكس ذلك%98و  %18قاعدة  العمل على نسبية تطبيق قاعدة التقييد أي
يدعو إلى إفزاع المستثمر الأجنبي، وبالتالي إلحاق الضرر بالإقتصاد الوطني ككل، و 

تطبيقها، بحيث يتعين حصر مجالها في القطاعات الإستراتيجية فقط بالتالي وجوب نسبية 
والتي لا تحتمل سيطرة المستثمر الأجنبي على أصولها، كما يفضل الإستغناء عنها في 
القطاعات غير الإستراتيجية، مع وجوب حصر هاته الأخيرة قانونيا طالما أنها لا تؤثر على 

 سيادة الدولة.

ات المتعلقة بالخوصصة والحث على استكمالها، فذلك يؤكد العمل على إنجاح العملي
عزم الدولة في تبنيها لإصلاحات اقتصادية واقعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعطي 
الأمان والثقة للمستثمرين دون تخصيص، وأيضا لا ننسى أنه من  مكملات الإصلاحات هو 

كانت القروض أو الأنظمة أو حتى  ضرورة تحديث البنوك و كل العمليات المتعلقة بها سواء
 السوق المالية، لأنها حتمية من أجل ترقية الاستثمار في الجزائر.

العمل على تحديث وتبسيط النظام الجبائي، وكذا هياكل مكافحة الغش الضريبي للحد 
 نهائيا لمثل هاته الآفات .

حن نقول زيادة قيل '' إذا أردت تعريف التنمية فاجتهد في تعريف الاستثمار ''، ون
على ذلك إذا أردت بلوغ التنمية المرجوة فاجتهد في تعميم وترويج الاستثمار، ويعني هذا أنه 
بالضرورة بمكان العمل على تطوير نظام المعلومات الخاص بالاستثمار خصوص بالجهات 
المتعلقة بترقية الاستثمار، وذلك من أجل جذب أكبر قدر من المستثمرين والتسهيل في 

عمليات الترويجية له دون عناء، وبالتالي كل ذلك يعتمد على الشبكة العنكبوتية، حيث ال
يتجه المستثمر بكل ثقة لكي يشحن كل ما يريده من معلومات سواء تعلقت بالجانب القانوني 
أو بالمحيط الاقتصادي، كما أن له الحق في السؤال والاستشارة من الخبراء المتعلقين بذات 

 ذا نستطيع القول أننا قمنا بترقية الاستثمار.  المجال، وهك
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وفي ختام هاته المذكرة نخلص إلى القول أن الجزائر ما تزال دولة فتية لا تتمتع بالخبرة 
الكافية في مجال الاستثمار للنهوض بالتنمية، لكن هذا لا ينفي محاولاتها المتلاحقة في ضخ 

ر خارج إطار المحروقات، وبالتالي فهي تحاول القوانين المتعلقة بالجانب الترقوي للاستثما
جاهدة رجاء تحقيق ذلك، لكن دورنا هنا كباحثين هو ملاحظة هل هاته القوانين قامت بدورها 
الموضوعة لأجله ؟ الإجابة تكون أنها نوعا ما مقارنة بضخامة النصوص المتعلقة بذلك، 

بترقية الاستثمار، فملاحظتنا  فإذا كانت النصوص تطبيقيا هدفها تغذية أربع جوانب خاصة
أنها لم تقم بعملها في ذلك، وأنها لم تصب إلا في جانب واحد، وبالتالي نرى أن هاته 
القوانين لا تستطيع العمل مع بيئتنا الاقتصادية، حيث نجد المستثمر خصوصا الأجنبي حذرا 

قوانين وتنوعها والسبب يعود في ذلك لتناثر قوانين المتعلقة بالاستثمار بين مختلف ال
مواضيعها وتوسع مجالاتها، ولكي نصل إلى اقتراح منظومة قانونية مالية لترقية، يجب علينا 
البدء في تعميق الإصلاحات على جميع المستويات وتعزيز سياستها وجعلها أكثر ترحيبا 

 بالمستثمر.    
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  :ملخص
 تعتبررررق تقالاررررا  منررررت الأق اررررل ى ارررر   ت ا لاررررلأى ارررر    ارررر     اترررر  تنررررع   ارررر  ت رررر لاق 

 م  تتحقق  ، اعلأئ  ى  ااتعلقا بهلأ  نتقق قخلأقج نظلأم  ااحق الأى خلأصا ىالأم ع م   اتصلأ هلأ
 اجلأ  هذ   ابحر الاا ال  اتنلأاضلأى ى   انلبلالأى،    ت ا لاا   ل ىقضلاا الأن نلاا اتلانا خلأ هذه

 تتاحرررر ق حرررر   ارررر   انررررلألاقة  فلألإشررررةلأالااة فرررر   ا ق نررررلأى  ااتعلقررررا برررر ،  بلأاتررررلأا  لاشرررره  نرررر ق 
  ن ااررلأ لإصرراحلأى  االأالاررا لإاةلأنلاررا  نشررلأ  انظ اررا الأن نلاررا الأالاررا اتةلأالررا اتقالاررا  منررت الأق 

 نرررلبلالأتهلأ  تحررر لالأتهلأ، ارررذ  نررر و لارررتم تنرررللا   اضررر   علررر   انظررررلأمارررل  ا اررر و عنررر    اعهرررلأ   
  منرت الأقجالرا  اتعر لااى   لإصراحلأى  ااتعلقرا بتقالارا    بلأمنت الأقق  اقلأن ن   االأا   ااتعل

لاجلأبرلأ  منت الأقبأن  ع ،   اةشو عل اآمتهلأ  ىبعلأ هلأ اتح لا  ا   تأ ق   بهلأت   اق  نلال نلبلأ    
 انظ ارا الأن نلارا اتةلأالرا اتقالارا  اترق    ا  ا  ن  انص    ماتصلأ ة  ذاك عل    نعةلأنلأى  

 .  منت الأق
 :tractAps 

 The investment promotion is one of the country’s top priorities that seek 

to develop their economy outside the hydrocarbons system, especially in view of 

the revenues instability related to them. This priority is not achieved without a 

solid legal framework free of contradictions. The scope of this research is rare in 

studies related to it, so the problem revolves around the extent to which financial 

reforms are compatible with the possibility of establishing an integrated 

financial legal system to promote investment based on their reality, 

disadvantages and challenges, therefore, so it will be based on the financial legal 

system related to the investment and the amendments and reforms related to the 

promotion of investment of all kinds and the detection of their functions and 

dimensions to determine the impact of investment with these laws negatively  

and positively and the implications of all this on the national economy to reach 

the proposal of an integrated legal system to promote investment. 
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 .2117الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
عبد القادر بابا، سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات  .1

 العالمية الراهنة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر.
التنمية في ظل التطورات  عبد القادر بابا، سياسة الإستثمارات في الجزائر وتحديات .1

 2113العالمية الراهنة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
/2114 . 
عبد المجيد شنتوفي، المعاملة الإدارية  والضريبية في الجزائر، أطروحة  .11

 . 2117دكتوراه، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، سنة 
المصدر النخلية لتمويل التنمية، أطروحة دكتوراه في العلوم  عمار زيتوني، .11

 الاقتصادية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر.
فارس فضيل، أهمية الإستثمار المباشر الأجنبي في الدول العربية مع دراسة  .12

مقارنة بين الجزائر، مصر والمملكة العربية السعودية، أطروحة دكتوراه، جامعة 
 .  2114/ 2113الجزائر، 



 قائمة المصادر والمراجع

766 
 

ناجي بن حسين، دراسة تحليلية لمناخ الإستثمار في الجزائر، أطروحة  .13
دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، السنة 

 . 2116/2117الجامعية 
المباشر في دول  الأجنبي سميشة، التشربعات المنظمة للإستثمار ونثلج .14

كتوراه في القانون، كلية الحقةق والعلوم السياسية، جامعة المغرب العربي، أطروحة د
 .2117تيزي وزو، الجزائر، 

والي نادية، النظام القانوني للإستثمار الجزائري ومدى فعاليته في إستقطاب  .15
الاستثمارات الأجنبية، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

 الجزائر.
 رسائل ماجستير:  -ب

دحماني رشيد، دور البنك الدولي في تمويل التنمية، حالة الجزائر، رسالة ماجستير في  .1
العلوم الإقتصادية، فرع التخطيط، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

 .2111الجزائر، 
شريف محمد، السياسة الجبائية ودورها في تحقيق التوازن الإقتصادي، رسالة ماجيستير  .2

 .2111/2111م الإقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، في العلو 
آيت منصور كمال، خوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي عن طريق  .3

بورصة القيم المنقولة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، 
 .2111كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

وليد، الحوافز والحواجز القانونية للإستثمار الأجنبي في الجزائر، رسالة ماجستير العماري  .4
 ، الجزائر.1في القانون، جامعة الجزائر 

عويشية محمد لمين، صندوق دعم الإستثمار، رسالة ماجستير، تخصص قانون العام  .5
 .2112/2113الإقتصادي، جامعة وهران، 
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الاستثمار العام والاستثمار الخاص في إطار غدير بنت سعد الحمود، العلاقة بين  .6
السعودية، رسالة ماجستير في الاقتصاد، كلية العلوم الإدارية جامعة  الاقتصادية التنمية

 .2114الملك سعود، السعودية، 
، رسالة 1114-1162فريحة نشيدة، التمويل الداخلي للإستثمارات المنتجة في الجزائر  .7

 .1117د العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، ماجستير، فرع نقود ومالية، معه
شهادة رسالة لفكير مختار، إصلاح المؤسسات العمومية بين النظرية والتطبيق،  .1

 ، معهد العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر.الماجستير
رسالة  الجزائر، في المباشر الأجنبي للإستثمار المالية ،الإمتيازات سامية فلقرا .1

 . 2010/2011 الجزائر، جامعة الحقوق، أعمال كلية قانون فرع ماجستير،
 والعربية الجزائر في المباشر الأجنبي الإستثمار إستقطاب تجربة ، ساحل محمد .11

 التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية رسالة ماجستير، ) مقارنة دراسة( السعودية
 .  2007 2006الجزائر، جامعة

 الضريبي والتحرير المؤسسة على هير وتأث الجزائر في يالضريب ،الإصلاح مراد ناصر .11
 . 1996/1997الجزائر، ،جامعة ،كلية الحقوق رسالة ماجستير ،
في الجزائر: نوري ياسمين، مكانة القطاع الخاص المنتج في ظل السياسات التنموية  .12

مدرسة " ماجستيررسالة (، 1162/2112الواقع الميداني )بين الخطاب الرسمي و 
ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، العلوم السياسيالدكتوراه"، كلية الحقوق و 

 .2114/2115السنة الدراسية 
 للمؤسسة التنافسية القدرة دعم في الإمتيازات الضريبية دور ، لخضر يحي .13

للفترة  بسكرة للجنوب الكبرى المطاحن مؤسسة حالة الجزائري، دراسة الإقتصادية
 والعلومالتسيير  وعلوم الإقتصادية العلوم ،كلية (، رسالة ماجستير2113-2115)

 . 2116/2117بوضياف،المسيلة، محمد جامعة التجارية،
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 المجلات :الملتقيات و / الثاث
 وأساليب الجبائي العبء إتجاه المؤسسة سلوك تحليل اشو،مع كبير ،داني ةرفيق باشوند .1

 العلوم ،كلية الثالثة ةالألفي في الجبائية السياسة حول الوطني الملتقى الجبائي، التحريض
 . 2003 ماي 12 و11يام،أ البليدة جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية

عبد المجيد قدي، السياسة الجبائية وتأهيل المؤسسة، الملتقى الدولي حول تأهيل  .2
المؤسسة الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، 

2111. 
في الدول  ةيمخاطر استثمار الأموال العرب خ،يأشرف محمد دوابه وغسان محمد الش .3

ضوابطه ومخاطره، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي للاقتصاد  ةيالإسلامر يغ
الطبعة ، 11/14/2117 خيبتار  ة،يالاستثمار في الدول الأجنب الإسلامي تحت عنوان:

 .2117، الأولى
البشير عبد الكريم، تطور الإنفاق الإستثماري في الجزائر وعلاقته بالمردودية، الملتقى  .4

 23و 22قتصادية الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد، الوطني الأول حول الا
 .                                                                                         2113أفريل 

محمد الأمين نويري، مداخلة بعنوان آفاق تحفيز الإستثمار الأجنبي في ظل القانون  .5
في الجزائر، الملتقى الوطني المنظم من طرف جامعة جيجل وواقعه المعيق  16/11

المتعلق بترقية الإستثمار، كلية  16/11حول واقع الإستثمار في الجزائرفي ظل القانون 
 . 2117نوفمبر  21الحقوق والعلوم السياسية، القطب الجامعي تاسوست، جيجل، يوم 

الجزائر، ملقاة بالملتقى الوطني أيام عجة الجيلالي، محاضرة بعنوان إزدواجية القضاء في  .6
 .، بالمركز الجامعي بمعسكر، الجزائر26/15/1111

  المجلات 

 . 2115داخلي، مجلة التحكيم، تونس، أحمد الورفلي، التحكيم ال .7
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لخوصصة في الجزائر مبرراتها وعوائقها "، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم  خبابة حسان، .1
 . 2116، سنة 16التسيير، عدد 

ايد بولقرارة، مقال منشور بعنوان '' خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية في ظل ز  .1
المتعلق بترقية الإستثمار، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد  16/11ضمانات القانون 
 .2111السادس، جوان 

صالحي صالح، ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي، مجلة دراسات إقتصادية،  .11
 . 1111مركز البحوث والدراسات الإنسانية، الجزائر، العدد الأول، 

الطيب داودي وماني عبد الحق، تقييم إعادة هيكلة المؤسسة الإقتصادية العمومية  .11
 .13الجزائرية، مجلة المفكر، العدد 

 . 1117قادري الأزهر، عقد الدولة، المجلة الجزائرية، العدد الأول، سنة  .12
 الجزائر.  ، شلف،2116، سنة 21،العدد  مجلة الجندول، الإغراق قلّش عبد الله، .13
مجلة الإقتصاد ، مجاني غنية، دور المنظمة العالمية للتجارة في مكافحة الإغراق .14

، المدرسة العليا للإحصاء والإقتصاد 2111، سنة 12والإحصاء التطبيقي، العدد 
 التطبيقي، الجزائر.

، 11لجمهورية، مجلة الإدارة، العدد سعيد بوشعير، نظرة قانونية حول إستقالة رئيس ا .15
 .1113سنة 

 النصوص القانونية:رابعا/ 
 الدساتير:أ/ 
الديمقراطية  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ميثاق التنظيم الإشتراكي للمؤسسات، .1

 ، نفس التاريخ .111 ، العددالشعبية
الجزائري الموافق ، المتضمن الدستور 1163ديسمبر  11، المؤرخ في 1163دستور  .2

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،11/11/1163عليه بموجب إستفتاء شعبي يوم
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، 11/11/1163، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 64 ، العددالديمقراطية الشعبية
 يوما فقط . 23لم يدم هذا الدستور طويلا و مدته 

، 1116ديسمبر  17المؤرخ في  16/413التعديل الدستوري بموجب المرسوم الرئاسي .3
 11، الصادر في 76الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، الجريدة 2112أفريل  11المؤرخ في  12/13، المعدل والمتمم بالقانون 1116ديسمبر 
أفريل  14، الصادر في 25الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، الجريدة الرسمية للجمهورية 2111نوفمبر  15المؤرخ في  11/11، و بالقانون 2112
، وبالقانون 2111نوفمبر  16، الصادر في 63الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2116مارس  16المؤرخ في  16/11
 .2116مارس  17لصادر في ، ا14الشعبية، العدد 

 
 :  القوانين/ ب
المتضمن قانون الإستثمارات،  1163جويلية  26، المؤرخ في 63/277القانون رقم  .1

 12، الصادر بتاريخ 53الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 . 1163أوت 

تحديد الإطار الذي تمارس ، يتضمن 12/14/1171، المؤرخ في 71/22القانون رقم   .2
ستغلاله، الجريدة  فيه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل وا 

، الصادر في 31الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
13/14/1171 . 

ارة ، المتعلق بإحتكار الدولة للتج1171فيفري  11، المؤرخ في 71/12القانون رقم  .3
 . 17الخارجية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

المعدل والمتمم بالقانون رقم  1171جوان سنة  21المؤرخ في  17/ 71القانون رقم  .4
 والمتضمن قانون الجمارك. 1111أوت سنة  22المؤرخ في  11/11
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 متعلق بالإقتصاد الخاص الوطني .، ال1112أوت  21، المؤرخ في 12/11القانون رقم  .5
والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة  1112أوت  22المؤرخ في  12/13القانون رقم  .6

 الإقتصاد وسيرها .
الجريدة الرسمية  ة،يالمال ني، المتعلق بقوان17/17/1114، المؤرخ 14/17القانون  .7

 . 11/17/1114 ، الصادر في21للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، المتضمن نظام البنوك والقرض، 1116أوت  11، المؤرخ في 16/12القانون رقم  .1

، الصادر في 34الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، 1111جانفي  12، المؤرخ في 11/16، المعدل والمتمم بالقانون 21/11/1116

، الصادر في 12لجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية ا
13/11/1111 . 

، 12/13، المعد ل والمتمم للقانون 1116أوت  11، المؤرخ في 16/13القانون رقم  .1
 ، المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد وسيرها .1112أوت  21المؤرخ في 

تعلق بأعمال التنقيب ، و الم1116أوت  11، المؤرخ في 16/14القانون رقم  .11
والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 .    1116غشت27، الصادر في35الديمقراطية الشعبية، العدد 
، المتضمن القانون التوجيهي 12/11/1111، المؤرخ في 11/11القانون رقم  .11

سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد للمؤسسات العمومية، الجريدة الر 
 . 13/11/1111، الصادرفي 12

، المتعلق بصناديق المساهمة، الجريدة 1111جانفي  12، المؤرخ 11/13القانون  .12
، الصادر في 12الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

13/11/1111. 
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، المتضمن القانون التوجيهي 12/11/1111في  ، المؤرخ 11/11القانون رقم  .13
للمؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 . 13/11/1111، الصادر في 12
، المتضمن الإنضمام إلى الإتفاقية 1111جويلية 12المؤرخ في  11/11القانون  .14

و الخاصة 11/17/1151التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 
بإعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 . 13/17/1111الصادر ، 21الديمقراطية الشعبية، العدد 
 ، المتعلق بتوجيه الإستثمارات1111جويلية  12، المؤرخ في 11/25القانون رقم  .15

، الجريدة الرسمية للجمهورية 13/17/1111الإقتصادية الخاصة الوطنية، الصادر في 
 . 21الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، 75/51الأمر رقم ، يتمم ويعدل 17/12/1111، المؤرخ في 11/11القانون  .16
، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية 26/11/1175المؤرخ في 

 .21/11/1111، الصادرة بتاريخ 71الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
، المتعلق بتحرير الأسعار، 1111جويلية  15، المؤرخ في 11/12القانون رقم  .17

، الصادر في 21ئرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا
11/17/1111 . 

الجريدة الرسمية للجمهورية المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ، 11/11قانون  .11
، معدل بموجب 1111أفريل  11، الصادر في 16، العدد ة الديمقراطية الشعبيةالجزائري
 رسمية للجمهورية الجزائريةالجريدة ال، 2111فيفري  27المؤرخ  11/11الأمر 

، وملغى بموجب الأمر 2111فيفري  21، المؤرخة في 14، العدد الديمقراطية الشعبية
الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتعلق بالنقد والقرض،2113وت أ 26المؤرخ في 13/11

 .، المعدل والمتمم 2113أوت  27، المؤرخة في 52، العددالديمقراطية الشعبية الجزائرية
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، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع 1111أفريل  27المؤرخ في  11/11القانون  .11
الديمقراطية  الملكية من أجل المنفعة العامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 . 21، العددالشعبية
، يعدل ويتمم القانون رقم 1111غشت سنة  22مؤرخ في  11/ 11القانون رقم  .21

 والمتضمن قانون الجمارك. 1171يوليو سنة  21المؤرخ في  71/17
لسنة  ةي، المتضمن قانون المال23/12/1111، المؤرخ في 11/11القانون رقم  .21

، الصادر 12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2111
 . 25/12/1111في 

الجريدة الرسمية ، 2111فبراير  25المؤرخ في  11/11المدنية قانون الإجراءات و  .22
 . 2111فبراير  26، الصادرة في  ، العددالديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية

، 75/71، المعدل والمتمم الأمر 1111جانفي  12، المؤرخ في 11/14القانون رقم   .23
دد القواعد الخاصة المطبقة ، والمتضمن القانون التجاري ويح26/11/1175المؤرخ في 

الديمقراطية  على المؤسسات العمومية الإقتصادية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 . 13/11/1111، الصادر في 12، العددالشعبية

، يتضمن قانون المالية  2112ديسمبر سنة  24المؤرخ في  12/11القانون رقم  .24
 . 16، العدد الديمقراطية الشعبية لجزائريةالجريدة الرسمية للجمهورية ا، 2113لسنة 

يتضمن قانون المالية سنة  2113ديسمبر سنة  21المؤرخ في  13/22القانون رقم  .25
 . 13 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 2114

، يتعلق بتنصيب العمال  2114نة ديسمبر س 25المؤرخ في  14/11القانون رقم  .26
 . 13 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراقبة التشغيل،و 
، يتضمن قانون المالية لسنة  2116ديسمبر سنة  26مؤرخ في  16/24قانون رقم ال .27

 . 15، العدد الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2117
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،يتضمن قانون المالية لسنة  2117ديسمبر سنة 31في مؤرخ  17/12القانون رقم  .21
 . 12، العدد الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية2111

، المتضمن القانون التكميلي لسنة 2111جويلية  22، المؤرخ في 11/11القانون رقم  .21
، الصادر 44الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، 2111
 .26/17/2111في 

، يتضمن قانون المالية لسنة  2111ديسمبر سنة  21مؤرخ في  11/13القانون رقم  .31
 .11 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2111

، يتضمن قانون المالية لسنة  2111ديسمبر سنة  21خ في مؤر  11/16القانون رقم  .31
 .  72، العدد الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2112

يتضمن قانون المالية لسنة  2112ديسمبر سنة  26مؤرخ في  12/12القانون رقم  .32
 .72، العدد الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2113

المتمم القانون رقم ، المعدل و 2113فيفري  21مؤرخ في ال 13/11القانون رقم  .33
، الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتعلق بالمحروقات، 15/17
 . 24/12/2113، الصادر في 14 العدد

، المتضمن قانون المالية 2113 ديسمبر 31، المؤرخ في 13/11القانون رقم  .34
، الصادر 61 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ،2114
 .31/12/2113في 

، المتضمن قانون المالية لسنة 2114ديسمبر  31، المؤرخ في 14/11القانون رقم  .35
، الصادر 71ية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب،  2115
 31/12/2114في 

، المتضمن قانون المالية 2115ديسمبر  31، المؤرخ في 15/11القانون رقم  .36
، 72، العدد الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية2116لسنة

 . 2115ديسمبر  31الصادر في 



 قائمة المصادر والمراجع

735 
 

، 2116غشت سنة  13الموافق  1437شوال عام  21المؤرخ في  16/11القانون  .37
المتعلق بترقية الإستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 .  46العدد 
 الأوامر:/ ج
المتضمن قانون الإستثمار، الجريدة  1166سبتمبر  15، المؤرخ في 66/214الأمر رقم  .1

سبتمبر  17، الصادر بتاريخ 11، العدد الديمقراطية الشعبية الرسمية للجمهورية الجزائرية
1166  . 

، الذي يتعلق بالتسيير الإشتراكي 1171نوفمبر  16، المؤرخ في 71/74الأمر رقم  .2
، 111، العددالديمقراطية الشعبية للمؤسسات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 ، ) ملغى ( . 13/12/1171الصادر في 
، المتضمن القانون المدني المعدل 1175تمبر سب 26، المؤرخ في 75/51الأمر  .3

 .71، العددالديمقراطية الشعبية والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الجريدة الرسمية يتضمن القانون البحري، 1176كتوبرأ23المؤرخ في  76/11الأمر  .4

، المعدل والمتمم 1176، لسنة 21، العدد الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية
، المعدل 1111، لسنة 47،ج ر ع 1111يونيو  25المؤرخ  11/15بالقانون رقم 
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2111أوت  15، المؤرخ في 11/14والمتمم رقم 

 .2111، لسنة 2111أوت  11، صادر في 46، العدد الديمقراطية الشعبية
، الذي يتعلق بنشر نص الدستور 1111فيفري  21، المؤرخ في 11/11الأمر رقم  .5

، الجريدة الرسمية للجمهورية 23/12/1111المصادق عليه بموجب إستفتاء شعبي يوم 
 .  11/13/1111، الصادر في 11الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

المؤسسات العمومية ، يتعلق بخوصصة 1115اوت26مؤرخ في  15/22الأمر رقم  .6
، 41الاقتصادية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 . 13/11/1115الصادر في 
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، والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم 1116يناير سنة  11المؤرخ  16/11الأمر   .7
 .13لشعبية، العدد المنقولة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا

 75/51، يعدل ويتمم الأمر 1116ديسمبر سنة  1المؤرخ في  27/ 16الأمر رقم  .1
والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية  1175سبتمبر سنة  26المؤرخ في 

 . 77للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، والمتعلق بتطوير الإستثمار، الجريدة 2111أغسطس  21، المؤرخ في 11/13الأمر .1

، 2111أوت  22، الصادر في 47العدد الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية، 
 المعدل والمتمم .

، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 2111اوت21مؤرخ في  11/14الأمر رقم  .11
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،

، 11/11، والمتمم بموجب الأمر رقم 22/11/2111، الصادرة في 47الشعبية، العدد 
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2111فيفري  21المؤرخ في 

 .2111مارس  12، صادر في 11العدد 
لمتعلق بالنقد و القرض، المعدل ، ا2113سبتمبر  26المؤرخ  13/11الأمر  .11
 .52، العدد الديمقراطية الشعبية المتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةو 
، يتعلق بالعلامات التجارية ،  2113يوليو سنة  11مؤرخ في  13/16الأمر رقم  .12

 .  44الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، يتعلق ببراءات الاختراع، الجريدة  2113يوليو سنة  11مؤرخ في  13/17الأمر  .13

 13/11، و أنظر كذلك أمر 44الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، 2113يوليو سنة  11المؤرخ في 

 . 44مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية للج
، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 2113يوليو سنة  11المؤرخ في 13/14الأمر .14

عمليات استيراد البضائع وتصديرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
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 15المؤرخ في  15/15رقم ، والمعدل والمتمم بالقانون 2113سنة  43الشعبية، العدد 
 .43، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2115يوليو سنة 

، المتضمن قانون المالية التكميلي 2111جويلية  22، المؤرخ في 11/11الأمر رقم  .15
  ،44، العدد الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية2111لسنة

 .  26/17/2111الصادر في 
 11/ 13يتمم الأمر رقم يعدل و  2111غشت سنة  26مؤرخ في  11/14الأمر رقم  .16

الجريدة الرسمية للجمهورية المتعلق بالنقد والقرض،  2113عشت سنة  26المؤرخ في 
 . 51، العددالديمقراطية الشعبية الجزائرية

  11/13يتمم الأمر يعدل و ، 2116يوليو سنة  15رخ في المؤ  16/11الأمر رقم  .17
الجريدة الرسمية المتعلق بتطوير الاستثمار، ، و 2111غشت سنة  21المؤرخ في 

 . 47 ، العددالديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية
، 15/17، المعدل والمتمم القانون 2116جويلية  21، المؤرخ في 16/11الأمر  .11

ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد المتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية للجمه
 . 31/17/2116، الصادر في 41

، يتضمن قانون المالية التكميلي  2111يوليو سنة  22مؤرخ في  11/11الأمر رقم  .11
 . 44، العدد الديمقراطية الشعبية  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2111سنة 

 مراسيم التنفيذية :الد/ 
، المتعلق بصلاحيات مجالس مديريات 1175نوفمبر  21، المؤرخ في 75/141مرسوم  .1

الديمقراطية  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤسسات ذات الطابع الإقتصادي،
 ، ) ملغى ( .16/12/1175، الصادر في 111 ، العددالشعبية

مؤسسات ذات ، المتعلق بمديريات ال1175نوفمبر  21، المؤرخ في 75/151مرسوم  .2
 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الطابع الإقتصادي،

 ، ) ملغى ( .16/12/1175، الصادر في 111
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، المتضمن تنظيم الصفقات 1112أفريل  11،المؤرخ في 12/145المرسوم رقم   .3
، 15المتعامل العمومي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .  13/14/1112الصادر 
، المتضمن إلغاء جميع 1111أتوبر  11، المؤرخ في 11/211المرسوم التنفيذي  .4

مية التي تخول المؤسسة الإشتراكية ذات الطابع الإقتصادي بالتفرد بأي الأحكام التنظي
نشاط إقتصادي أو إحتكار للتجارة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 . 11/11/1111، صادر بتاريخ 42الشعبية، العدد 
إلى ، والمتعلق بالإنضمام بتحفظ 15/11/1111المؤرخ في  11/233المرسوم رقم  .5

 11/16/1151الإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 
والخاصة بإعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .23/11/1111، الصادرة بتاريخ 41الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، المتعلق بنشر نص تعديل 1111فبراير 21مؤرخ في ، ال11/11المرسوم الرئاسي رقم  .6

في الجريدة الرسمية للجمهورية  1111فبراير  23الدستور الموافق عليه في إستفتاء 
 . 11/13/1111، الصادر بتاريخ 11الشعبية الديمقراطية الشعبية 

، 154/ 66، المعدل والمتمم للأمر 23/14/1113، المؤرخ في 13/11المرسوم  .7
، ملغى بموجب القانون رقم 27لرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية الجريدة ا

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 25/14/2111المؤرخ في  11/11
، الصادرة في 21العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية،

22/14/2111. 
، الذي يحدد صلاحيات وزير 1114أوت  11لمؤرخ في ، ا14/247المرسوم التنفيذي  .1

الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، الجريدة الرسمية للجمهورية 
 . 21/11/1114، الصادر في 53الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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صلاحيات يتضمن  1114أكتوبر سنة  17، مؤرخ في 311/ 14المرسوم التنفيذي رقم  .1
وتنظيم سير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها، الجريدة الرسمية للجمهورية 

 . 67الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، الذي يحدد صلاحيات 1115فيفري  15، المؤرخ في 15/54المرسوم التنفيذي  .11

، 15ة الشعبية، العدد وزير المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي
 . 21/12/1115الصادر في 

، يحدد شروط  2111نوفمبر سنة  11مؤرخ في  11/353المرسوم التنفيذي رقم  .11
 .  16استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك ، ج ر

، الذي يحدد صلاحيات 2112ديسمبر  21، المؤرخ في 12/453المرسوم التنفيذي  .12
، 15ارة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد وزير التج

 . 22/12/2112الصادر في 
، يحدد 2113يوليو سنة  22مؤرخ في  256/ 13الملحق من المرسوم التنفيذي رقم  .13

قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق والرسوم أو 
 . 45الأتاوى الجمركية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، المتعلق بالإستثمارات الأجنبية 2115جوان  16المؤرخ في  ،15/13التنظيم رقم  .14
، الصادر 53المباشرة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .31/17/2115في 
، الذي يحدد 2115ديسمبر سنة  11المؤرخ في  15/467المرسوم التنفيدي رقم  .15

وردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المست
 . 11للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، يحدد شروط  2115يونيو سنة  22المؤرخ في  221/ 15المرسوم التنفيذي رقم  .16
تنفيذ التدابير الوقائية وكيقياتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 .43الشعبية، العدد 
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، المتعلق بشروط 2115يوليو سنة  22المؤرخ في  15/221المرسوم التنفيذي رقم  .17
تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 . 43الشعبية، العدد 
ة ، يحدد تشكيل2115أكتوبر سنة  25المؤرخ في  15/416المرسوم التنفيذي رقم  .11

المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات، سيره الجريدة الرسمية 
 . 72للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، الذي يحدد 2115نوفمبر سنة  31المؤرخ في  15/451المرسوم التنفيذي رقم  .11
وجات والبضائع الموجهة لإعادة كيفيات ممارسة نشاطات إستيراد المواد الأولية والمنت

 .71البيع على حالتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 11المؤرخ في  357/ 16، من المرسوم التنفيذي رقم 16/357المرسوم التنفيذي  .21

، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار 2116أكتوبر سنة 
 . 64مها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد وتنظي

، يعدل المرسوم 2116ماي  31، المؤرخ في 115/ 16المرسوم الرئاسي رقم  .21
، والمتعلق بتشكيل المجلس 2111سبتمبر سنة  24المؤرخ في  11/211التنفيذي رقم 

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الوطني للاستثمار وتنظيم وسيره، الجريدة
 . 55الشعبية، العدد 

، يعدل المرسوم 2116مايو سنة  31مؤرخ في  16/116المرسوم الرئاسي رقم  .22
، والمتضمن صلاحيات 2111سبتمبر سنة  24المؤرخ في  11/212التنفيذي رقم 

مية للجمهورية الجزائرية الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرس
 .36الديمقراطية الشعبية، العدد 

، الذي يحدد قائمة 2117يناير سنة  11المؤرخ في  17/11المرسوم التنفيذي رقم  .23
المؤرخ في  11/13النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر 

، المعدل و 14المتمم، ج رالمتعلق بتطوير الاستثمار المعدل و  2111غشت سنة  21
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، الجريدة 2111أكتوبر سنة  22مؤرخ في  11/321المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .61الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، يتمم المرسوم 2111أكتوبر سنة  15مؤرخ في  11/313المرسوم التنفيذي رقم  .24
، والمتضمن إنشاء الوكالة 2114يونيو سنة  12المؤرخ في  174/ 14التنفيذي رقم 

الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
 . 51الديمقراطية الشعبية، العدد 

يتعلق بشكل  2111مارس سنة  24المؤرخ في  11/11المرسوم التنفيذي رقم  .25
المزايا وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية للجمهورية التصريح بالاستثمار وطلب مقرر منح 

 .16الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، يحدد شروط 2111مايو سنة  12المؤرخ في  11/111المرسوم التنفيذي رقم  .26

ممارسة أنشطة إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على 
التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب،  حالتها من طرف الشركات

 . 31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، الذي يحدد صلاحيات 2111أكتوبر  11، المؤرخ في 11/254المرسوم التنفيذي  .27

ية الديمقراطية وزير السياحة والصناعة التقليدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 
 . 26/11/2111، الصادر في 63الشعبية، العدد 

، الذي يحدد صلاحيات 2111أكتوبر  21، المؤرخ في 11/251المرسوم التنفيذي  .21
وزير التهيئة العمرانية والبيئة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 . 21/11/2111، الصادر في 64العدد 
، الذي يحدد صلاحيات 2111جانفي  25، المؤرخ في 11/16التنفيذي المرسوم  .21
ترقية الإستثمارات، الجريدة الرسمية زير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و و 

 . 26/11/2111، الصادر في 15للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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، يحدد القواعد 2111سنة نوفمبر  23مؤرخ في  11/313المرسوم الرئاسي رقم  .31
والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، الجريدة الرسمية 

 . 64للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، يتعلق بالمحرر  2112سبتمبر سنة  1مؤرخ في  12/334المرسوم التنفيذي رقم  .31

 .51ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجبائي، الجريدة الرسمية للجمه
، يحدد شروط 2113يونيو سنة  5مؤرخ في  13/217المرسوم التنفيذي رقم  .32

وكيفيات حساب منح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار، الجريدة 
 . 31الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، يتمم المرسوم  2114مارس سنة  12مؤرخ في  14/117المرسوم التنفيذي رقم  .33
، الذي يحدد قائمة النشاطات 2117يناير سنة  11المؤرخ في  17/11التنفيذي رقم

 21، المؤرخ في 11/13والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  والمتعلق بتطوير الإستثمار، 2111غشتسنة 

 . 15الديمقراطية الشعبية، العدد 
، المعدل و المتمم 2117/ مارس 15، المؤرخ في 17/111المرسوم التنفيذي  .34

، المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار و 16/356للمرسوم التنفيذي 
، العدد ، الديمقراطية الشعبية جزائريةتنظيمها و سيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية ال

 . 11/13/2117الصادر في 
 المراسيم التشريعية :/ه
، المتضمن للقانون التجاري، الذي 25/14/1113، المؤرخ 13/11المرسوم التشريعي  .1

، الجريدة الرسمية للجمهورية 26/11/1175، المؤرخ في 76/51يعدل ويتمم الأمر 
، 16/27، والمعدل بالأمر 27/14/1113، المؤرخ في 27الشعبيةالشعبية الديمقراطية 

، 77الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية،11/12/1116المؤرخ في
، 16/12/2115، المؤرخ في 15/12، المعدل والمتمم بالقانون 11/12/1116الصادرة 



 قائمة المصادر والمراجع

737 
 

، الصادرة في 11ية،العددالجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعب
11/12/2115. 

، يتعلق بالتحكيم التجاري 1113أفريل25المؤرخ في  13/11المرسوم تشريعي رقم  .2
 1113/14/27، الصادر في   . 27الدولي،ج ر عدد 

، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، 23/15/1113، المؤرخ في 13/11المرسوم التشريعي  .3
لأمر ، معدل ومتمم بموجب ا34الشعبية ية الديمقراطية الجريدة الرسمية للجمهورية الشعب

، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية 11/11/1116، المؤرخ في 16/11
، 17/12/2113في ، المؤرخ13/14بالقانون، و 11/11/1116،صادرةبتاريخ 13ةالشعبي

 .11/12/2113صادرة في ، 11الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية
، المتعلق بترقية 1113أكتوبر  15المؤرخ في  13/12المرسوم التشريعي رقم  .4

، الصادر بتاريخ 64العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية، الإستثمار، 
 .  1113أكتوبر  11

، المتعلق بحماية 17/12/1113، المؤرخ في 13/17المرسوم التشريعي رقم  .5
، الصادرة بتاريخ 11الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبيةختراعات، الإ
، 11/17/2113، المؤرخ في 13/17، ملغى بموجب الأمر رقم 11/12/1113

، 44المتعلق ببراءة الإختراع، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية
 .23/17/2113الصادرة بتاريخ 

، المتعلق بالنشاط 1113مارس سنة  11، المؤرخ في 13/13رسوم التشريعي الم .6
 .14، العدد الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالعقاري، 

 لقرارات : ا/ و
، يحدد كيفيات و إجراءات تنظيم التحقيق في 2117فبراير سنة  13القرار المؤرخ في  .1

، الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةمجال تطبيق التدابير الوقائية، 
 . 21 العدد
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، يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات 2111فبراير سنة  17القرار المؤرخ في  .2
 ، العددالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةمزايا ومكوناتها، منح ال

12 . 
، يتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية  2111مارس سنة  21القرار المؤرخ في  .3

بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و / أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، 
 . 24، العددالديمقراطية الشعبية رية الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهو 

، يتعلق بكيفيات تطبيق  2113فبراير سنة  22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .4
، جزائري عند منح الصفقات العموميةهامش الأفضلية بالنسبة للمنتوجات ذات الأصل ال

 . 12 دد، العالديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
، يتعلق بالكشف السنوي لتقدم 2111فبراير سنة  24القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .5

 . 25، العدد الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةمشاريع الاستثمار، 
، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام 2116نوفمبر 21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .6

من  %31من قانون المالية، المتعلقتين بإلزامية إعادة إستثمار نسبة  51و  12المادتين 
حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة 

، 71، العدد الديمقراطية الشعبية دعم الإستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 .2116نوفمبر  11الصادرة بتاريخ 

يحدد التنظيم الداخلي للوكالة  2111فبراير سنة  1القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .7
، الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالوطنية لتطوير الاستثمار، 

الذي يحدد تنظيم  2112نوفمبر سنة  13وقد ألغى هذا القرار المؤرخ في  ،15العدد
 لة الوطنية لتطوير الاستثمار. الوكا

، يحدد كيفيات تطبيق المنح 2114أبريل سنة  21القراري الوزاري المشترك المؤرخ في  .1
التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 . 31الديمقراطية الشعبية، العدد 
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